٣ 


AES 


ENN 


i 
0 


RIMES 


e 
سا ى‎ 
1 


. 
کو 8 
ا ا ا ۴ 
س 


“ 
E E “4 E ص‎ ER : 
E E 


الول اہر فی العا برف 


د 4 


اڑا ن رة | اه فی رکا 


e 


لدار الطليعة للطباعة والشر 
بیروت - لہنان 
ص.ب: ۱۱۹۸۱۳ 
تلفون: ۳٠۱٤٦۵۹‏ 
فاکس: ۳۰۹٤۷۰‏ ۔ ٩1۱۱‏ 


الطبعة الأولى 
حزیران (یونیو) ۱۹۹٩‏ 


6695 


` وتر اا رف 


سر 


رر بان الور اكاسالتة فی کہا 


wa 
رصا‎ 
سے‎ 


Genêrai Orgarilza atlon o {ihe Alexandrlu Library { OA 
2 crete 


رښید رصا _ على عبد عدالازق 
دار ھن و 


المحتوبات 


_ مقدمه درا ية : 


الدولة والخلائة في الخطاب العربي 


إبّان الشورة الكمالية في تركيا وجیه کوثرانې 
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نصوص حول النهضة الكمالية في تركيا 

وأشکال الحكم والشورة عبد الرحمن شهبندر 
| - النهضة التركية الكمالية 
- أصلح أشكال الحكم في العالم العربي )١(‏ 
۴ - أصلح أشكال الحكم في العالم العربي (۲) 


٤‏ - الثورة 
ملحق : 
الخلافة وسلطة الأمة 
وثيقة المجلس الوطلني التركي 


في التفريق بين الخلافة والسلطنة 


ا E DR ESS ROE E E E‏ ا ا و ی و 


مقدمة دراسية 
الدولة والخلافة و في الخطاب العربي 
أبان الثورة الكالية فی ترکبا 


0 وجيه کوثراني 


في الوقت الذي تشرذمت فيه الحركة العربية المشرقية مع الاحتلالين الانكليزي والفرنسي 
للبنان وسورية وفلسطين والعراق وبرزت مشاريع الدول متقاطعة مع الحدود الجغرافية للتقسيم 
ومرتكزة على قوى محلية 7 تسعى إلى بناء سلطاتها في مناطقها› كانت الحركة القومية التركية بقيادة 
مصطفى كمال تشق طريقاً سيكون له خلال السنوات القليلة التي أعقبت هزيمة الدولة العثمانية الدور 
الحاسم في الوجهة التي اتخذتها صيغة بناء الدول «المحدثة» في المنطقة» وفي تعيين اتجاهات 
البدائل التي قذمها الخطاب السياسي الذي رافق عملية البناء» وذلك إما من موقع الهزة التي أحدثتها 
في النفوس تدابير مصطفى كمال إثر معاهدة لوزان التي عقدت عام ۱۹۲۳ء وإما من موقع الاقتداء 
بأول تجربة قومية علمانية في العالم الإسلامي . 

e et ) 


عندما نزل مصطفى كمال في سامسون كان مكلفاً ہمهمة تنظيم التراجع وحل المقاومة. لكنه 
في حزیران/ يونيو ٠۹١۹١‏ خالف الأوامر الصادرة إليه وبدأ ينشىء وينظم المقاومة الجديدة. 

في هذا الوقت كان الغرب مشغولاً بتقسيم أملاك «الإمبراطورية. إذ فرضت على الساطان 
في آب/ اغسطس ۱۹۲۰ معاهدة قاسية کان يمکن لو طْبّقت أن تقشم تركيا ويتحول ما تبقى منها 
إلى منطقة وصاية) شأنها في ذلك شأن الولايات العربية في المشرق. لكن شيئا من هذا لم 


)١(‏ معاهدة ا Sèvres‏ „. 1۰ آب (أغسطس) ۱۹۲۰ زت فرضاً على السلطان العثمائي محمد السادس. 
وبموجبها تنازل السلطان وحكومته عن تراقيا وأزمير وداخليتها وجائب من الدردنيل لليونان. ونصت المعاهدة 
على تأليف دولة أرمنية مستقلة في الأناضول الشرقي وعلى امكانية قيام e hS‏ 
وبموجب المعاهدة أيضاً أعطيت ايطاليا جزيرة رودس وجزر الدوديكائيز» وتشكلت لجنة دولية لجعل الدردنيل = 


دات درا د ا قرا و ن ا ا كرو الا 

والمسار الذي قطعه هذا التكوّن ارتہط بمسار حرب التحرير التي قادها مصطفی کمال. فبعد 
أن نظم هذا الأخير كوادر جيشه» أخذ يرسل البرقيات إلى عدد من الشخصيات في الأستانة 
(اسطنبول) طالباً إليها عقد اجتماع للبرلمان لإقرار حقوق الأمة وإعلانها للعالم كله بعيدأ عن كل 
ضغط خارجي . 

وکان قد عقد في ۲۳ تموز/ يوليو ۱۹١۹١‏ مؤتمر لمندوبي المناطق الشرقية انتخب مصطفى 
کال رتا لو مدز انا غرف فما بح با دان الم أو الان القر ٠‏ لم تكن القررات 
السياسية الصادرة عن هذا المؤتمر واضحة وموحدة في بادىء الأمر . إذ عبّر المؤتمر آنذاك عن ولاه 
للسلطان وسخطه على الحكومة في آن معاً. كذلك فعلت القيادات العسكرية في البرقيات التي 
أرسلتها إلى اسطنبولء وأستطاع مصطفى كمال غبر النوتمر الذي دعي فيما بعد اجمعية الدفاع عن 
حقوق الأناضول والرومللي» أن يحصل على أغلبية المقاعد في برلمان ١٠۱۹ء‏ هذا البرلمان الذي 
أقرٌ الميثاق القومي وصاغ المطالب الرئيسية للسيادة الإقليمية والاستقلال الوطني . 

ورد السلطان بأن حل البرلمان وشل هجوما عنيفاً على القوميين» استعمل فيه الأسلحة 
المتوافرة كافة. وحكم عليهم بالإعدام غيابياً بعدما أصدر شيخ الإسلام فتوى تجيز قتلهم . 

وکاں رد القومیین مرناء إذ اکتفوا باستصدار فتوی مضادة من قبل مفتي أنقرة تعلن «بطلان 

فتوى شيخ الإسلام وتدعو لتحرير الخليفة من الأسر» " وفي الواقع كان ارتهان الساطان للقوى 
الأجنبية في اسطنبول ينزع من مركزه شرعية تمثيله للمسلمين في تركيا وسائر أنحاء العالم 
الإسلامي» ويزداد بالمقابل وفي سياق الانتصارات التي أحرزها مصطفى كمال ضد الاحتلال 
الأجنبي الالتفاف الشعبي حول زعامة هذا الأخير. فخلال سنوات ثلاث تم الانتصار على 
اليونانيين› وانسحب الفرنسيون من كيليكية وكذلك الايطاليون من جنوب الأناضول والبريطائيرن 
من الدردنيل . وتوّجت هذه الائتصارات بمعاهدة لوزان الشهيرة التي قرت السيادة التركية على 
مجمل أراضي الجمهورية التركية الحالية تقريباً. فهذه المعاهدة تشكل من هذه الناحية اعترافاً دولا 
بمطالب الميثاق القومي التركي (ميثاق الملة). وبهذا تكون تركيا- كما يقول لويس - «الدولة 


والبوسفور منطقة دولية منزوعة السلاح. ..إلخ. إلى جائب بنود أخرى «قاسية» تعلق بالامتيازات 
والتعويضات» وتحديد أعداد الجيش وإلغاء الخدمة العسكرية . . .إلخ. . راجع توسيعاً لبلود هذه المعاهدة 
والمواقف منها في : أمين محمد سحيد وكريم حليل ثابت: مسيرة مصطفى باشا وتاريخح الحركة التركية الوطلية 

في الأناضول» القاهرة» ط ١‏ أيلول (سېتمٻر) 1۹۲۲ ص ؟". ,ÎيضغÎ: Maurice Baumont, La faill!e‏ . 

de la paix (1918- 1939). Paris .P. U. F, 1967,‘P. 178- 179. 

B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, 8 ed. London, Oxford University Press, 1968, P' (1) 


237- 242. ) 
Ibid., p. 247- 249. ٠ (( 


المهزومة الو-حيدة التي فرضت شروطها على المنتصرين»'. 
لكن معاهدة لوزان (۱۹۲۳)ء تشكل من ناحية أخحرى» خطا محدداً لنهاية مرحلة تاريخية 
انت تطرح فيها وفي ساف حرب التحرير التي فادها مصطفی کمال احتمالات جديدة ورهانات 
لبروز قيادة إسلامية - تركية للشعوب الإسلامية التي خحضعت للاحتلال الأجنبي بعد الحرب العالمية 
ولی '. 


فصيغة الجهاد التي استثمرها مصطفى كمال في حربه ضد الاحتلالات الأجنبية وتوجهه لدعم 
انتفاضات شمالي سوريا في بادىء الأمر وتشجيعه الضمني لوفاق عربي - تركي”"» وعدم كشف 
مخططه القومي العلماني خلال السنوات الثلاث» بل مهادنته الظاهرة للسلطان والإسلام“ . . . كل 
هذا أدى إلى رهانات سياسية في المشرق العربي ذهبت من تحريم علماء العراق التصدي للأتراك في 
الموصل*» إلى الرهان على قيادة مصطفى كمال في تشكيل جبهة عربية - تركية معادية «اللغرب 
الاستعماري»"» إلى e e‏ 
إلى الاقتداء بالثورة الكمالية في بناء الدولة . . حتى «حيبة الأمل» بالسبة إلى الإسلاميين 
أو «البشرى» بالنسبة إلى القوميين» وذلك بعد معاهدة لوزان وإعلان ا وتخلي مصطفی 
كمال عن شتى الايديولوجبات الوحدوية التي رافقت حرب التحرير» من إسلامية وعثمانية 
وطورانية"» والاكتفاء ببناء الدولة TO ag‏ 


Ibid., p. 249-250. (۱(‏ 
(۲) قارن ب لوثروب ستودارد» حاضر العالم الإسلامي» ترجمة عجاج نهويض » وفيه فصول وتعليقات بقلم شكيب 
أرسلان» المجلد الثاني» الجزء الرابع» بیروت» دار الفکر» ط ۰٤‏ ۰۱۹۷۲ ص ٠٤۹‏ . 
(۳) المصدر نفسه» ص ٠١١‏ . 
R. Peters, L'histoire des turcs, Paris, 1942, p. 142. (4)‏ 
يقول مصطفى كمال في مذكراته : «كانت مشكلة شكل الحكم في ذلك الحين صعبةء وقبل أن اقترح 
وضع الحكومة المؤقةء كان على أن أحسب حساباً للمجلس القومي والشعور الذي يبدو من جماعتي 
وانصاري» وكان علي أن أرضخ لآرائهم وأن أخفي أغراضي الحقيقية عنهم بحكم الضرورة». وعندما صرح له 
بعض أنباعه فيما بعد بأنهم خحدعواء ذكر لهم «آنهم لو كانوا قد تنبهوا قلياد لأمكنهم أن يلاحظوا فوراً بأن 
قرارات أيار كات لا تعني شيئاً غير تأسيس الحكم الجمهوري» ورد في: ميكوش (داجوبرت فون)» مصطفى 
كمال: المثل الأعلى» تعريب کامل مسيحة» بيروت» المكتبة الأهلية» ۱۹۳۳ ص ص ۲۱۱ ۲٠۳‏ 
وص ص ۲٦١‏ ۔- ۲٣٦‏ . 
Hans Kohn, A History of Nationalism in the East, London, George Routledge and Sons, Ltd, 1920, (o)‏ 
p.312.‏ 
() قارن ب: شكيب أرسلان» السيد رشيد رضا أو اخاء أربعين سلة» دمشق» مطبعة ابن زيدون/ القاهرة» مطبعة 
دار الكثب المصرية ۰۱۹۳۷ ص ۳۱٣١‏ -۳۱۸. 
B. Lewis, op. cit., p.250, ۰ 0 | (¥)‏ 


هذه المعاهدة التي نصت على حدود تركيا الجديدة» a e‏ 
أيضا مجالات تأسيس الدول في المناطق العربية «المحررة» وتوزيع «الجنسيات» أو «الهويات 
الوطنية» المختلفة Nationalités‏ على أبنائها"'“ . كذلك أطلقت حرية ة الحركة لمصطفى كمال كي 
یبدا بناء الدولة القومية العلمانية في مشروع مصالحة مع الغرب تقضي بتخلي تركيا عن تاريخها 
العثماني› ودحولها دولة ا ا ر اا ا ي . لقد جاء في مذكرات رضا نور الذي 
رافق محادثات لوزان عن الجانب التركي ما يلي : «وبهذه المناسبة أذكر حادثة معينة : لقد كدت أول 
من تلفظ بهذه الكلمة في جلسات مؤتمر لوزانء إذ قلت: إن تركيا أضحت علمانيةء وقد انفصل 
الدين عن الدولة› ٠ a e a a‏ ويضیف : «وکلامي 
هذا سجُل في محاضر الجلسات . وقد قلت هذا من أجل الدفاع عن مصالحنا في لوزان وقد كانت 
هذه من أهم نقاط الارتكاز والاستناد التي كنا نستند عليها في لوزان. وقد سبق أن وضعت شرط 
فصل الدين عن الدولة في التقرير الذي وضعته عن إلغاء السلطنة. وهذا الفصل هو أساس 
العلمانية»"“. 

والواقع أن الاعتراف الدولي بالميثاق القومي التركي في مؤتمر لوزان عام ۱۹۲۲ كان قد مهد 
الطريق لقانون ۱۹۲١‏ الذي ألعغيت بموجبه الخلافة إلغاءً نهائثياًء باعتبارها مؤسسة مناقضة لفكرة 
الدولة القومية التركية . وکان مصطفی كمال قد مهد لذلك بقانون تشرین الثاني/ نوفمبر عام ۱۹۲۲ 
عندما اكتفى بإلغاء السلطنةء وإبقاء الخلافة مؤسسة دينية منفصلة عن الدولة» وذدلك في محاولة 
للإلغاء مركز السلطان المستسلم دون آن يمسن الشعور الديني الشعبي الموطّف آنذاك في حرب 
التحرير صد اليونانيين والحلفاء. ) 

كان مصطفى كمال قد قذم اقتراحه هذا (فصل الخلافة عن السلطلة وإلغاء مركز السلطان 
وحصر الخلافة بالمسائل الدينية) إلى اجتماع رابطة الدفاع عن حقوق الاناضول والرومللي ثم إلى 
الجمعية الوطنية : 


(۱) تنص المادّة ٣٠‏ من المعاهدة على ما يلي: «إن الرعايا الأتراك المقيمين على الأراذ ضي التي فصلت ٻموجب 
المعاهدة الراهنة عن تركيا لهم ملء الحق - وضمن شروط التشريع المحلي - في أن يصبحوا رعايا الدولة التي 
الحقت بها تلك الأراضي». . وتنص المادة ۳۲ التي فسحت في المجال أمام تنقلات عرقية عبر حدود الدول 
على أن «الأشخاص الدين تجاوزوا اللمائية عشرة والمقيمين على أرض فصلت عن تركيا بموجب المعاهدة 
القائمة ٠‏ والذين يختافرن عرقاً عن أكثرية السكان في الأرض الملكورة› يستطیعو ن في مهلة سنتين من إبرام 
هذه المعاهدة أن يختاروا جنسية إحدى الدول» حيث تكون الأكثرية من السكان من العرق الذي ينتمي إليه 
الشخص طالب الجسية » وذلك شرط قبول الدولة المعنية بدلك». 

: راجع نص المعاهدة في ملحق كتثاب‎ 
Maxime Nicolas, La Nattonalité au Liban d'après le traité de Lausanne, Lyon, 1928, p. 141. 

)۲( ورد النص في: الرجل الصنم» كمال اتاتورك» تاليف ضابط تركي سابق»ء ترجمة إلى العربية عبدالله عبد 

الرحمن› بيروت» دار الرسالة» 1۹۷۸ء والنص منقول عن: رضا نور: حياتي وذكرياتي» بالتركية. ) 


۸ 


ولقد جرت نقاشات طويلة وحامية في الجمعية . بيد أن مصطفى كمال حسمها عندما «ذكرهم 
بأن مسألة سلطة الشعب قد حسمت بالقوة وأنهم مجتمعون فقط لايجاد صيخة التعبير السياسي 
عنها. وسواء أقرّت الجمعية ذلك أم لم تقرّه» فإن سلطة الشعب ستقوم» ولكن الفرق الوحيد هو في 
تدحرج عدد من الرؤوس في حال عدم إقرار الجمعية لها. . عندها حسمت الجمعية قرارها بسرعة 
برففي كال راء أي ترت غل الفرارة ل فال 6 اة تخد الاد رار ااا 


أما «القرار - القانون» فقد تألف من فقرتين: تعلن الفقرة الأولى أن الشعب التركى يعتبر أن 
شكل الحكم القائم لی کم الفرد لم عد له وجوه في ترا ۰ 

وثطلب الفقرة a‏ أن تنتخب الخليفة الجديد على أن يكون الأفضل في 
شخصيته وتعليمه بين الأمراء العثمانيين" 


بين قرار إلغاء السلطنة وفصلها عن الخلافة ٤(‏ نوفمبر/ تشرين الثاني ۱۹۲۲) وبين قرار إلغاء 
الخلافة (۱۳ آذار/ مارس )٠۹۲٤‏ اتخذ مصطفى كمال عدة حطوات تمهيدية » كان أهمها وثيقة غير 
موقعة ولكنها شبه رسمية» أعدتها مجموعة من العلماء بتوجيه أحد أعضاء البرلمان وهدفت إلى 
تهيئة الرأي العام في تركيا والخارج لفصل الخلافة عن الدولة تمهيداً لإلغائها. 


تكمن أهمية هذه الوثيقة" في أنها تشتمل على الحجج القانونية والفقهية التي اعتمد عليها 
الجمهوريون. لقد ترجمت هذه الوثيقة إلى الفرئسية وقام بترجمتها إلى العربية عبد الغني سني بك» 
السكرتير العام السابق لولاية بيروت والمقيم في القاهرة› ونْشرت في أحد أعداد الأهرام عام ٠۹۲۳‏ 
مرفقة بمقدمة كتبها سني بك» ثم صدرت عن دار الهلال بعنوان الخلافة وسلطة الأمة» في العام 
۴“ 


وخلاصة المقدمة والويقة ثيقة» أن مسالة الخلافة ليست دينية بل قانونية E‏ والدليل أن 


(۱) اعتماداً على : 254 .250 gly «B. Lewis, op. cit, p.‏ أيضاً : سلیم الصويص ٠‏ اتاتورك منقذ تركيا وباني 
نهضتهاء ط ۱ › عمّان ۰۱۹۷۰ ص ۱ء۰ ۲. 
B. Lewis, op. cit, p. 254. (۲)‏ 
(#) یمکن للقاریء الرجوع إلى التص الكامل للوئيقة الملكورة بترجمتها العربية في نهاية هذا الکتاب ( ص ۲۹). 
(۳) وقد أشار إليها علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم )٠۹٠١(‏ واستعار بعض المفاهيم والاراء 
الواردة فيها. يقول علي عبد الرازق في معرض حديثه عن صيغة الولاية للخليفة كعقد مع الأمة يتضمن معنى 
العزل ما يلي : اومن أوفى ما وجدنا في بيان هذا المذهب والانتصار له رسالة الخلافة وسلطة الأمة التي نشرتها 
E e RR a‏ 
بمصر سنة ۱۳٤۲‏ ه٤۱۹۲‏ م). 
ونظرا لأهمية الرثيقة التي هي أحد المراجم تي اعتمد علبها علي عبد الرازق في کناب الالام واصول 
الحكم» نورد في ملحق هذه المقدمة مقتطفات أساسنة منیا فلت - برأينا د محاور النقاش الفكري التي 
سادت أجواء المثقفين والمفكرين العرب ابان الانقلابات الفكرية والسياسية التي شهدتها تركيا آنذاك. 


. 


الفقهاء السنة يتحدثون عن مسألة الخلافة دون ذكر الإمامة. فالخلافة تخضع لحقل القانون ويجب 
اعتبارها مسألة سياسية وإدارية وزمنية على المسلمين أن يعالجوها مباشرة» كمعالجتهم اللولاية 
العامة الموجودة عند رئيس جمهورية أو ملك». 

دليل آخر أنه لا توجد إشارة دقيقة لا في القرآن ولا في الحديث حول مسائل الخلافة 
الأساسية . بل كل ما هنالك نصائح عامة تعلق باطاعة متسلمي السلطة «أولي الأمر». والاستنتاج 

إذنء الخلافة مجرد عقد «ولا تختلف عن الانتداب والتوكيل في شي ء٠‏ وبالتالي یجب تطبيق 
كافة قوانين الانتداب عليها. فالخليفة يمكن أن يتحى من الشعب» وبيعة أهل الحل والعقد تساوي 
الوكالة التي تمنحها الأمة» والخلافة ليست غاية بحد ذاتهاء بل هي وسيلة لغاية» وهي ليست أكثر 
من شكل من شكال الحكم تتبع لمقتضى الزمن والمصلحة العامة وأحوال الناس الاجتماعية وتتبدل 
آحكامها حسب تطورات هذه الأحوال والبواعف»'. 

هذا التمهيد كان لا بد منه لاعلان الجمهورية التركية. وعندما أعلنت هذه الأحيرة أثار 
الاعلان عدة تساؤلات : ماذا سيحل بقيادة تركيا للعالم الإسلامي؟ وماذا سيحل بالخلافة؟ 

كان اعتراض الاتراك الإسلاميين على الجمهورية هي أنها تهّد روابط الشعب التركي بتاريخه 
الإسلامي والعثماني وبالعالم الإسلامي الأوسع الذي احتل الأتراك قيادته مذ زمن بعيد. واتحدت 
المعارضة وتوحدت حول شخص «الخليفة» الذي مال إلى المعارضة» مما حمل مصطفى كمال على 
الرد بشكل عنيف طالب من الخليفة أن يعرف حدود دوره الذي يقتصر على المجال «الديني»"“, 

والواقع أن مصطفى كمال أراد أن يحقق القطيعة مع هذا التاريخ بالذات . فإذا كانت الخلافة 
في رأي معارضيه تشكل تلك اللحمة بالتاريخ والعالم الإسلاميين» فلا بد من كسر هذه اللحمة. 

وأخذ مصطفى كمال يع لخطوته المقبلة بسلسلة حطوات» في خطاب افتتح به دورة الجمعية 
الجديدة شدد على ثلاث نقاط : 

#- حماية واسثقرار الجمهورية» 

إنشاء نظام تعليمي موحد» 

- تطوير الدين الإسلامي» . ) 

وترجم حرتب الشعب | الخطاب في الجمعية بعدد من الا جراءات : حلع السلطان» إلعاء 
الخلافة وطرد بني عثمان من الأراضي التركية ٠١(‏ آذار/ مارس .)۱۹۲٤‏ وهنا شكلت حطرة إلنّاء 
الخلافة أول هجوم صريح وعلني على القوى الإسلامية في تركيا. وجاءت التدابير اللاحقة لتازع في 
ODOT‏ : 
(1) قارن بنصوص الوثبقة الملحقة بهذا الكتاب. 
۳( 


B, Lewis, OP. cit, p. 256- 258. 


كل مرة جزءاً من سلطة العلماء فى الحقول القانونية والاجتماعية والتعليمية". 


إذ ألغى «الكَنّاب» الذي كان يدرس فيه القرآن» واسم امدرسة» العربي وحلّ فرق الدراويش 
الصوفيين وأقفل التكاياء وألغى التقويم الهجري وجعل الأحد يوم العطلة الأسبوعية» كما ألغْى 
الوقف الإسلامي وضم أملاكه إلى الدولة» وأصدر مجموعة قوانين أوروبية وطبقها بدل القوانين 
المستمدة من القرآن والسنّة . وكانت أهم تدابيره التي تشكل قطعاً مع الماضي اعتماد الحرف 
اللاتيلي . وفي هذا الصدد يعلق ستيوارت : إن تغيير الحروف واللغة قد انسجم مع برنامح مصطفى 
كمال في قطع كل علاقة لتركيا ٻالشرق» ولكله كان ضربة شديدة للشعب لا سابقة لها في أي دولة 
حديثة . ذلك بأن الجيل الذي نشأً على تعلم الحروف اللاتينية واللغة التركية الجديدة لم يستطع أن 
يفهم شيئاً مما نشر قبل هذا التخيير إلا بدراسة تخصصية . إذ أصبح بالنسبة إلى التركي العصري كلغة 
شوسر بالنسبة إلى الأميركي العصري . ولا ريب أيضاً في أن رفض الماضي كان له ما يبرره كصدمة 
نافعة للعقل التركي دفعته إلى العلوم العصرية لا إلى الأدب والعلوم الدينية كما كان الحال في 
الماضي» ولكله كان بالسبة إلى الروح التركية قطعاً لها من أعمق جذورها»٠"‏ 

لكن هذا القطم كان يستدعي بناء تاريخ جديد للوطن الجديد. لذلك لم یکن مصطفی كمال 
يصطدم بالإسلاميين الذين يماثلون بين الأمة وبين دار الإسلام» ودار الخلافة فحسب» بل أيضاً 
ببعض القوميين الذين يرون القومية طورانية تمتد إلى البحر الصيني . 

لقد كان الجندي التركي في منتصف القرن التاسع عشر لا يفهم بكلمة وطن أكثر من مجرد 
مساحة بلدته. وفي أواحر القرن كان نامق كمال يستعمل كلمة الوطن ليدلل على السلطلة العثمانية 
بکاملها ہما فيها المدن العربية الكبرى. 

وفي عام ۱۹١١‏ لم تعن كلمة وطن بالنسبة لضياء جوك ألب الأناضول أو تركستان بل كافة 
الأراضي الطورانية . هذا وحتى وقت متأخر (آب/ أغسطس ۱۹۱۷) كان باستطاعة الصدر الأعظم 
أن يؤكد أن «وطن المسلمين هو المكان الذي تسود فيه الشريعة الإسلامية». 

في مواجهة هذه التمثلات التي كانت لا تزال تشكل اتجاهات التعرّف على الهوية السياسية 
في المجتمع الترکي حاول مصطفی کمال ۔ کما یقول لويس - أن يغرس فكرة الوطن الأناضولي 
التركي في وسط هذا البحر الواسع من الأفكار» فأنشا عام ۱۹١١‏ جمعية تاريخية جديدة كان من بين 
مهمانها: وضع كتب تاريخ جديدة وثوحيد المناهج . وفي عام ۱۹١١‏ عقد مؤتمر ثاريخي في أنقرة 
قدم فيه مصطفى كمال وتلاميذه النظرية التاريخية التالية : ١إن‏ الأتراك شعب آري أبيض أتى من آسية 


Ibid., p. 258-260. ) )۱(‏ 
)۲( ستیوارت دژموند» تاریخ الشرف الأوسط الحديث؛ بيرواث› دار النھار» ۰۱۹۷٤‏ ص ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ . 


۲ لمر ف ن‎ 0 
B. Lewis, op. cilt, p. 252- 253. (٤( 


الوسطى التي هي مصدر كل حضارة | إنسانية. لقد دفعته طبيعة المنطقة الجافة إلى الهجرة علی 
موجات متتالية إلى عدة مناطق من آسيا وأفريقية فحمل معه فن الحضارة وهكذا تشكلت الحضارات 
الشرق أوسطية والهندية والصينية . وبذلك يكون الأناضول أرضاً تركية منذ أقدم العصور 2 


وكانت هذه النظرية منطلقاً لفرضيات بدت فرق ولجان تعمل على پرهنتها. وکان هدف 
مصطفى كمال أن يوجد للدولة لحمة جديدة بينها وبين الأمة والوطن» وذلك على ساس مبدأً سيادة 
الدولة _ |لأمة ‘Etat- Nation‏ . 

وعلى المستوى الاقتصادي أصدر مؤتمر آزمير ۱۹۲۳ الميثاق الاقتصادي الذي أصبح 
الرديف الاقتصادي للميثاف القومي التركي». دعا الميثاق إلى «مكننة الزراعة وتطوير الصناعة 
وتحسين المواصلات» في مشروع تغلب فيه السيادة القومية على السيادة الاقتصادية» ويتلاشى فيه 
الصراع الطبقى لمصلحة الأمة التركية والاقتصاد القومي». هذه الوجهة الدولوية في السياسة 
الاقتصادية ما لبشت أن تعمْقت مع الأزمة العالمية عام ۱۹۲۹ ونهوض الحركاث الديكتاتورية 
التوتاليتارية فى أوروباء مما أضعف الثقة بالليبرالية السياسية والاقتصادية وسهل على الدولة التركية 
ممارسة نشاطات اقتصادية مكثفة » باسم القومية ومصلحة الأمة «التركية»" وعبر أجهزة «النخبة) 
الدولوية التي يصعب اعطاؤها صفة طبقية وفق مناهج مأخوذة عن التاريح الأوروبي. إن 
المجموعات الإدارية والعسكرية التي أشرفت على العمل اليومي لجهاز السلطة هي «تخبة» كما 
يُسميها برنارد لويس» تولدت .عبر عملية تاريخية طويلة ابتدأت مع التنظيمات . يقول: إن الثورة 
الكمالية تشكل تتويجا لعملية طويلة حولت النخبة نفسها أولا ومن ثم الدولة والبلد. وليس توسع 
النخبة من أقل أوجه التغيير آهمية بحيث نتج عن هذه العملية لدى تكاملها أن اللخبة - بشكل غير 
واع ساعدت في إعداد حاشاگها۲* , 
هذه الدخبة قدّمت نفسها فى الشرق نموذجا قومياً لدولة «التنظيمات» بل «نموذجا حضاريا) 
يحمل مهمة اتحرير) الأتراك من العثمانية ويقطع الاتصال مع الشرق عبر قطعه مع تراث الإسلام. 

# e 2 

حلال سنوات اكتمال الثورة الكمالية في مرحلتيها (مرحلة حرب الشحرير» ومرحلة التوجه 
لبناء الدولة المومية)» کان المشرق العربي الذي يشهد» تحت الوصاية الغربية › ولادة الدول 
ودساتیرها وبرلماناثها وإداراتهاء ا ر رو ا السابقة ا الدولة اليجديدة 
Ibid. | p. 253- 254, : (۱)‏ 
(۲) قارن حول مسألة دور الدولة في تدامچها مع الأمة n0‏ في الغرب : 
J.J. Chevallier: «L'ideé de nation et l'idée d'etat» dans: L'Idée de Nation, Annales de philosophie‏ 
politique- 8, P. U, F, 1969, p.p 49- 62. ۰‏ 
B. Lewis, op, cit, p. 459- 463, (۳)‏ 
Ibid, p.p. 478- 419. . (€4)‏ 


۱۲ 


معجبا في بعض قطاعاته» مستنكراً في قطاعات أخرى» أو مستفيداً من الفراغ الذي أحدثه غياب 
دولة السلطنة وإلغاء منصب الخلافة في قطاعات الحكام والزعماء المحليين. 

لققد شكلت تجربة الثورة الكمالية حافزاً للنقاش . وجاء الخطاب السياسي العربي يترجم حالة 
مواكبة للحدث السياسي وتوظيفاً له في الوجهة المفهومية التي يصدر عنها ذاك الخطاب . فمن داخحل 
تاريخ الإ سلام تصدر مواقف تتراوح بين نموذجين : نموذج مفهوم الدولة العصبية الذي يدفع بمنطقه 
إلى نهايته في مسألة فصل السلطنة والملك عن الخلافة وبالتالي تمييز السياسي عن الديني على يد 
علي عبد الرازق» ونموذج المفهوم الفقهي التقليدي (السلفي) الذي يدعو لخلافة نموذجها المثالي 
الخلافة الراشدية حيث يندمح السياسي والديلني على يد رشيد رضا وغيره من الفقهاء . 

ومن داخحل الوضعية الغربية والتركية الجديدة تصدر مواقف تتراوح بين نموذج الالتحاق 
بالغرب إلى درجة بناء الدولة حتى في ظل الاحتلال الأجنبي كما نرى عند جماعة المقتطف 
والمقطم» وبين نموذج مقاومة الاحتلال على فاعدة مَل الدولة القومية› «الدولة - الأمة» المستقلة 
كما نرى عند عبد الرحمن شهبندر في سورية» وبالتماثئل مع دور ريادي وطليعي يتمثل بتجانس 
عناصر ثلاثة : الزعيم» النخبة والحزب. | 

) رشید رضا (* 
ومؤتمر الخلافة عام ۱۹۲١‏ : «الحل الشرعي» والتأجيل 

كتب رشيد رضا في غضون عام ۱۹۲١‏ سلسلة من المباحث في مسألة الخلافة» في مجلة 
المنار» عاد فجمعها في كتاب الخلافة أو الإمامة العظمى . وكانت الظروف التي كتبت فيها تدفع 
الفقيه إلى استعادة النص الفقهي الذي يرى في الخلافة الراشدية «نموذجا» للخلافة الصحيحة والتي 
هي ليست «سلطة» آو إمارة استيلاء» كما أضحت نيابتها في نظرية الماوردي» أو «عصبية متغلبة» 
كما أضحت في نظرية ابن خحلدون. وهو إذ يرى في الأحداث التي تعصف بالعالم الإسلامي» وفي 
أحداث تركياء مناسبة للتذكير بشروط الإمامة وبصفات أهل الحل والعقد المشروطة لاختيار 
الخليفة » وبشروط البيعة وواجبهاء فيكتب بعد أن بُسقط من حسابه الرهان على إحياء الخلافة 


(#) محمد رشید رضا ۱۸٦٥(‏ ۔ ۱۹١١‏ م)ء ولد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) وتعلم فيها وفي 
طرابلس . وتنسك» ونظم الشعر في صباه» وكتب في بعض الصحف. ثم رحل إلى مصر سنة ١٠٣١ه»‏ 
فاتصل بالإمام الشيخ محمد عبده وتتلمذ له. وأصدر مجلة المثار البث أآرائه في الإصلاح الديني 
والاجتماعي . وأصبح مرجع المتياء في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة. ولما أعلن الدستور 
العثماني (سنة ٠۳۲١‏ ه) زار بلاد الشام» واعترضه في دمشق» وهو يخطب على منبر الجامع الأمويء أحد 
أعداء الإصلاح» فكانت فتنة عاد على أثرها إلى مصر. وأنشاً مدرسة «الدعوة والإرشادا ثم قصد سورية في 
أيام الملك فيصل بن الحسين» وانتخب رئيساً للمؤتمر السوري» فيها. وغادرها على أثر دول الفرنسيين إليها 
(سنة ۱۹٠١‏ م) فأقام في وطلنه الثاني (مصر) مدة. ثم رحل إلى الهند والحجاز وأوربا. وعادء فاستقر بمضر 


۱۳ 


العثمانية التي قامت على التغلب ودخلت في دار الجور والبغي)ء مميزاً بين نوعين من «خلافة 
الاضطرار»: الخلافة التي تصدر عن أهل الحل والعقد ولو لم تتوفر فيها بعض الشروط» والأخحرى 
التي تقوم على التغلب» يقول: «والفرق بين هذه الخلافة وما قبلها بعد كون كل منهما جائرا 
للضرورة أن الأولى صدرت من آهل الحل والعقد باختيارهم لمن هو أمثل الفاقدين لبعض الشرائط› 
ولذلك فرضه المحقق التفتازاني قرشياً إذ القرشيون كثيرون دائماً وجزم بوجوب طاعته مع فرض 
کونه ضعيفاً. وآما الثانية فصاحبها هو المعتدي على الخلافة بقوة العصبية لا باختيار أهل الحل 
والعقذ له» لعدم وجود من هو أجمع للشرائط منه» فذاك يُطاع اختياراًء وهذا يُطاع اضطرارا» 
ويضيف : «ومعنى ذلك أن سلطة التغلب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند الضرورة تنفد بالقهر وتكون 
أدنى من الفوضى . ومفتضاه أنه يجب السعي دائماً لازالتها عند الامكان» ولا يجوز أن توطن 
الأنفس على دوامها ولا أن تجعل كالكرة بين المتغلبين يتقاذفونها ويتلقونها. . ا" . 
وفى نظر رشيد رضا ليست الساطة العثمانية إلا شكلاً من أشكال سلطة التغلب الذي جازت 
إزالته. ولكن منذ سقوط رهائه على الاتحاديين االمتفرنجين» الذين أحيوا المصبية التركية في رأبه 
وملل الارباك الذي أحدثه مصطفى كمال في قراره جعل الخلافة روحية - ادينية . و ل 
في هذه المرة انوع من التغلب بنوع آخرا. بو ألم تر إلى من استناروا بالعلم الاجتماعي 
(من الأمم) كيف هوا لإسقاط حكوماتها الجائرة وملوكها المستبدين» وكان آخر من فعل ذلك 
الشعب التركي ولكله أسقط نوعا من التغلب بنوع آحر عسى أن يكون خيراً منه» وإنما فعله تقليداً 
لتلك الأمم الأبية» إذ كان جماهير علماء الترك والهند ومصر وغيرها من الأقطار يو جبون عليه طاعة 
خلفاء سلاطين بني عشمان ما داموا لا يظهرون الكفر والردة على الإسلام» مهما يكن في طاعتهم من 
الظلم والفساد وحراب البلاد وإرهاق العباد» عملا بالمعتمد عند الفقهاء بغير نظر ولا 
اجتهاد. ٠,‏ ۱ 
وهكذا ففي نظر رشيد رضا واجتهاده «آن أهل الحل والعقد يجب عليهم مقاومة الظلم والجور 
إلى أن توفي فجأة في «سيارة» كان راجعاً بها من السريس إلى القاهرة. ودفن بالقاهرة. أشهر آثاره مجلة المنار 
أصدر متها ٠٤‏ مجلدا و تفسير القرآن الكريم اثدا عشر مجلداً منه» ولم یکمله و تاريخ الأستاذ الإمام الشبخ 
محمد عېده في ثلاثة مجلدات» و نداء الجاس اللطيف» و الوحي المحمدي» و يسر الإسلام وأصول التشريع 
العام» و الخلالة أو الإمامة العظمى؛ و الوهابيون والحجاز» ومحاورات المصلح والمقلدء و ذكرى المولد 
اللوي › و شبهات اللصارى وحجج الإسلام» وللاأمير شكيب أرسلان کتاب في سیرته سماه السید رشید رضا 
- أو إخاء أربعين سنة [عن حير الدين الزركلي› الأعلام» ط ٠٠‏ مجلد ۰ بيروث» دار العلم للملایین» ١۱۹۸ء‏ 
ص ۱٣۳۹ء‏ ۳۹۲ راجع أيضاً: وجيه كوثراني (المقدمة)» رشيد رضا: مختارات سياسية من مجلة الميار» 
بیروت » دار الطلیعة» ط ۲۲ ,]1۹۹٩‏ 
(1) رشيد رضا: الخلافة أو الإمامة العظمى» ص .٠۷‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص .٠۸‏ 
(۳) المصدر لفسه» والصفحة نفسها. 


والإنكار على أهله بالفعل وإزالة سلطانهم الجائر ولو بالقتال إذا ثبت عندهم أن المصلحة في ذلك 
هي الراجحة والمفسدة هي المرجوحة» ومنه إزالة شكل السلطة الشخصية الاستبدادية كإزالة الترك 
لسلطة آل عثمان منهم. فقد كانوا على اذعائهم الخلافة الإسلامية جائرين» جارين في أكثر 
أحكامهم على ما يسمى في عرف أهل هذا العصر بالملكية المطلقة» فلذلك بدأ الترك بتقييدهم 
بالقانون الأساسي تفلا لأمم أوربة» وسبب ذلك جهل الذين قاموا بهذا الأمر بأحكام الشرع 
الإسلامي كمدحت باشا وإخوانه» ثم قام الكماليون بإسقاط هذه الدولة ورفض السلطة الشخصية 
ا 

لذلك أفرد رشيد رضا فصلا «لبيان مفسدة إخراج الخلافة الإسلامية عمّا وضعها عليه 
الإسلام» وجعلها تابعة لقوة العصبية والتغلب». فهو يرفض رأي ابن خلدون قاثلا إن «قاعدة ابن 
خلدون في العصبية مخالفة لاوسلام». ويضيف : «خدع كثيرون بمظهر ذلك الملك حتى حكيمنا 
الاجتماعي (ابن خحلدون) الذي اغتر باهتدائه إلى سنة قيام الملك وسائر الأمور البشرية العامة 
بالعصبية فأدحل فيها ما ليس منهاء بل ما هو مضاد لهاء» كدعوة الرسول (ع )٠.‏ فجعل مدأرها على 
في أقوامهم س عصبية it‏ حدیٹ بآیات و الكثيرة 


0 SS gg e 
وهكذا ينطلق الفقيه من رفض الاعتراف بإسلامية الخلافة التي تقوم على التغخلب والقهر‎ 
والجور» من خلافة بني أمية حتى خلافة بني عثمان: انعم - يقول - إن بعض كلام أبن خحلدون في‎ 
حكمه جعل الخلافة في قريش صحيح»› وهو مكانتهم العليا في الجاهلية والإسلام التي لم ينازعهم‎ 
فيها أحد من العرب» وأولى أن لا ينازعهم فيها من يدين بالإسلام من العجم» وذلك من أسباب‎ 
o, جمع الكلمة. . . وأما عصبية القوة الحربية فلم تكن علة ولا جزء علَة لجعل الخلافة في قريش‎ 


الإسلام فل قضى على هله العصبية الجاهلية - يعترف ابن حلدون بذلكڭ فللا e‏ أن 


يجعلها علّة من علل شرعه القويم الذي مداره على جعل القوة تابعة للحق. . 


E E E ON‏ الحربية ولا بثقة الأمة 
بعدلهم وکفاءتهم› وإنما افترصوا حياء عثمان وضعفه فنزوا على مناصب الامارة والحكم في 
الأمصار الإسلامية التي هي قوة الدولة ومددها. واصطنعوا من محبي الدنيا من سائر بطون قريش 
وغيرهم من يعلمون أنهم يواتونهم . وأكثر هؤلاء ممن لم يعرفوا من الإسلام إلا بعض الظواهر› 
ا فتوسلوا ر بهم إلى سن سنة الجاهلية والقضاء بها على خلافة النبوة 
الشرعية»" 
(1) المصدر لفسه» ص ٤١‏ . 


© المدر هة هى ۴ 
() المصدر نفسه» ص ٠۳١١-۱۳١‏ . 
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ين هي «الخلافة الشرعية» التي يدعو لها رشيد رضا في العام ۹۲١‏ مستعيداً النص الفقهي 
السني ومرتكزا على مبدأ الشورى وصيغة «أهل الحل والعقد؟ وبالتالي أين هم «أهل الحل والعقد» 
في ظرف تاريخي اتسم بالسيطرة الخربية المباشرة» وبالتفكك الاجتماعي - السياسي الذي يطل على 
تكريس سلطنات وإمارات بصيغة الدول الوضعية المحددة جغرافياً» وعلى إقامة مشاريع دول 
وبرلمانات ودساتير في أقطار كمصر» والعراق» وسوريا» وأماكن أحرى؟ 

أين هو مرشح الخلافة الذي يحوز شرط «وحدة الإمامة» في ظرف تطلع إلى زعامة العالم 
الإسلامي أو إلى منصب الخلافة فيه أكثر من زعيم : الملك فؤادء الشريف حسين» عبد العزيز بن 
2 

دو اا امتراها لرا الال ي اة المرب وال بع ار رفا آنا يدا 
فصله «وحدة الإمامة بوحدة الأمة» بالتذكير أن «الشعوب الإسلامية قد مزقتها العصبية المذهبية ثم 
ال واستحال أن يجتمع آهل الحل والعقد في البلدان الإسلامية على إمام واحد لا سيما 
«البلاد الرازحة تحت أثقال السيطرة الأجنبية كمصر وساثر أقطار افريقية الشمالية وسورية والعراق». 
فهذه الأخحيرة كما يقول اليس لها من أمر حكمها أو حكومة دينها شيء وليس فيها جماعة تتصرف في 
ذلك بحل ولا عقد. فلو أن رؤساء الحكومة والشعب في قطر منها - وهم الذين كانوا لولا السلطة 
الأجنبية أهل الحل والعقد فيها - أرادوا أن يبايعوا خليفة في بلاد الترك أو العرب مثلاً مبايعة 
صحيحة» وهي ما توجب عليهم آن يكونوا خحاضعين لسلطانه» مطيعين في أمورهم العامة لأمره 
ونهیه» ناصرین له على من یقاتله أو يبغي عليه› لما استطاعوا ذلك ولما أمكنهم أن ينفذوه دون إذن 
الدولة الأجنبية المسيطرة عليهم . وهي لن تأذن وإن كانت تذعي آنها لا تعارض المسلمين في أمور 
ديدهم» وأنها تاركة أمر الخلافة إليهم».. 

إذن» هذه السيطرة الأجنبية هي التي تملع أمر تحقق وحدة الإمامة» وتعيق عملية تشكل «أهل 
الحل والعقدا. «إن الحكومات غير الشرعية من أجنبية ووطنية تعنى بإفساد زعماء الشعوب التي 
تستبد في أمرها ليكونوا أعواناً لھا علی استبدادها. ومن تعجز عن افساده على قومه بالترغیب ٹم 
E‏ له أو تبطش به» فأهل الحل والعقد من قبل الأمة قلما يوجدون إلا في الأمم 
الحرةا ٠,‏ 


(1) قارن: أحمد الشرباصي : رشيد رضا: صاحب الملار» عصره وحياته ومصادر لقافثه › القاهرة» الشؤون 


العربية» ۰.۱۹۷۰ ص ۰۰٥۰‏ ص ۱١۸‏ ۔ ,٠١۹‏ أيضاً: محمد عمارة في مقدمة الإسلام وأصول الحكم» لعلي 
عبد الرازق» ۾ س» ص ٠١-١٠۲‏ . 

(۲) راجع رشيد رضا؛ الخلائة أو الإمامة العظمى م. س› ص ۵٥۷ ٥‏ . 

)۳( المصدر نفسه» ص ٥۲‏ . 

(6) المصدر نفسه» ص °٦‏ . 

. ٥۸ المصدر نفسه» ص‎ )٥( 


۱٦ 
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ويحاول رشيد رضا آن يرى بادرة من أمل في نواة «لأهل الحل والربط» في مكان من دار 
الإسلام لم تطله السيطرة ة الأجنبية . فيرى أن مجالس النواب التي بدأت المطالبة بها تعني «جماعة 
أهل الحل والعقد في الإسلام» مع فارق أساسي «أن الإسلام يشترط فيهم من العلم والفضل ما لا 
بشترطه الافرنج ومقلدتهم في هذا العصر»'. ويرى أنه قد صار أهل الجمعية الوطنية في أنقرة 
ارات الل بالا . . . وأما البلاد المقهررة بالاحتلال الأجنبى كمصر والهند فلا مجال 
نا ل ما فل ارك :. ) 


وأما هيئات العلماء الموجودة هنا وهناك في العالم الإسلامي فيسميها رشيد رضا 
ب«الجماعات القديمة!. وهؤلاء في رأيه مبعدون عن مركز القرار وليس لهم آي وزن في الحكومات 
الجديدة» وقد أضاعوا بسبب «انكماشهم في زوايا المساجد» وبعدهم عن مجابهة مشاكل العصرء 
«حقهم من الحل والعقد» في زعامة الأمة". 

بل أكثر من ذلك» إن العديد منهم قد تحول إلى ما يسميه رشيد رضا «(-حزب حشوية الفقهاء 
والجامدين» الذين يأخذ عليهم تعلقهم بمسألة البيعة للسلطان حتى ولو كان عاجزأً"“ أو مستبداً. 
وعلدما يتساءل رشيد رضا عن سبب استبداد السلطان . الخليفة عبد الحميد وعجز عبد المجيد الذي 
قبع مغخلوبا في قفصه أمام طلعت وناظم› يجيب : «آليس لعجز هؤلاء الشيوخ وأعوانهم عن إدارة 
أمور الدولة وعن إظهار كفاية الشريعة وعن إثبات أصول الاعتقاد . .؟ آليسوا لأنهم غير متصفين بما 
اشترطه أئمة الشرع في هل الحل والعقد من العلم والسياسة والكفاية والكفاءة»“'. 

وهو لذلك ينبّه إلى محاذر حماسة علماء الهند لتعلقهم بمسألة البيعة حتى ولو كان السلطان 
مستبداً فيقول: «إن جعل أحكام الضرورة في خلافة التغلّب أصلاً ثابتاً دائماً هو الذي هدم بئاء 
الإمامة وذهب بسلطة الأمة المعبّر عنها بالجماعة». وهو ينبه أيضا إلى آن هذا التعلق يؤدي في 
ر ل ي ا 0 ی و ر 
الروحية » يؤدي إلى إرضائهم بالخلافة الروحية بحيلة لفظية» كأن تشترط الحكومة الفعلية على من 
ل ان فض إليها أمر الأحكام كلها . 


وهی آذ لا يوان عل ها الخ الد ا ق 
يلتقي مع أهل القول «بإمامة الضرورة» من «الفقهاء الجامدين»ء يبقى مؤمااً في أن يعود ان 
كمال عن قراره فيدعو إلى تشكيل «حزب الاصلاح الإسلامي المعتدل»» هذا الحزب «الجامع بين 
الاستقلال في فهم الدين وحكم الشرع الإسلامي وكنه الحضارة الأوربية» وفي هذا الاطار يدعو 


0 ل )١(‏ المصدر نفسه» ص .٦۸‏ 
E Ne aN‏ (1) المصدر نفسه» ص ٦٦-1١‏ . 
)۳( المصدر نفسه»ء ص 1١ - ٠١‏ . 0 (۷) المصدر نفسه» ص 1۸ . 


1۱٦ المصدر نفشسه» ص‎ )٤( 


۷ 


رشيد رضا إلى اتحاد عقلاء الأقطار الإسلامية التكوين جماعة أهل الحل والعقد بما يتفقون عليه من 
النظام لاجل قيادة الرأي العام ولتكوين مؤتمر عاجل لأجل نقرير ما يتخل من الوسائل الأن». ذلك 
أن «مسآلة الخلافة كانت مسكوتاً عنها فجعلها الانقلاب ابترکې الجديد أهم المسائل ال نحت 
E‏ ۰ 

إن فصل الخلافة عن السلطنة لا يعني بالنسبة لرشيد رضا استدعاءً لموقف يقوم على الدفاع 
عن السلطان العاجز الذي لا تنطبق أحكام الإمامة عليه» بل مناسبة ملحة «للعمل على تجديد 
OG E CT‏ 
ا I gy‏ 
يحاول بعدها أن يقدم مرجحات الخلافة في بلاد الترك. وهذه المرجحات هى : 

| - «إن الترك الآن في موقف وسط بين جمود التقاليد وطموح التفرنج. . . وحضارة الإسلام 
وحكومة الخلافة هي وسط بين الجمود وبين حضارة الافرنج المادية). 

- إن ما ظهر من عزم الحكومة التركية الجديدة وحزمها وشجاعتها وعلو همتها وإقدامها۔ 
يضمن بفضل الله تعالى نجاحها في إقامة هذا الاصلاح الإسلامي بل الإنساني الأعظم بإقامة حكومة 
الخلافة الجامعة بين القوة المادية والفضائل الإإلسانية». 
إن الدولة التركية الجديدة هي الدولة الإسلامية التي برعت في فنون الحرب الحديثة 

ويرجى إذا نجحت فيما تعلى به من الأخذ بوسائل الثروة والعمران أن تمكنها مواردها من الاستغناء 
عن جلب الأسلحة وغيرها من أدوات الحرب بصنعها في بلادها فتزداد SES‏ 
وبلادها وتكون قدوة لجيرانها وأستاذألهم». . 

٤‏ - إن جعل مقام الخليفة في بلاد الترك أو كفالتهم له يقوي هداية الدين في هذا الشعب 
الإسلامي الكبير ويحول دون نجاح ملاحدة المتفرنجين وغلاة العصبية الجنسية. . ( ۰ 


- لن كان جهل العرب والترك في الزمن الماضي بمعنى الخلافة ووظائفها - ولا سيما 
جمعها لكلمة المسلعين - سببا من أسباب تقاطعهما وتدابرهما التي انتهت بسقوط السلطنة العثمائية 
وباستيلاء الأجانب على قسم كبير من بلاد العرب والتمهيد للاستيلاء على الباقي» فإن ما نسعى إليه 
الان سیکون إن شاء الله تعالی» آقوی الأسہاب لجمع الكلمة والتعاون على إحياء علوم الإسلام 
ومدنيته مع استقلال كل فريق بإدارة بلاده مستمدا السلطة من الخليفة الإمام المجتهد في علوم 
الشرع الإسلامي المنتخب بالشورى من أهل الحل والعقد من العرب والترك وغيرهما من الشعوب 
الإسلامية بمقتضى النظام الذي يوضع لذلك" . 


.۷٦-۔‎ ۷۳ المصدر نفسه» ص 1۲ . (۳) المصدر نفسه» ص‎ )١( 
المصدر نفسه» والصفحة نفسها.‎ )۲( 
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بعد هذا الاإستعراض › يتقدم رشيد رضا على الرغم من (ضعف أمله» كما يشير ولکن دون 
أن يتسرب اليأس إليه» بهذا الاقتراح : «على حزب الاصلاح أن يسعى لاقناع الترك أولاً بجعل 
الخلافة في مركز الدولة» فإن لم يستجيبوا فليساعدوا على جعلها في منطقة وسطى من البلاد التي 
يكشر فيها العرب والترك والكرد كالموصل المتنازع عليها بين العراق والأناضول وسورية ويضم إليها 
مثلها من البلاد المتنازع فيها بين سورية والأناضول وتجعل شقة حياد ورابطة وحل معتوي» في 
مظهر فصل جغرافي» فتكون الموصل اسما وافق المسمى»''. 


والواقع أن رشيد رضا يحاول خلال هذه الفترة التي سبقت قانون إلغاء الخلافة (قبل آذار/ 
مارس )۱۹۲٤‏ أن يوّظف آمل - ولو كان ضعيفاً كما يقول ‏ في احتمال عودة مصطفى كمال إلى 
الإسلام والانطلاق من الإنجاز الذي حققه هذا الأخير في استقلال اتركيا)» وتحييده عن حزب 
«المتفرنجين» و «ملاحدة الأتراك) على حد تعبيره. ففي ٠١‏ كانون الثاني/ يناير سلة ۱۹۲۳ يبعث 
برسالة إلى صديقه شكيب ارسلان يرى فيها أنه في حال فشل مؤتمر لوزان المرتقب يصبح من 
الضروري ومن أجل مصلحة الأتراك اتوثيق را 

ويذهب إلى حد ترجيح الترك على الافرنج فيكتب : «إنني لا أكتم عنك أنني ما زلت أرجح 
الترك على الافرنج كافة وإن ظلمونا واحتقرونا وبغوا علينا وأعرضوا علا وأسمعونا أذى كثيراً ولم 
يعذروا من تعلموا منهم التعصب القومي (آي العرب). . . آرجح أن يعود الترك سائدين حاكمين 
لبلادنا على بقاء الافرنج فيها بأي اسم من الأسماء أو صفة من الصفات . . .» . 

ويضيف : «أتمنى أن نجد عند عقلاء الترك إنصافا نبني عليه اتفاقاً ثابتاً لا يستطيع أعداؤنا 
نقضه)» اتفاقا قائماً على «العدل والمساواة» . ويرى أن هذا الاتفاق يمكن أن يُحدث في ظل انتصار 
الأتراك والعودة إلى الإسلام «أعظم انقلاب اجتماعي في الأرض». ويبقى أمله حتى حينه معلقا 
على مصطفی کمال» إذ يضیف : الو عرف هذا الرجل العالي الهمّة مصطفى كمال من الإسلام ما | 
أعلم لأمكنه أن يكون رجل العالم لا رجل الترك فقط (. . ٠).‏ لكن هذا الرجل الكبير لا يعلم ومن 
لي بأن يعلم وقد كتب إلي بعض زعماء الهند بمشل ما يطالبني صاحب لي هنا من الترك وهو الترغيب 
في الذهاب إلى أنقرة». 


(1) المصدر نفسه» ص ۷٦‏ ۰۷۷ ۷۸. ا 

(۲) الأمير شكيب أرسلان: السيد رشيد رضاء أو إخاء أربعين سنه» م.س» كشاب مؤرخ في "١‏ كانون الثاني/ 
نایر ۱۹۲۳ إلی شکیب آرسلان: ص ٤۳۱۔۳۲۰‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ص .٠١‏ الجملة ا ا 

(4) المصدر نمسه»ء والصفحة نفسها. : 

(ه) المصدر نفسه» ص ٠٠١١‏ ۳۱۷. ویعلق شکیب آرسلان ا هذه النقطة في حاشية كتابه: «قد كان هذا 
N SE E a a‏ 

به وجعله صبغة تركية الحاضرة)» ص ۳۱۷ . 


۱۹ 


ومن المؤكد أن رشيد رضا قد كتب مجموعة مقالاته في موضوع «الخلافة» في سياق هذا 
الاهتمام بالتوجه إلى الأتراك ' بغية اقناعهم . إذ يقول مخاطباً أرسلان: «قد كتبت مقالاً طويلً في 
مسألة الخلافة نشرت منه إلى الآن سبع كراريس في المنار ثم طبعتها على حدة وإنني مرسل بها إليك 
فتعلم أنه لم يكتب مثلها في الإسلام وإني واثق بأنها ستترجم بعدة لغات وسيعلم منها إخحواننا الترك 
أنهم لا يستطيعون السيادة على العالم الإسلامي بمنصب الخلافة إلا إذا تآخوا مع العرب»*'' . 


وجواباً على مطلب بعض زعماء الهند وصاحبه التركي» في الذهاب إلى أنقرة» يقترح رشيد 
رضا على شكيب أرسلان أن يتولى هذه المهمة» إذ يقول: «وخلاصة القول أن الفصل في أمر 
الاتفاق مع القوم أرجى ما يُرجى من مثلك» ومن ذا الذي يقدر على ما تقدر عليه وله ما لك من 
المكانة عندنا وعندهم› فإن عجزت کان عجزك برھاناً على سوء نیتهم وفساد طویتهم»" . 

ولم يدم الانتظار طويلاء ففي هذه الفترة كان مصطفى كمال يهيىء عبر حطواته التمهيدية التي 
أشرنا إليها» لقوانين آذار/ مارس ۱۹۲١‏ والتي من ضمنها؛ إلغاء الخلافة نهائياً. 

ویکتب شکیب آرسلان في تعلیقه على کتاب صاحبه رشید رضا معبراً عن عجزه في مهمته 
التي كان يحملها منذ عهد «الاتحاديين»: انعم عجزت عن اتمام مر كانت تحول دونه المبادىء التي 
أراد مصطفى كمال بثها لا في تركية فقط » بل في كل العالم الإسلامي والتي لو نجح بها لأتى على 
الإسلام من قواعده. وبعد تاريخ هذا المكتوب بعدة سنوات جاءني من يونس نادي رئيس لجنة 
الأمور الخارجية في أنقرة وصاحب جريدة جمهوريث كتاب يدعوني فيه إلى سياسة التآحي التي 
بير الها الشخ رة ولي كنت اعام أن الاخ الاي بوي ال ير من ادى رد ةلكا 
بناءه على قواعد اللادينية وما يتفرع منها» وكنت بمعرفتي لأحوال تركية أكثر من غيري عالماً أنه لا 
سبيل إلى الاتفاق بين العرب والترك ما دام الترك غير مقلعين عن مباديهم هذه وما دامت الحكومة 
التركية هي في يد هذه الفئة . فكتبت إلى يونس نادي وقد كان زميلي في مجلس الأمة العثمائى أقول 
له: ننا شاكرون لكم حسن نيتكم بحق العرب كما أننا نحن لا نريد بالترك إلا خيراً. فأما استعدادكم 
لمعاونتنا في جهادنا للتخلص من حكم الافرنح فإن العرب سيخلصون من هذا الحكم ويتحررون 
بأنفسهم دون احتياج إلى غيرهم» وما جرى من الانفصال بين العرب والترك إما أن يبكون فاصلة 
صغرى أو فاصلة كبرى . فأما إذا كان الذي فصل بين الأمتين هو السياسة فهذه هى فاصلة صغرى 
لأنه لا يوجد شيء أسرع تغيراً من السياسة» وإن كان الفاصل ما أنتم فيه من المبادىء اللاديلية ومن 
مظاهر التفرنجح بحذافيرها فهي الفاصلة الكبرى . هڏا کان جواٻي ليونس نادي وقتئذ فلم يعد بعدها 
)١(‏ يهدي رشيد رضا كتابه إلى الترك مناشداً. «أيها الشعب التركي المتررّي: انهض بتجديد حكومة الخلافة 

الإسلامية . .. . أيها الشعب التركي العاقل: إني أهدي إليك هذه المباحث. . ٠.‏ ص ۸. المنار» ج ٠٦‏ 

م ص ٤٦٥٩‏ . 
(۲) شکیب أرسلان: السيد رشيد رضاء أو إخاء أربعين سئة» م.س.» ص ۳١۷‏ . 
(۳) المصدر نفسه» ص ١١۸‏ . 
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إلى مکاتبتي». 

ومهما يكن فإن أسباباً أحرى ستعمّق هذه «الفاصاة» بين العرب والأتراك» ذلك أن الأطماع 
الإلحاقية للدولة القومية التركية التي أخذ مصطفى كمال بہنائها ستضيف إلى عناصر الافتراق عن 
الإسلام أبعاداً قومية للصراع وستبرز مشکلات الحدود بين القوميات بصورة حادة ومتمثلة بأطماع 
مصطفى كمال في مناطق ذات تعددية سكنية قومية كالاأسكندرون والموصل . 

غير أنه على أثر إصدار قانون إلغاء الخلافة ونفی آخحر سلاطین بنی عثمان من ترکیا" واجه 
فقهاء السنة وعلماؤهم سالا مصیریا: ما مصير الخلافة؟ وکان تحرك ا العلماء» في مصر 
يمثل أحد أشكال التعبير عن ذاك القلق المصيري . 

لقد نشرت المنار «قرار كبار العلماء في القاهرة» في هذا الموضوع كما يلي : 

في یوم الثلاثاء ۱۹ شعبان ۱۳٤۲‏ ۔ ۲۵١‏ مارس ۱۹۲٤١‏ اجتمعت بالإدارة العامة للمعاهد 
الدينية هيئة علمية دينية كبرى تحت رياسة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر 
الشريف ورئيس المعاهد الدينية العلمية الإإسلامية وبعضوية أصحاب الفضيلة رئيس المحكمة العليا 
الشرعية ومفتي الديار المصرية ووكيل الجامع الأزهر ومدير المعاهد الدينية والسكرتير العام 
لمجلس الأزهر الأعلى والمعاهد الدينية وشيوخ المعاهد الدينية الكبرى ومشايخ الأقسام بالجامع 
الأزهر والكثير من هيئة كبار العلماء وغيرهم من العلماء والمفتشين بالمعاهد الدينية للمداولة في 
شؤون الخلافة الإسلامية وقرٌ قرارهم بعد بحث طويل على ما يأتي : 

كثر تحدث الناس في أمر الخلافة بعد خروج الأمير عبد المجيد من الآستانة واهتم 
المسلمون بالبحث والتفكير فيما يجب عليهم عمله قياما بما يفرضه عليهم دينهم الحنيف . لذلك 
رأينا أن نعلق رآينا في خحلافة الأمير عبد المجيد وفيما يجب على المسلمين اتباعه الآن وفيما بعد . 

- رضي المسلمون الذين كانوا يدينون لخلافة الأمير وحيد الدين عن خلعه للأسباب التي 


© الخفدر حه و الفح ها 

(۲) يعلق شكيب أرسلان على إحدى رسائل رشيد رضا المؤرحة في أول كائون الثائي/ يناير ١٠٠٠ء‏ والتي 
يشتحدث فيها عن موضوع الخلافة ہما يلي: «بعد إلغاء تركية للخلافة بادر العقلاء والمفكرون من المسلمين إلى 
النظر في هذا الموضرع حتى لا يبقى الإسلام بلا خحليفة وكان محرر هذه السطور ممن أشار بمعالجة هذه 
المسالة في مؤتمر إسلامي عام» فصادفت هذه الفكرة قبولاً في جميع الأئدية الإسلامية . وبالاخحتصار نقول إن 
مؤتمر الخلافة انعقد في مصر سنة ١٤١٠ء‏ وبعد أن تذاكروا ملياً في الموضوع لم يجدوا مملكة إسلامية في 
هذا الوقت تقدر أن تقوم بشروط الخلافة سوى مصر. ولكن الاحتلال الانكليزي وعدم تمتع المملكة المصرية 
بتمام استقلالها يومئد جعلا سبيلاً للاعتراض على جعل الخلافة في مصر وكان أكثر المعترضين هم من مسلمي 
الهند والجاوى. . ٠.‏ المصدر السابق» ص .٠٠۳‏ 

(۳) راجع ص القرار كاملا في المنار» مجلد ۲۷» جزء ۵ . 


۲١ 


علموها عنه واعتقدوا أنها مبررة للخلع ثم قدم الأتراك للخلافة الأمير عبد المجيد معلنين فصل 
السلطة جميعها عن الخليغة ووكلوا مرها إلى مجلسهم الوطني وجعلوا الأمير عبد المجيد خليفة 
روحياً فقط . 

وقد أحدث الأتراك بعملهم هذا بدعة ما كان يعرفها المسلمون من قبل ثم أضافوا إليها بدعة 
أخرى وهي إلغاء مقام الخلافة» . 

وبعد أن يعلن بيان العلماء سقوط البيعة الشرعية عن عبد المجيد لأنه «لا يملك الإقامة في 
بلده ولا يملكون هم (المسلمون) تمكينه منها» يدعو المسلمين إلى «وجوب أن يفكروا في نظام 
الخلافة وفي وضع أسسه على قواعد تتفق مع آحكام الدين الإسلامي ولا تتجافى مع النظم 
الإسلامية التي رضيها المسلمون نظما لحكمهم». ويرى أصحاب البيان «أن الضجة التي أحدثها 
الأتراك بإلخاء مقام الخلافة والتغلّب على الأمير عبد المجيد جعلت العالم الإسلامي في اضطراب لا 
يتمكن المسلمون معه من البت في هذه النظم وتكوين رأي ناضج فيها وفيمن يصح أن يختار خليفة 
لهم إلا بعد الهدوء وبعد الإمعان والروية وبعد معرفة وجهات النظر في مختلف الجهات». «ولهذه 
الأسباب - يرى أصحاب البيان - أنه لا بد من عقد مؤتمر ديني إسلامي يُدعى إليه ممثلو جميع الأمم 
الإسلامية للبحث فيمن يجب أن تسئد إليه الخلافة الإسلامية ويكون بمدينة القاهرة تحت راية شيخ 
الإسلام بالديار المصرية وذلك نظراً لمكانة مصر الممتازة بين الأمم الإسلامية وأن يكون عقد 
المؤتمر في شهر شعبان سنة ۱۳٤۳‏ ه (مارس سنة .“))۱۹۲١‏ 

وانعقد المؤتمر في أيار من العام التالي .)۱۹۲١(‏ وخرج المؤتمر ہموقف خلاصته تأجيل آمر 
البت في مسألة الخلافة : «إن الخلافة الشرعية المستجمعة لشروطها المبينة في تقرير اللجنة العلمية 
والتي من أهمها الدفاع عن حوزة الدين في جميع بلاد المسلمين وتنفيذ أحكام الشريعة الغراء فيها لا 
يمكن تحققها بالنسبة إلى الحالة التي عليها المسلمون الآن». وتقترح لجنة المؤتمر: أن الحل 
الوحيد لهذه المعضلة أن تتضافر الشعوب الإسلامية على تنظيم عقد مؤتمرات بالتوالي في البلاد 
الإسلامية المختلفة لتبادل الآراء بين أعضائها من وقت إلى آخر حتى يتيسر لهم مع الزمن تقرير أمر 
الخلافة على وجه يتفق مع مصلحة المسلمين». 

أما بالنسبة إلى الحالة التي عليها المسلمون الآن والتي يُلاحظ فيها تناثر الاجتماع الإسلامي 
فإنها توصف بالمقارنة مع صدر الإسلام الأول: «إن الخلافة الشرعية بمعناها الحقيقي إنما قامت 
على ما كان للمسلمين في الصدر الأول من وحدة الكلمة واجتماع الممالك مما جعل الإسلام كتلة 
واحدة يأتمرً بأمر واحد ويخضع لنظام واحد. . أما وقد تناثر عقد هذا الاجتماع وأصبحت ممالكه 
وأممه متفرقة بعضها عن بعض في حكوماتها وإدارنها وسياستها وكثير من بنيها تملكنه نزعة قومية 
تابی على آحدهم ن یکون تابعاً للآخر فضا عن أن يرضخ لحكم غیره ويدخله في شؤونه العامة 
فمن الصعب تحفقها الأن». 
)١(‏ المدارء مجلد ۲٥‏ جوء ۰۵ ۲۸ آکتوبر/ تشرین الأول» .٠۹۲٤‏ 
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هذا التأجيل يترافق مع دعوة إلى عقد مؤتمرات إسلامية في العالم الإسلامي : «وتبقى هيئة 
المجلس الإداري لمؤتمر الخلافة الإسلامية بمصر على أن ينشيء له شعباً في البلاد الإسلامية 
المختلفة يكون على اتصال بها لعقد مؤتمرات متوالية فيها حسب الحاجة للنظر في تقرير أمر 
الخلافة الإسلامية»". 

هذا» وكانت دعوة «هيئة كبار العلماء» في مصر للنظر في مسألة الخلافة بعد أن سحب العديد 
منهم بيعتهم السابقة لعبد المجيد» تفتح باب توظيفها في تأكيد الزعامة المحلية وتوسيعها. وقد 
حاول الملك فؤاد أن يستفيد من هذه الدعوة من خلال بعض دعاتها" لابراز زعامة مصر على 
العالم الإسلامي» كما حاول الانكليز امتصاص الحركة الهندية التي تلح على إحياء 
٤‏ الخلافة في خط إبراز خلافة عربية تقتصر على المجال «الديتي»" أ وكذلك حاول عبد العزيز بن 
سود أن يوظّف هذا الحدث انطلاقا من مركزية الأماكن المقدسة وأهميتها في العالم الإسلامي. 


بيد أن هذا الهامش الذي دحل منه الملك فاد أو الانكليز أو آخرون ليتقاطعوا مع ظروف هذه 
الدعوة لا يعني التطابق بين موقف رشيد رضا وبين ع الموقف الرسمى ی لدی بعض اصحاب مشاریع 
۰ السلطات والدول في المنطقة . إن مطلب الخلافة لم يكن ليقتصر على الفقهاء والعلماء وإنما كان 


. ۲۷١ ۲۷۰ «مذكرات مؤتمر الخلافة الإأسلامية». المنارء مجلد ۲۷ جزء ۰۵ ص‎ )١( 

(۲) يلمح رشيد رضا إلى هذا بقوله في رسالة بعثها إلى صديقه شكيب أرسلان: «. . ملأ علماء الأزهر أرجاء 
العالم جهلاً بما بايعوا خحليفة الأستانة بالأمس وبما قاموا يكفرون حكومة الكماليين اليوم ويدعون إلى قتالها 
أصدروا قرارهم الرسمي پاسم هيثة کبار العلماء فقالوا الحى في الحللافة ‏ عبد المجيد والتزموا الدعوة ا 
المؤتمر وأبعدوا موعد عقده فجعلوه في مثل هذا الشهر من العام المقابل وألغوا لجنة أكثر أعضائها ممن بايعوا 
عبد المجيد ثم نصروه بعد إلحراجه فزعموا أن بيعته لا تزال في أعناق المسلمين» . راجح شکیب أرسلان: 
رشید رضا» أو إخاء أربعين سنة» مس۰ ص ۲۱۷ . 

(۳) راجع موقف رشيد رضا من هذه السياسة في : الخلافة أو الإمامة العظمى م. س. حيث يفرد فصا بعلوان: 
«الخلافة ودول الأستعمار)› وحیث يقول : اوقد عنيت الدولة البريطائية منذ أول زمن هذه الحرب بالبحٹ فی 
سنال الخلافة وطفق رجالها يستطلعون علماء المسلمين وزعماءهم في مصر والسودان والهند وغيرها اراءهم 
فيها ليكونوا على بصيرة فيما يريدونه من إبطال تأثير إعلان الخليفة العثماني الجهاد الديني بدعوى بطلان صحة 
حلافته . .. ويرى رشيد رضا أن السياسة البريطانية > هي في الواقع ضد إحياء حلافة إسلامية حقيقية يندمج 
فيها السياسي والديني ولا يتفصلان. يقول: إن السبب الأول لكون الدولة البريطانية هي الخصم الأشد 
الأقروى من حصوم الخلافة الإسلامية هر أنها تسى أن تتجدد بها حباأة الإسلام وتتحفی فکرة الجامعة 
الإسلامية فيحول ذلك دون استعبادها للشرق کله»» ص ١١۳‏ _١أ٠١.‏ : 

E LS (4) 

هيه كبار السلماء»ء» فإن هذا الرأي لا يقدم دلیلا ثبت أن مرقف رشید رضا کان يتتحرك على قاعدة تحر ك 

الملك فزاد. راجع رأي محمد عمارة في مقدمة الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق» م»س. ص١٠‏ - 

۷ . والواقع أن علاقة الملك ببعض العلماء كانت موضوع نقد من قبل رشيد رضا في العديد من مقالاته = 


۳٠ 


يترجم حالة إسلامية واسعة في ظرف مقاومة الاحتلالات الأجنبية الممتدة على العديد من مناطق 
العالم الإسلامي (من الهند حتى المغرب مروراً بالعراق وسوريا ومصر)» وفي ظرف انهارت فيه 
السلطنة العثمانية» ولم يقدّم مصطفى كمال» وكما كان المسلمون ينتظرون منهء بديلاً لسلطان 
مسلم› يعوّض تقهقر «الخلافة» . 

وإذا كان المؤتمر قد أجل مسالة الث في الخلافة بسبب ظروف المسلمين (الاحتلال»› 
العصبيات القومية)» طارحاً صيغة المؤتمرات اللاحقة في البلاد الإسلامية» فإن رشيد رضا يعلق 
«بعض الأمل» على المؤتمرء فيقول: «ولا أعني بالأمل أن يتفق أعضاء المؤتمر على صب إمام 
ترضاه الشعوب الإسلامية كلها أو أكثرها بل أكبر الأمل عندي وضع نظام يدعو إليه». هذا النظام 
كان قد بيّن أسسه في كتابه الخلافة أو الإمامة العظمى (۱۹۲۲)» وهو الآن وبمناسبة انعقاد المؤتمر 
(۹١‏ يستعيدها» فيذكر بمهمة احزب الاصلاح» الذي اقترح إنشاءه والذي ينبغي أن يضم من 
يجمع بين ١فهم‏ فقه الدين وحكم الشرع الإسلامي وكنه الحضارة الأورنة" . 

ويرى أن «أول ما يجب على الحزب (. . .) أن يضع نظاماً أساسياً لحكومة الخلافة على أتم 
الوجوه التي تقتضيها حال العصر في حراسة الدين وسياسة الدولة أو الدول الإسلامية وإصلاح 
الأمة» وبرنامجا لتنفيل هذا النظام بالتدريج السريع الذي يدخحل في الطاقة» وكتاباً في الأصول 
الشرعية للقوانين الإسلامية تقوم به الحجة على كل من يزعم عدم صلاحية الشريعة للحضارة 
والعمران في هذا العصرا. 

ويقترح رشيد رضا أيضا أن «يُوضع نظام مؤقت لإمامة الضرورة ويشرع في تنفيذ النظامين 

معاًا. 


ويعطي المثال التفصيلي التالي: «تنشاً مدرسة عالية لتخريج المرشحين للإمامة العظمى 
وللاجتهاد في الشرع الذين يشخب منهم رجال ديوان الخلافة الخاص وأهل القضاء والإفتاء 
وواضعو القوانين العامة ونظم الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه» وإزالة البدع والخرافات اللاصقة 
بأهله. ومما يدرس في هذه المدرسة أصول القوانين الدولية وعلم الملل والنحل وخلاصة تاريخ 
الأمم وسنن الاجتماع ونظم الهيئات الدينية كالفاتيكان والبطاركة والأساقفة وجمعياتهم الدينية 
وأعمالها. فمتى تخرّج من هذه المدرسة في الزمن المعيّن أفراد مستجمعون لشرائط الخلافة ومن 
= وتعليقاته. ففي تعليقه على معنى «هيئة كار العلماء» يقول: اجماعة رسمية مهم معدودون يلقبون هذا اللقب 
نص قائون الأزهر ولهم رواتب معينة من الحكومة». المنار» مجلد ١٠ء‏ جزء ۵» ص ۳1۷ . ومن جهة أحرى 
كان رشيد رضا يفضل أن يكون مركز زعامة العالم الإسلامي في مكة» وذلك في إثر انتصار عبد العزيز بن 
سعود على الشريف حسين» ولكن دون أن يرى فيه مرشحاً للخلافة . راجع : شكيب أرسلان: السيد رشيد 
رضا أو إخاء أربعين سنة» م.س. ص ٠٠‏ (رسالة من رشيد رضا إلى شكيب أرسلان). وأيضاً أحمد 
الشرباصي: رشيد رضاء» صاحب المثار» م.س» ص 0١-٥١‏ . ) 
(۱) من رسائل رشید رضا إلى شکب أرسلان: في: السید رشید رضا؛ أو إخاء أربعين سنة» م.س؛ ص .۳۴۵١‏ 
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أهمها العلم الاستقلالي الاجتهادي والعدالة تزول ضرورة جعل الخليفة جاهاكً أو فاسقا) . 

ويضيف : «فإذا انشخب أحد المتخرجين في هذه المدرسة انتخابا حرا من قبل أهل الاختيار 
الذين يتحرى فيهم أن يكونوا من جميع الأقطار الإسلامية ولا سيما المستقلة منها بموجب النظام 
N OE E‏ 
على كل فرد وجماعة أو شعب بأنه هو الإمام الحق . . 

ويذكر أخيراً حزب الاصلاح «بأهم البرامج والنظم التي يتوقف عايها العمل وهي : 

e 

- برنامج انتخاب الخليفة ٠‏ 

برنامج ديوان الخلافة الإداري والمالي ومجالسه. 

والملاحظ أن الخلافة التي يتو حى الفقيه لھا مستقباڈ» ا قاعدة الأصول 
الشرعية» تجد نموذجها المثالي في خلافة انقضى عليها آلف وثلاثمائة سنة (الخلافة الراشدية). 
ومنذ ذلك الحين - أي منذ تولي محاوية 1۸٠(‏ م) وحتی مؤتمر ۱۹۳۹ ؛ استكرت الدولة السلطانئية 
ادولة جائرة ثبرّر بحكم الضرورة)» ولكن لا يشرّع لها كخلافة حقيقية . ولع هذا ما يجعل عبداله 
العروي يرى في ذلك نوعاً من «الطوبى» التي يصفها بأنها «حنين لنظام أمثل» و «مرهون بالمشيئة 
الربانية». ولهذا تبقى صورة الدولة المثالية في ادراك الفقيه «ظل السلطة القائمة» و اوسيلة لتقوية 
وضع قائم وتكريسه»» حيث «يعيش المرء تحت سلطان ويتخيل نظاما لا يحتاج إلى سلطان»'. 

إذا صح تحليل العروي من جهة على دعوة الفقيه التى تبقى ذاتية وطوباوية في تصورها 
احلافة راشدية» كدموذج أو مثال لم يطبق حلال آلف وثلالمائة سنة» أي في مجمل التاريخ 
الإسلامي» فإنه من جهة أحرى يثور سؤال حول موفع الفقيه بين المجتمع والدولة في هذا التاريخ › 
وخاصة عندما يتمثّل هذا الموقع بقيادات يختلط في توجهاتها الفقه بالسياسة» والتصورات الدينية 
بالتطلعات الاجتماعية والوطنية . فهل يستمر هذا الموقع «ظلاً للسلطنة القائمة»؟ يمكن أن نعطي من 
تاريخ هذه المرحلة التي ندرسها أمثلة عديدة تبرزها تجارب الثورات الأهلية في العقذ الثالكث من 
القرن العشرين على امتداد المنطقة الحربية من العراق (ثورة العشرين) وحتى المغرب (ثورة الريف 
بقيادة عبد الكريم الخطابي). 

في الحالة الأولى› عرف أن علماء التجف لمبوا ورا ياديا في الثورة وفي تنظيمها وغ إدار 
المجتمع» ولم يطالبوا بدولة يكون فيها الحكم للعلماء . ) 

وفي الحالة الثانية يرى أحد النررخین أن ات ي ترذح د الكرن الخطان ف اة 
)١(‏ الخلافة أو الإمامة العظمی» م.س.» ص ۷۸ .۸٠‏ 


)۲( عبد الله العروي› مفهوم الدولة» الدار البيضاء» المركز الثقافي 0 ۸۱“ ص ۱۱٤‏ ۱۱۸۔۱۲۰ 
)۳( مېدالله الفياض : الثورة العرافية الکبری سنة ۰۱۹۲۰ بغداد» مطبعة اللإرشاد› ۳ ص ۸۱. 
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ثورته وبناء ((جمهورية الريف»› عناصر دولة حديثة متكيفة مع التشريع الأساسى الراشدي“. ومع 
ذلك لم يدخل الخطابي في حلبة الجدل حول مسألة الخلافة حينما طرحت. بل يذكر أنه عندما تلقى 
الدعرة لحضور مۇنمر الخلافة فى القاهرةء کال عبد الكريم الخطابي متنبهاً لامر أساسي» وهو 
الحذر من الانجرار فى عملية توظيف الفقه فى سياسات «الخلافة» والملوك ولکي لا يُستفاد من 
المؤتمر لهذا الملك أو ذاك. فكانت التعليمات الشفهية التي اعطاها لوفده «تقضي بعدم تأييد أي 
مرشح». وكان الموقف الفقهي الذي يقف وراء ذاك الموقف السياسي : «عدم جواز مفهوم الخلافة 
الإسمية التي يُمكن آن يستغلها عدد كبير من المتسلطين». 

ومع ذلك يبقى تأكيد الخطابي على طريقة الشورى في بيعة الإمام واستقلال الموقف الفقهي 
عن السياسات السلطانية مثيراً لأسئلة وصعوبات کان رشید رضا قد طرحها في کتاباته بین أعوام 
۹۲۲ و o۹‏ ولم یجد لها جواباً إلا «التأجيل» والااعداد لمنصب «اليخليفة» عبر حزب الإصلاح 
ومدرسة المجتهدين والدعوة إلى (المؤتمرات الإسلامية». | 

هذاء في حين أن محاولة معاصرة لكتابات رشيد رضاء كانت أكثر وافعية وأكثر جدية› رغم 
ايجازها. لقد حاول شيخ أزهري هو علي عبد الرازق آن يجيب على المأزق الذي أوصلت إليه 
أفكار رشید رضا حول اة الخلافة»› وعلی اة بناء ((دولة محل ل ) فی العالمين العربی 
وال سلامي » ودول أن تکون ((مؤ سسة الخلافة) سلا لاان الجديد. 


علي عبد الرازق*“: لا نظام خلافة في الإسلام 


صدر كتاب علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم عام ١٠۹٠ء‏ أي في الفترة التي ازدحمت  ٠‏ 
فيها مناقشات مسألة الخلافة منذ الحرب العالمية الاولى وحتى تاريخ إلغاء المنصب عام ١۱۹۲ء‏ 
مروراً بوثيقة حكومة أنقرة عام ٠۹۲۲‏ وېکتابات رشید رضا في المنار على امتداد أعوام ۰۱۹۲۲ 
1۲4٨1, ۲‏ 49 , وفي هذا الوقت كان يتم التحضير في القاهرة لمؤتمر الخلافة الذي حاول 


(1) عبد الرحمن اليوسفي: مؤسسات جمهورية الريف» في ندوة: الخطابي وجمهورية الريف - باريس» كانون 
الثاني/ ناير ۹۷۳ . قل إلى العربية باشراف صالح بشیر» بیروت» دار اہن رشد» ۱۹۸۰» ص 1۳ . ويمكن ` 
الاطلاع على نمافج من هذا التشريع في المرجع نفسه» ص ٠١‏ ۔ ۷۷. 

(۲) المرجع لفسه» ص 1٦‏ - 1۷ء اعتماداً على أوراق السيد حسن البغدادي سكرتير عبد الكريم السابق. ويعلق 
المؤرخ عبد الرحمن اليوسفي : الم يقبل ممثلو دولة الريف في المؤتمر بناء على طلب من إسبائيا» وكان أن 
تأجل عقد المؤتمر إلى العام التالي ۱۹۲٩‏ . ) 

)#( علي عبد الرازق (۱۸۸۸ - ۱۹٩٩‏ م): باحث» من أعضاء مجمع اللغة العربية بمصر. ولد بأبي جرج» من 
أعمال المنياء وتعلم بالأزهر ثم بأكسفورد. وعيّن قاضياً في المحاكم الشركة وأضصكر كتاب الإسلام وأصول 
الحكم سئة ١٠۱۹ء‏ فأغضب ملك مصر وسحبت منه شهادة الأزهر» وانصرف إلى ممارسة المحاماة. وانشخب ‏ 


۲٦ 


الملك فؤاد توظيف بعض اتجاهاته من أجل ملء الفراغ الذي تركه انسحاب تركيا - مصطفى كمال 
من زعامة العالم الإسلامي . وعليه يمكن اعتبار هذا الكتاب مساهمة في النقاش الدائر» تهدف إلى 
تقديم حل لإشكالية الدولة التي يجري بحث منطلقاتها وأسسها وعلاقتها بالإسلام آنذاك. 


كانت المحاولات تجري في تركيا ومنذ حركة التنظيمات ثم إعلان الدستور» وانتخاب 
«الخليفة - السلطان» من قبل المجلس » على صعيد الدولة العثمانية ككل . ) 

وقد ترجحت تلك المحاولات بين القول باستيعاب الشريعة للمعطى السياسى الغربى حيث 
هاري ال ون اة ال عد امن كال رين افر لوك وضكة رض عا 
الدين عند ضياء جوك آلب. وهذا الفصل يقوم على التمييز بين «الشريعة الذاتية والشريعة 
الاجتماعية»» بين النص والعرف» وعلى إعطاء الأهمية للعرف على النص. تلك كانت مقومات 
وثيقة فصل الخلافة عن السلطنة وإلغاء هذه الأحيرة» ثم إلغاء الأولى إلى أن أغلقت تدابير آتاتورك - 
کما یقول روزنتال ۔ الباب أمام استكمال هذه الاختبارات النظرية"» بينما استمرت في البلدان 
العربية والإسلامية الأحرى الخاضعة للسيطرة الغربية التساؤلات ذاتها. وفي حالة علي عبد الرازق› 
يدفعه الجدل القائم إلى تطوير النص الخلدوني الذي يميز بين الخلافة والملك» بين الوازع الديني 
والعصبية» وإلى تأويله مننهياً إلى القول بغياب وجوب الخلافة في الإسلام» وبآن ما يقال له 
«حلافة» هو سلطان زمني يتبدل ويتغير ويزول» ويقوم على القهر والغلبة. 

يقول: ١لم‏ نجد فيما مر بنا من مباحث العلماء الذين زعموا أن إقامة الإمام فرض» من حاول 
أن يقيم الدليل على فرضيته بآية من كتاب الله الكريم . ولعمري لو كان في الكتاب دليل واحد لما 
تردد العلماء في التنويه والاشادة به» أو لو كان في الكتاب الكريم ما يشبه أن يكون دليلاً على 
وجوب الإمامة لوجد من أنصار الخلافة المتكلفين» وأنهم لكثير» من يحاول أن يتخذ من شبه 
الدليل دلياا» ولكن المنصفين من العلماء والمتكلفين منهم قد أعجزهم أن يجدوا في كتاب الله 
تعالى حجة لرأيهم فانصرفوا عنه إلى ما رأيت» من دعوى الاجماع تارة» ومن الالتجاء إلى أقيسة 
المنطق وأحكام العقل تارة أخحرى»". 

وهو إذ يدفع بالتحليل الخلدوني إلى نهايته في مسألة علاقة السياسة بالدين» يفصل السياسي 


= عضرا في مجلس النواب» فمجلس الشيوخ» وعين وزيراً للأوقاف. وعمل في حزب المعارضة لسعد زغلولء 

واستمر ٠١‏ سنة يُحاضر في طلبة «الدكتوراه» بجامعة القاهرة في مصادر الفقه الإسلامي. وطبع من كتبه أمالي 

علي عبد الرازق : رسالة جمع بها دروساً ألقاها عام ١١١۱ء‏ ف الإجماع في الشريعة الإسلامية» ومحاضرات 

ألقاها في جامعة القاهرة» و من آثار مصطفى عبد الرازق» في سيرة أخيه مصطفى . [عن خير الدين الزركلي» 
الأعلام» م س» مجلد ٤‏ ص 1 

B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p 142- 143, (۱) 


E. Rosenthal, Islam in the Modern National State, Cambridge 1965. (۲)‏ 
)۳( علي عبد الرازق› الإسلام وأصول الحكم» مرجع سبق ذکره» ص ۱۲۲ . 
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عن الديني› ويجعل المجال السياسي حيزاً علميا مسنقلً عن علوم الدين . فالإسلام ليس سياسياً 
وينبغي أن يبحث عن أنظمة الحكم والدولة لا في الفقه وإنما في العلوم السياسية الوضعية» فهو بعد 
أن يشير إلى خلاف المسلمين حول مقام الخلافة منذ أبي بكر الصديق وبروز حركة المعارضة 
وتياراتها يقول: «مثل هذه الحركة كان من شأنها أن تدفع القائمين بها إلى البحث في الحكم وتحليل 
مصادره ومذاهبه» ودرس الحكومات وكل ما يتصل بها ونقد الخلافة وما تقوم عليه إلى آخر ما 
تتكون مله علوم السياسة . لاجرم أن العرب قد كانوا أحقّ بهذا العلم وأول من يواليه"'. 


ويتساءل عن غياب هذا العلم فيقول: فما لهم قد وقفوا حيارى أمام هذا العلم» وارتدوا دون 

مباحثه حسيرين؟ مالهم أهملوا النظر في كتاب الجمهورية لافلاطون وكتاب السياسة لارسطو وهم 
الذين بلغ من اعجابهم بارسطو أن لقبوه المعلم الأول؟ وما لهم رضوا أن يتركوا المسلمين في جهالة 
مطبقة بمبادىء السياسة وآنواع الحكومات عند اليونان» وهم الذين ارتضوا أن ينهجوا ٻالمسلمين 
مناهج السريان في علم النحو» ون يروضوهم برياضة بيدبا الهندي في كتاب كليلة ودمنة؛ بل رضوا 
أن يمزجوا لهم علوم دينهم بما في فلسفة اليونان من خير وشر وإيمان وكفر؟'. 

ويعلق علي عبد الرازق على تساؤله: «لم يترك علماؤنا أن يهتموا بعلوم السياسة اهتمامهم 
بغيرها غفلة منهم عن تلك العلوم ولا جهلاً بخطرها. . ٠.‏ . والسبب في رأيه هو الإرهاب الذي 
مارسه الخلفاء فلم يسمحوا بالنقد وحرية الرأي”" . 

أما ربط مقام الخلافة بالدين وجعل مسألتها مسألة فقهية - دينية تتمحور حول البيعة فيرد علي 
عبد الرازق على هذا O‏ 
الإسلام لم ترتكز إلا على أساس القوة الرهيبة» وأن تلك القوة كانت» إلا في النادر» قوة مادية 
مسلحة. فلم يكن للخليفة ما يحوط مقامه إلا الرماح والسيوف والجيش المدجح والہأس 
الشديد»/. ) 

ويذكر علي عبد الرازق بقصة البيعة ليزيد «حين قام أحد الدعاة إلى تلك البيعة خحطيباً في 
الحفل فأوجرز البيان في بضع كلمات (. . .) قال (أمير المؤمنين هذا) وأشار إلى معاوية » (فان هلك 
فهذا) وأشار إلى يزيد (فمن أبى فهذا) وأشار إلى سيفه». 

هذه القصة التي يعتبرها الفقهاء السنة بداية «الملك العضوض» ينطلق منها علي عبد الرازق 

ليدين من خلالها صيغة البيعة والإجماع معتبراً إياها غطاء لاستبداد المتغلب منذ ذلك الحين وحتى 

تاريخنا الراهن» ومعطيا ثل ية فيصل بن الحسين في العراق للتدليل على قيام اليمة على تغلب 
الانكليز يقول: «تذكرنا قصة يزيد بن معاوية بقصة فيصل بن حسين بن علي . کان أٻوه حسين بن 


1( المصدر تفسه» ص ۱۲۸ . )٤(‏ المصدر نفسه»› ص ۱۲۹ . 


)( المصدر سنه » والصفحة نفسها. )0( المصدر سه » ص ITA‏ 
)۳( المصدر نفسه› ص ۱۲۹ وما بعدها, 


۲۸ 


اوو کین رج انچ ہہ بز مینست د رع کی 


امتا ہے ہے ہیں سے٠‏ ۰ س یہہ سے کیہ سد اہ ب عا د ار ا ٠‏ س س سوھ سود و 


علي أحد أمراء العرب الذين انحازوا في الحرب العظمى إلى جانب الخلفاء خحروجا على الترك» 
وعلى سلطان الترك (. . .) وامتاز فيصل أحد أولئك الأولاد بالزلفى من الانجليز لحسن بلائه في 
مساعدتهم واخلاصه في خدمتهم فعینوه ملکاً على الشام. ولم یکد یستقر به حتی هاجمت ملکه 
جیوش الفرنسیین فولی فيصل هارباء تارکاً مملکته وعرضه وغیرهما حتى وصل إلى انکلترا. ومن 
هناك حمله الانجليز إلى بلاد العرأق» ونصبوه عليها ملكا وقد زعم الانجليز أن آهل الحل والعقد 
من أمة العراق انتخبوا فيصلا ليكون ملكا عليهم بالإجماع» اللهم إلا أن يكون قد حالف في ذلك نفر 
قليل لا يعت بهم . فأولئك الذين دعاهم ابن خلدون من قبل شواذ» . 

ويضيف : اولعمرك ما كذب الانجليز فإنهم قد عملوا انتخاباً له كل مظاهر الانتخاب الح 
القانوني» واخذوا يومئذ رأي الكثيرين من أهل الزعامة في العراق» فكان رأيهم أن ينتخبوا فيصلا 
ملكا عليهم. 

ويعلق: «. . . إن (هذا) الذي أخذ به خطيب معاوية البيعة ليزيد هو عينه هذا الذي أخذ به 
الانجليز إجماع العراقيين لإمامة فيصل»' . 

وتبقى المعضلة الأساسية في هذا المنهج: إذا كان الإسلام لم يدع إلى بناء دولة ولم يحدد 
ا ا ا ا الراشدين› و 
النبي مبحمد؟ . . 

وای ا و یری علي عبد الرازق أن 
الدعوة النبوية اقنصرت على الرسالة «ولم تنشىء ملكا . وهو إذ يحرص على الدمج بين الخلافة 
والسلطنة» كرد على محاولة التمييز الفقهي › > يجهد› في معالجته اا او اا 

تشوش الأخار المنعاتة بالتنظيم الإداري والمالي والقضائي المنسوب إلى الرسول› کک 
الرسول محاولة بناء دولة» يقول: وما يروى من ذلك فكله عبارة عن توليته أميرا على الجيش› أو 
عامل على المال» أو إماما للصلاة» أو معلما للقرآن» أو داعياً إلى كلمة الإسلام. e‏ 
من ذلك مطرداً. وإنما کان یحصل لوقت محدود» کما تری فيمن كان يستعملهم َا على البعوٹ 
والسرايا» أو يستخلفهم على المديئة إذا حرج للخزو». 

ويضيف : «إذا نحن تجاوزنا عمل القضاء والولاية إلى غيرهما من الأعمالء التي لا يكمل 
معنى الدولة إلا بهاء كالعمالات التي تتصل بالأموال ومصارفها (المالية) وحراسة الأنفس والأموال 
(البوايان) عير دلا ۷ وم دونه أقل الحكومات وأعرقها في البساطة » فمن المؤكد أننا لا نجد 

فيما وصل إلينا ذلك عن زمن الرسالة اا ا ا E‏ 
کان نظام الحكومة النبوية»". 


)1( المصدر اسه » ص ۱۳۳ . 
(۲) المصدر نفسه» ص ٠٤۳١‏ . 


۲۹ 


واضح أن الدولة أو الحكومة عند علي عبد الرازق وكما عرفها التاريخ الإسلامي هي دولة 
الدواوين والولاةء أي الدولة السلطانية؛ أو دولة ((العصبية) التي ارح لها وحلل طريقة قيامها اہن 
خلدون» على قاعدة قانون «التغخلب» والتي كان الماوردي قد اضفى عليها - كإمارة استيلاء 
و (کولایات» طابعاً شرعياً مقبولاً اكضرورة! . وها هو علي عبد الرازق يدفع بالنظرية الخلدونية 
إلى أقصاها ليرفض التسوية التي لجا إليها الماوردي وبقية الفقهاء الذين صالحوا بين «السلطنة 
والىخلافة)› ليقول ا طسعة وأحدة : هي طبيعة العصبية والتغلب التي لا علاقة 
E‏ 
كانت خحلافة أو سلطنة > ا O E PO NP‏ 
فهو یختم کتابه بقوله : «والحق أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون 
وٻريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة» ومن عز وقوة. والخلافة ليست في شيء من الخطط 
الدينية» كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة. وأما تلك فخطط سياسية 
صرفة› لا شان للدین بھاء فھو لم یعرفھا ولم ینکرھا ولا مر بھا ولا نھی عنھاء وإنما ترکها لنا 
لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم» وقواعد السياسة». كما أن تبرير الجيوش الإسلامية› 
وعمارة المدن والثخور» ونظام الدواوين لا شأن للدين بهاء وإنما يرجح الأمر فيها إلى العقل 
والتجريب أو إ إلى قواعد الحروب› أو هندسة المبائي وآراء العارفين . 

دل شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأحرى» في علوم الاجتماع والسياسة 
كلهاء وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه» وأن يبنوا قواعد ملكهم» ونظام 
حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية» وأمكن ما دلت تجارب الأمم على آنه خير أصول 
الحكم»؟. 

يعلق روزنتال على أطروحة علي عبد الرازق قائااً : «إن دعوته لضرورة أن يتبنى المسلمون 
الدولة الوضعية تقطع الطريق على الفكر الذاتي المتمثل بطرح رشيد رضا لمسالة الخلافة وتنقل 
الصراع الذي حسره الإسلام في تركيا إلى العالم العربي , 


صحيح أن النقاش انتقل إلى العالم العربي آنذاك› ولکن من غير أن تېرز على موازاته «دولة 
كمالية) عربية › آي دولة تتبنی نموذج «(المومية العلمانية) الغربية وتکون فد حقّقت استقلالاً عن 
المستعمر الغربي نفسه . فالسلاطين والملوك العرب المنتشرون فى أنحاء المنطقة العربية » كائوا 
بمعظمهم مرشحي الغرب للدول الإقليمية «الحدية» أو أصحاب اسلطنات مستقلة» دور في فلك 
الغرب المنتصر وتتمثل الإسلام من موقع ما آلث إليه «السلطنة العثمانية٠ء‏ أي مجرد «صبغة دينية) 


. ۱۸۲ المصدر نفسه؛ ص‎ )1( 
E, Rosenthal, op, cit., p. 102. (۲) 


لتقوية دولة السلطان أو الملك: ومن هنا كان خرص الملك فاد على التصدي لكتاب على عبد 
aS a‏ بإلغاثها فى تركياء خاصة وأن اللإإعداد لمؤتمر الخلافة كان 
لقا و 


وآما ارت الأهلية العديدة التي انفجرت في المنطقة العربية في مشرقها وفي مغربهاء فإنها 
لم تؤد إلى قيام دول تحمل المضامين ا الحا الإإسلامية (الوطنية المندمجة بالإسلام) كتلك 
التى حملهاء على سبيل المثال» عبد الكريم الخطابي بالنسبة إلى المغرب » أو علماء النجف بالنسبة 
إلى العراقء أو التي فكر بها سعد زغلول في صورة توفيقية لدولة مصرية حديثة تتصالح مع 
الإسلام"» أو التي شكلت الهموم الفكرية الوحدوية لدى شكيب أرسلان ورشيد رضا وعادل 
أرسلان في متابعتهم لحركة الجهاد في الثورة السورية ومستقبله" . 


ذلك أن سعي السلاطين والملوك المحليين إلى اعتلاء عروش فول محدثة» ونزوع أعيان 
Ny NRG a N‏ 
الأهلية وإرساء إدارات محلية مكانها. وكان هذا وذاك يتقاطعان في المرحلة اللاحقة عند ملتقى 
تحوّلين : تحوّل في السياسة الدولية للاستعمارين الفرنسي والبريطاني من جهة» وتحول في سياسة 
المواجهة لدى القيادات المحلية التي كان لها بعض المواقع في الثورات الأهلية . فبالنسبة إلى 
السياسة الدولية» اتخذت السيطرة الغربية لنفسها أسلوب المعاهدات الذي يضمن للدولة السيطرة 
الغربية وإلحاقها .للدولة الجديدة «المستقلة» وذلك عبر «الامتياز الخاص» في العلاقةء 


(۱) راجع وصفاً تاريخياً وثاثقياً لطروف محاكمة علي عبد الرازق ولردود الفعل التي أثارها الكتاب في : ORY‏ 
محمد عمارة لكتاب علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم» م.س» ص ٤١-۷‏ . 

(۲( ورای ا عار ای کا عا ا الا ل ا sS‏ 
وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حدّة كهذه الحدة ذ في التعبير على نحو ما كتب الشيخ علي عبد الرازق . لقد 
عرفت أنه جاهل بقراعد دینه. ات ا و ا ا ا 
مدنية من نواحي الحياة لم ينص عليها الإسلام؟ هل البيع أو الإجارة أو الهبة أو أي نوع آحر من المعاملات؟ 
ألم يدرس شيثاً من هذا في الأزهر؟ أولم يقرأ أن أمماً كثيرة حكمت بقواعد الإسلام فقط عهوداً طويلة كانت 
أنضر العصور؟ وأن آمماً لا تزال تحكم بهذه القواعد وهي آملة ومطمئنة؟ فكيف لا يكون اللإسلام مدنياً ودين 
حكکم؟!) ورد في : محمد عمارة» المرچع الساہق» ص ٠٠۹‏ . 

(۳) راجع مراسلات رشيد رضا إلى شكيب آرسلان في شأن الثورة السورية والخلاف مع آل لطف الله والدكتور 
شهبندر في : السيد رشيد رضاء أو إخاء أربعين سلة» م.س.۰» ص: ۷١۷ ء۷١٠۸ 1٥۲ ۰٤۹۸ ۰٤٩۷‏ قارن 
أبضاً: ذوقان قرقوط : تطور الحركة الوطلية في سورية ۱۹۲۰ ۔ ۰1۹۳۹ بيروت دار الطليعة» ۱۹۷١‏ 
ATLA‏ قارن أيضاً في کتابنا : مخنارات سياسية من مجلة«المنارا: (بيروت› E‏ ط ۲ 
٦‏ حول موقف رشيد رضا من المسألة السورية» ص ۲۹٣۳‏ ۔ ۲۷۳ . ) 


۳١ 


و «الاستشارة» ومنح المعونة العسكرية لبناء «الجيش الوطني . . ٠.‏ إلخ. أما بالنسبة إلى قوى 
الحركات الوطنية المتشكلة في الدول - الأقطار» فقد بدت هذه الأخيرة تصوغ برامجها على قاعدة 
«النضال السلمى» بواسطة «الأحزاب الدستورية» والكتل البرلمانية » والنقابات من أجل مزيد من 
ممارسة «البرلمائية) و «الحياة الدستورية» والصلاحيات الإ دارية في الدولة الجديدة. 


إنه نموذج ديمقراطي مقتبس من الغرب» ولكن ممنوع عليه أن ينجح» لأن سياسات الدول 
الغربية كانت تعارض تطبيق «ديمقراطيتها» حارج حدودها" . 

في سياق هذه الظروف» ظروف ما بعد ضرب الثورات الأهلية في المنطقة العربية وظروف 
بناء الدولة فى ظل معاهدات الوصاية والاستقلالات التابعة» كانت النقاشات الفكرية السياسية التي 
أثارها كتاب علي عبد الرازق لا تترجم الحيز «الشرعي» الذي اجتهد به الكاتب ليجيز للمسلم أن 
يكون علمانيا في مسألة بناء الدولة فحسب» وكما شاء أن يقول روزنتال» بل كانت تترجم أيضاً 
موقفا من حدث مصيري : الحدث هو الدولة الكمالية وضغط المشاريع الغربية في المنطقة. 

ففي تركيا كان مصطفى كمال قد بدأ يقيم دعائم الدولة القومية العلمانية مئذ عام ٠۹۲٤‏ . 
وقبل ذلك كان يقود حركة تحرير للأطراف استخدم فيها الإسلام صيغة تعبوية ومصدر دعم 
ومساندة» وكان قد لجأ في الوقت نفسه إلى العلاقات الدبلوماسية والتسويات على حساب 
الآحرين» وبالتحديد على حساب الثورات العربية المجاورة» وذلك لتخليص الأرض التي عيّنها 
الميثاق القومي حدودأللأمة التركية. ) 


هذا الحدث يستحضره أحد مجاهدي الثورة السورية ا مصطفی کمال» ولکن 
واعياً في الوقت نفسه العوامل المتناقضة التي أذت إلى انتصاره وأهمّها اثنان: الدعم الإسلامي› 
ودخول مصطفى كمال مع الغرب في تسويات قامت على حساب الثورات العربية المجاورة. 


يقول منير الرس : أحد مناضلي الثورة السورية: اعقدت (فرنسا) مع مصطفى كمال صلحاً 


)١(‏ دشنت بريطانيا هذه السياسة في العراق وهي السياسة التي رسمت حطوطها كما رأينا في مؤتمر القاهرة 
.,.١‏ لقد تم عقد سلسلة من المعاهداث بين بريطانيا والدولة المنشأة: معاهدة ١۱۹۲ء‏ معاهدة ۱۹۲١‏ 
معاهدة ۱۹۲۷ء معاهدة ۱۹١١‏ . .. وقد أصبحت المعاهداث البريطانية - العراقية نموذج الحركة المطلبية 
الوطلية في المنطقة فيما بعد. قارن؛ جورج أنطونيوس: يقظة العرب (الترجمة العربية) بيروت» دار العلم 
للملايين» ط ۲٦۱۹ء‏ ص ٤4٤ - ٤14١‏ . قارن أيضاً: عبدالله الفياض: الثورة العراقية سلة ۱۹۲۰ء بداد 
مطبعة الإرشاد» ۰۱۹٦۳‏ ص ۳۲۸ ۳٣۳‏ , 


(۲( راجع حول الموقف الفرلسي من مسأل الل البرلماني» في مشروع اتنظيم لبنان وسوریا) عام ۹ 
المراسلات السرية ن ن الزتین الفرنسي لات Millerand‏ والمفوضص السامي؛› الجثرال غور ؛› في و جه 


کوثراني ۰ السكان» الاقتصاد والسياسة في بلاد الشام في مطلع القرن العشرين ؛ بيروت› ااا العربي»› 
۰“ ص ۲۲٣۲‏ . 


۲۲ 


Frey marina reruns PILEPIL TTR ETO HISRET mn a DDL r= EEA IRAN YER NLA La ps A ARREARS, 1 


في معاهدة أنقرة› تخلت فيها لتر كيا عن كيليكية وجزء كبير من شمال سورية لتستطيع سحب قواها 
من كيليكية الثائرة عليها ولحشدها مح قواتها في سورية لضرب ثورة الزعيم هنانو في الشمال 
والقضاء على كل مقاومة في سورية؛ ولانتزاع اعتراف ترکيا وتنازلها عن سورية باعتبارها کانت 
جزءاً من بلاد الدولة العثمانية. وفي كل مرة كانت الأسلحة والدخائر ترك من الدولة الأجنيية 
المنسحبة للجيش التركي يستعين بها في حربه غد اليونان؛ الدولة التي تدعمها بريطانيا في توسعها 
في بر الأناضول. . ٠.‏ 

ويتابع : اواليونان دولة صغيرة لا تفاس قوتها بقوة فرنسا التي تستعمر سورية وتضرب 
ثوراتها. وهناك أيضا العالم الإسلامي بأسره كان يعطف على تركيا ويعتبرها دولة الخلافة 
ألإأسلامية » ويؤيد ثورتها ويجمع لها التبرعات› حتى إل سورية التي ذاقت من الظلم والاضطهاد 
التركي ما ذاقت جمعت لثورة مصطفى كمال الأموال تبرعاء وقدمتها إليها. ويوم انتصرت الثورة 
التركية على اليونان ازدانت المساجد والمآذن بالمصابيح» واحتفلت مدينة حماة"'؟ بالنصرء وتليت 
سيرة مولد الرسول الأعظم ابتهاجاً به وألخنيت أن المدن السورية لم تكن أقل بهجة من حماة» . 

لكن ما يراه منير الرس وهو في موقع الثورة حول سبب نجاح مصطفى كمال في ثورته وفشل 
الثورة السورية يغيب تماما عن الصورة التي يقدمها أصحاب المقتطف (فارس نمر ويعقوب صروف 
وفؤاد صروف). إنها «دولة العقل» التي انتصرت لأنها قطعت مع كل قديم» وعند عبد الرحمن 
شهبندر الدولة التى انتجتها الثورة التي قامت علی استکمال التنطيم وهو ما غاب في 
الثورة السورية او لم یکن مستکماد» ویقصد به حزب الشعب*' کما سنر 


سد اصخات أ خلفية موقعهم الذي ارتسم في العديد من تحرکاتهم (جمعبة 
٠‏ السرية في بيروت)» وفي العديد من كتاباتهم ودعواتهم التي نادوا فيهاء والذي يدعو إلى 
تٻني الايديولوجية الليبرالية الغربية ونموذج الدولة التي تقوم وفق الإأعداد الغربي › حتی لو اقتضی 


ذلك تدريباً تحت وصاية المحتلين. يستعيد آصحاب المقتطف هذا الموقف ليذكروا بآن انجاز 


(1) تحدث منبر اريس عن حماء لکونها ميته التي کان بتیم بها آطاك. 


(۲) مير الريس: الكتاب الذهبي لللورات الوطنية في المشرف العربي : الثورة السورية لکا بیروت دار 
الطلیعة» ۹٦۱۹ء‏ ص ٠١‏ . 


(۳) لوحدة التسمية دلالتها دون شك» فالتماهي مع التجربة الكمالية طال أيضاً تسمية الحزب الذي شارلة في 
تاسيسه عبد الرحمن شهبندر في سورية . ۰ 

)٤(‏ راجم: زين نور الدين زين: نشوء القومية العربية» بيروت؛ دار التهار» ١٦1۹ء‏ ص ٠١ - ٠١‏ . راجع أيضاً 
كتابنا: الاتحاهات الاجتماعية لسباسبة في جيل لبنان والمشرق العربي ٥‏ ۔ ١۱۹۲ء‏ بیروٽت» معهد 
الإنماءء ٦۱۹۷ء‏ ص ١١٤-۱۲١‏ ا 0 


۳۴ 


مصطفی كمال هو الحل الوحيد لمداواة التعددية الدينية والقومية» وبأن هذا الانجاز الذي أده 
العالم الم يدهشهم لأله الحل الو-حيد الجر العضال). 

تكتب المفتطف في نیسان ۱۹۲٩‏ : الم تكد مدارس الأوروبيين ا 
الناشئة في السلطنة العثمانية بعد أواسط القرن الماضي حتى تراءى لها أن البلاد التي استولى عل 
العثمانيون في آسيا وأوروبا وافريقية كانت مهد العمران وكان يجب أن يبقى لها السبق على غير 
من الممالك فنسبت أكثر انحطاطها إلى حكومتها حتى إذا حدث الانقلاب العثماني في بداءة « 
القرن هنا الناس بعضهم بعضا ورجوا أن يكون لبلدان السلطنة العثمانية عصر جديد تسترد فيه 
أضاعته القرون الغابرة. ولكن لم يحدث شيء من ذلك لأن العلة كانت قد تمكنت بمرور الزه 
وكان لا بد من تغيير جوهري ينزع القديم بحذافيره: ثم جاءت الحرب وتمزقت السلطنة ولكن ة 
من الأتراك زعماء أشداء عرفوا حقيقة الداء ورأوا أنه يستحيل عليهم أن يداووا جسما كبيراً مختلة 
الأجناس متشعب المذاهب» فقادهم العقل إلى الاكتفاء بأمتهم التركية وبالبلاد التي هم الأكثر 
الكبرى فيها ففعلوا ر والفرنسيون بہسالة ومهارة تفوقان الوصف› 
الحكم العشماني رأسا على عقب إدارياً ودينياً واجتماعياً وأتوا أعمالاً أدهشت 
ا ا ااا ا 
أنواع العلاج . 2 

وإذا كانت التجربة الكمالية لم اتدهش» كتاب من المقنطف عام ۱۹۲١‏ من حيث منطلقاة 
الفكرية» فإنها بناء على إنجازاتها وخطتها في ميادين الاقتصاد والتعليم ترشح لأن تكون قدو 
للبلدان الشرقية . وهي "فيما لو صحت أخبارها وخحلت من المبالغة» كما 5 تقول المقتطف › «لصارد 
تركيا سيدة ممالك آسيا بعد زمن غير طويل ولم تفقها إلا اليابان لكثرة عدد سكانهاء ولضارع 
أرقى ممالك أوروبا التي تماثلها في عدد سكانها من بلجيكا وهولندا»"'. 

وبالفعل في عام ۱۹۳۳ یزور فژاد صروف ترکیا ويكقب سلسلة هن المقالات تراد 7ء 
القاهرة إلى أنقرة: مشاهدات في تركيا الجديدة». وفي هذه المقالات يستعرض صروف إنجازاد 
حكومة مصطفى كمال في مجال الزراعة» والصناعة والصحة والتعليم » فيرى في ذلك انقلاباً حط 
«انتقل بتلك البلاد من الامبراطورية العشمانية المريضة إلى تركيا الجديدة التي تنقد حياة ونزوعا إل 
العلى». ويدفع الإعجاب بفؤاد صروف ليْسجُل «أن ما فعله بطرس الأكبر في روسياء وما آحد 
زعماء اليابان الحديثة من التحول ليس إ ا ا ا التركية ف 
كل ناحية من نواحي حياتها العامة لاض 


, ٤١٠١ المقتطف› الجزء 1۸> نيسان/ ابریل ۰۱۹۲۰۲ ص‎ )١( 
.. ٤١١ المصدر نفسه» ص‎ (۲( 
PY - ۳ المقتطف. الجرء ۸۳ تشرين الأول/ آکتریر ۱۹۳۳ س‎ )۳( 


۳4 


عبد الرحمن شهبندر" 

إذا كان أصحاب المقتطف يرون في التجربة الكمالية «قدوة» تستجيب للفكر الذي حملوه 
وأشاعوه في مصر والذي يدعو (منذ رحيلهم من بيروت إثر تجربة اجمعية بيروت السرية)) إلى بناء 
الدولة الوضعية على إقليم معين بمساعدة إحدى الدول الغربية (بريطانيا أو الولايات المتحدة) فإن 
هذه التجربة ترى في منظور القومي المعادي للاستعمار الغربي نموذجا لبناء الدولة ‏ الأمة بواسطة 
النخبة المتجانسة التي تقود الشعب نحو الانتصار والاستقلال وتحقق وحدته وتجانسه من خلال 
وحدتها وتماسكها. ) 

يكتب عبد الرحمن شهبندر بعنوان «حاجتنا إلى التجانس» وبعد تجربته في أحد مواقع قيادة 
الثورة السورية عام ١۱۹۲ء‏ وانفجار الخلافات فيما بين قيادييها ما يلي : : اليس من مصلحة بلادنا في 
شيء أن نطلب لها الحكم الديمقراطي قبل أن تحصل على رحى اجتماعية نطحن بها الجماهير 
العربية فنجعلها متجانسة ونزيل من بينها هذه الفروق التي تجعل وحدة الرآى فيها بعيدة التحقيق › 
ومن العبث أن نسوس البلاد بالتعاون والاشتر تراك والسواد منا بعتقد مثلاً أن الإدارة الكاملة هي إدارة 
القرون الوسطى . والمخرج الوحيد من البلاء الذي نعانيه هو اتحاد كلمة الدخبة .المنتخبة منا ولم 
r‏ بالقوة» وحسبنا مثالا نحتذي به الأقليات الفاشستية والنازية 
والكمالية في بادىء أمرها فهي التي أنقذت ايطاليا وآلمانيا وتركيا من الانحلال ومن سلطة المجالس 
النياببة الجوفاء وإضاعتها أثمن الأوقات في القال والقيل على غير جدوى . ولعل حكومة الأقليات 
أو حكومة القاهرين ستملل دور الانتقال من حكومة الغوغاء إلى الحكومة الشعبية التي يتغنى بها منذ 


)#( عبد الرحمن ہن صالح شھبندر (۱۸۸۲ ۔ ۱۹٤١‏ م): طبیب حطیب »› من آهل دمشق . مات والده وعمره ست 
سنوات» فربته أمه. وتخرّج بالجامعة الأميركية ببيروت» طبيباًء سنة ۱۹٠٤‏ م. وكان ممن دحل في جمعية 
«الاتحاد والترقي» بعد الدستور العثماني› فلما اثجهت سياستها إلى «تتريك» العناصر ناوأآها. ونشہت الحرب 
العامة (سنة )۱۹۱٤‏ فتوارى؛ منفلتاً من دمشق إلى العراق فمصر. وأقام في القاهرة | ا . وعاد 
إلى سورية سلة ۱۹١۹‏ وعين وزيراً للخارجية فيها سنة 1۹۲١‏ › واحتلها الفرنسيون بعد وقعة ميسلون (في السنة 
نفسها) فغادرها إلى مصر فأقام نحو عام» ورجع إلى الشام» فاشترك في حفلة للمستر ڌرjı (Charles Crane)‏ 
الأمڀرکي› فاعتقلە الفرنسيون في جزيرة أرواد سنتين وبضعة أشهر. زاطلق: فشارك في إنشاء حزب «الشعب» 
بدمشق . وثارت سورية (سنة ۱۹۲٩‏ م( وهم “ الفرنسيون بالقبض عليه» ففرٌ إلى جبل الدروز معقل الثورة ومله 
إلى شرقي الأردن» ثم إلى القاهرة في ۱۹۲۷› واحتلف فيها مع أكثر العاملين لاستقلال سورية من أصدقائه 
الأقدمين› فتناولت ر موقفه» له وعليه. وانصرف إلى الاشتغال بالطب ف ثم أراد الاستقرار في 
دمشق فعاد إليها سئة ۱۹۳۸ فبينما كان في «عيادته» قبيل الظهر» دحل عليه ثلاثة أشخاص فقتلوه» واعتقلوا 
ا وكذلك كان يحسن الترجمة عن الانكليزيةء ونقل عدها إلى العربية كناب السياسة الدولية لدليزل 
پورنس . وکثپب مقالات في مجاتي المفتّطف و الهلالء جمع بعضها في كتاب سماه القضايا العربية الكبرى . 
[عن حير الدين الزركلي» الأعلام» ط ٠١‏ بيروت» دار العلم للملايين» ١۱۹۸ء‏ مجلد »١‏ ص .]۸٠‏ 


o 


أجيال رواد الحكم النيابي الصحيح. “٠.‏ 

وإدارة القرون الوسطى في نظره ١هي‏ تعلق الناس (السواد) بالخلافة والإمامة)» يقول: إن 
الرأى العام كان لا يزال في كثير من الانحاء تحت كابوس الفاسفة التي أناحت بکلکلها على عقول 
القرون الوسطى . فكان الناس يتأثرون بكلمة خلافة PR E e‏ 
ومنها نقص التربية السياسية . . ومنها. . ومنها. . ومنها عن التحقيق أعظمها فقد التنظيم بين آبنا 
O‏ 
تتجاوز في عيارها الهبات الموضعية A‏ 


وهذه الهبّات الموضعية تنطبق برأيه على الثورة السورية. يقول: «وهذه الثورة السورية التي 
اندلع لهيبها في سنة ۹٠١‏ قد أتت من أعمال البطولة ما يسجل لسورية بمداد الفخر. لكن البطولة 
شيء والتنظيم شيء آحر» فقد ألجأتنا سيرة الكابتن (كاربيه) في جبل الدروز وخفة الجنرال (سراي) 
في بيروت إلى انتهاز الفرصة المتسببة من السخط الناشىء عدهما فباشرنا العمل وحضنا غمار الثورة 
قبل أن يتم تاليف (حزب الشعب) ويتم لنا بتأليفه تنظيم البلاد من أولها إلى آخحرها حتى إذا اقتضت, 
الحال أن نضرب ضربتنا شددنا المطرقة وأرخيناها على التوالي بالأوامر المنظمة لتقع الضربة على 
الرأس المقصود» فكان إسراعنا الاضطراري هذا سبباً لحرمان الوطن من اقتطاف ثمار جهوده بما 
يتكافاً مع البذل الغالي الذي بذله ٻالمال وبالرجال» ذلك لأن سورية» ويا للأسف» لم تثر كلها بل 
الذي ثار جزء صغير منها وفي أوقات متقطعة»'. 

والتنظيم في رأي عبد الرحمن شهبندر» على الرغم من التسمية التي تحمل اسم «الشعب» لا 
يتوجه إلا الال الل والعلم هنا هو العلم في المدرسة الحديثة والجامعة الحديثة . ھۇ لاء 
هم الخاصة» التي تشكل «آلة القيادة» وفئة «الزعماء المفكرين». ويضيف : إن سواد الشعب 
سلبي في غايته والسلبية المجردة لا تأتي بغير الخراب . فإذا ما أريد الانتفاع سيل السلبية الجارف 
فلا بد من وضع الألة الإيجابية عليه وتركيبها بحيث تأحذ من قوة الجريان أعظم قدر مستطاع . 
وتكون هذه الآلة من صنع الزعيم والخاصة من العاملين»““. 

هذا النزوع الدخبوي لتركيب سلطة في مشروع دولة - أمة» في إقليم معيّن ومن خلال حزب 
«(الزعيم والخاصة من العاملين» الذي هو «آلة) تحويل الطاقة الشعبية السلبية إلى ما هو اإيجابي»› 


(1) عبد الرحمن شهبندر: اسل أشكال السك في العام العري: e‏ المقتطف. الجرء ۸٤‏ 
آذار/ مارس ۰۱۹۳٤‏ ص ۳۹١‏ _ حط التشديد للمؤلف . ) 

(۲) المقتطف» الجزء ۰۸٩‏ آذار/ مارس ١۱۹۳ء‏ ص ٤۸١‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ص ٤۸١‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسهء ص ۳۳۸ › مقالة: «الثورة». 

)٥(‏ المصدر نفسهء والصفحة نشسها. 


۳٦ 


يجد أيضا في الديمقراطية الغربية (البرلمانية وتعددية الأحزاب فيها) خطراً على «النخبة) 
و «التقدم»» وذلك أن «الصفة المتفوقة» للشعب كما يقول «وإن تجانس سواد أفراده وتشابهوا في 
عقيدتهم ومثلهم العليا» هي «الجمود». ولذلك يرى الشهبندر أن الديمقراطية في مثل هذه الحال 
هي تحكيم الأكثرية العظمى الجاهلة من سواد الشعب في النخبة المنتخبة من أبنائه»'“. و «الجهل» 
هنا وكما يشير في مواضع عديدة من مقالاته في المقتطف هو الذي يتجلى في الموقف الديني : 
«التعلتق بالخلافة أو الإمامة»» «إدارة القرون الوسطى» والحجاب. . . يقول: «على أن الباب إذا 
فتح للأكفاء في الديمقراطيات فهو ويا للأسف لا يوصد في وجه الدجالين أيضا لما في مقدورهم من 
استجلاب طبقة من النواب لا تختلف عن العامة کثیرا إلا في جلوسهاً على مقاعد النيابة» 
يستجلبونهم بعزف الانغام المبتذلة التي يطربون لها عادة ولا رف رفا اعا سانشان 
في الشرق العربي لغايات سياسية حزبية مثل الدين وحجاب المراةه . 


وھکذا یصبح معيار التقدم في وعي النخبوي - المناضل الذي يحلم بدولة قومية مستقلة هو 
معيار التجانس والدمج بين الأمة والدولة عن طريق النخبة والقيادة الحزبية التي دمجت بدورها بين 
«القومية والعلمانية». ولا يُرى الإسلام في الشرق العربي» ولا سيما وقد برز في مضامين سياسية 
آنذاك» إن على مستوى الفقهاء والعلماء الذين اهتموا بمصير «اللإأمامة والخلافة) (رشيد رضاء 
ر ر ا ر الجهاد 
ضد المحتل)ء لا يُرى إلا من خلال العودة إلى «قرون وسطى»» ومجرد قوة اسلبية» تحتاج إلى 
تدخل النخبة التحول إلى قوة ايجابية) . 


ويقيم النخبوي هنا فاصااً بينه وبين الشعب اعتماداً على نمط حياته وأسلوب معاشه» وقيمه 
الأوروبية» بحيث يصبح هذا النمط هو نموذج «التقدم» وبحيث يصبح حكم «النخبة المتجانسة في 
إقليم معين أو أقاليم متجاورة هو الحكم الممكن القادر» وفق تصوره لدور النخبة «كآلة قيادة» 
«(ورحى» تطحن الشعب غير المتجانس اوالعتيق» في قيمه» كما يقول» الحكم القادر على أن ينشىء 
الدولة القومية الحديثة. يقول: فمن الخطاً السياسي الاجتماعي العظيم إذن أن يتوهم واحد من 
رجال النهضة في العالم العربي آنه في حيز الإمكان تاليف دولة عربية مركزية ديمقراطية تضم منذ 
الآن بين دفتى دستور واحد دمشق والكويت وعنيزة والعسير والمكلاء فهذه بلدان وإن جمعت بينها 
اللغة والعقيدة وتشاركت في كثير من أطوارها التاريخية» إلا أن العادات والتقاليد المحلية واختلاف 
درجة الثقافة العامة فيها وما إلى ذلك من مقومات العقل الاجتماعي الذي لا بد منه لتأليف الوحدة 
السياسية جعلت شقة الخلاف فيما بينها بعد من آن يضمها مجلس : تشريعي واحد أو يلم شتاتها إرادة 
ا ) 


. أشکال الحكم.‎ e مقالة‎ ٠٤١ آذار/ مارس ١۱۹۳ء ص‎ ۰۸٤ المقتطف» الجزء‎ )١( 
.۳۹٦ نیسان/ ابریل ۰۱۹۳۴ ص‎ ۰۸٤ المقتطف» الجزء‎ )۲( 
TE ص‎ ۳٤4 المقتطف › آذار/ مارس‎ (۳) 


۳۷ 


إن «العقل الاجتماعي» الواحد والموحد عند الشهبندر هو عقل «حكومة القاهرين (.. .) 
(التي) تسير بالناس إلى الأمام بالقوة وتحول دون تفتنهم وتطبع في نفوسهم احترام الدولة»'. 

وإن ما يوّحد ضمن مفهوم الدولة هذهء عند الشهبندر ليس المعتقد الديني آو اللغة» كما قال 
وإنما هو بالدرجة الأولى وحدة «الثقافة العلمية» لدى اللخبة› وهي ثقافة «(الجامعة الحديثة) التي 
تنشىء نخبة متجانسة . لذلك عندما يطرح عبد الرحمن شهبندر استحالة تشكل دولة مركزية عربية 
لأنها تحوي اختلافا في درجة الثقافة فضلاً عن الاختلاف في العادات والتقاليدء فإنه يغفل عن 
وجود هذا الاخحتلاف نفسه في القطر الواحد. ذلك أن هذا الإغفال يُعوّض في رأيه باتساع النخبة 
الحديلة وتجانسها في قطر معين أو قطرين متجاورين كما هي الحال بالنسبة للمثل الذي يعطيه: 
سورية والعراق . يقول: «يستطيع العراق وسورية مثا منذ الآن أن يؤلفا دولة مستقلة ذات ميزة 
سياسية واحدة بالنظر إلى التشابه فيما بينهما واشتباك مصالحهما حصوصا أن العراق من غير سورية 
قصر بلا باب وسورية من غير العراق باب بلا قصر. ومما يدعو إلى التفاؤل أن كبار الرجال في هذين 
القطرين الشقيقين هم كما كانوا في عهد الملك فيصل على تفاهم واستعداد لتحقيق هذه الأمنية 
الغالبة وتقديم المثال العملي"“ الصالح لتقتدي به الأقطار العربية الأحرى»'. 


إن النخبة الني رافقت الحركة الفيصلية في سورية ثم أنقسمت بين سورية وعراقية بالتوافق مع 
التقسيم البريطاني - الفرنسي لمناطق النفوذ في المنطقة› هي التي يرشحها الشهبندر لتحقيق مشروع 
الوحدة بين القطرين من جديد. والمشكلة أن عناصر من هذه النخبة نفسها هي التي رشحها 
البريطاليون للدولة العراقية الجديدة بعد ثورة CC:‏ وهي التي رشحها المرنسيون للدولة السورية 
الجديدة بعد ثورة ۱۹۲۰۵ . 


ولعله عند هذا الحد يقف حيز الصراع مع الاستعمار الغربي في تصور المفكر السياسي 
النخبوي : عند معاهدة لوزان (التسوية مع الغرب بالنسبة إلى الدولة الكمالية)» وعند مقترحات 
مؤتمر القاهرة وآراء تشرشل وبل ولورنس بالسبة لمملكة فيصل بعد ثورة ۱۹۲١‏ (المعاهدة 
البريطانية ‏ العراقية)» وعند السجال على الدستور والحياة البرلمانية وصلاحيات النخبة المحلية 
بالنسبة إلى مشروع الدولة السورية الجديدة بعد عام ۱۹۲٩‏ . 


والشهبندر يفصح عن حدود هذه «الثورية» في عدة مواضع في مقالاته . فالثورة العراقية هي 
ردة فعل على ارجال من الجيش لا يفقهون الشيء الكثير من الإدارة الملكية وما تتطلہه ‏ كما قالت 
(المس O‏ حسن إصغاء إلى الرغائب الشعبية الجوهرية). لذلك يستنتح ما يلي : (وما 


. ۳۹۹ ص‎ ۰۱۹۳۲٤ المقتطف. لیسان/ ابریل‎ )١( 
. التشديد للمؤلف‎ )#( 

(۲) المقتطف)› آذار/ مارس ٤۱۹۳ء‏ ص .٠٤١‏ 
(۳) من استشهادات عبد الرحمن شهندر نفسه. 


۳۸ 


الانقلاب الخطير الذي حدث في هذا القطر العربي منذ ذلك الحين إلا شاهد عدل كيف يكون إرضاء 
الشعب في شؤونه الحيوية واستيفاؤه من مطالبه الأساسية مدعاة إلى هدوئه وانتشار ألوية السلام في 
ربوعه . ولو حصل في فلسطين مثل ما حصل في العراق من مراعاة السيادة العربية ما تلططخت سمعة 
بريطانيا السياسية إلى هذا الحد ولا حدثت تلك الثورات المحلية» وقس بالورة العراقية الثورة 
السورية الكبرى»''. ٤‏ 


٠‏ إن الثورة والدولة يتمثلان في وعي عبد الرحمن شهبندر أولاً في ضرورة تحرير البلاد من 
السيطرة الأجنبية المباشرة (الاحتلال العسكري المباشر وتجاوزات ضباطه)ء وثانياً في ضرورة بناء 
الدولة في قطر أو مجموعة أقطار تنجانس فيها النخبة على المستوى الثقافي و «وفق نموذج يقطع 
علاقته مع عتيق القرون الوسطى› ويتأسس من الداخل دون تدخل المنتدبين أو المستعمرين ولكن 
بناءًٌ على مثلهم الأعلى». يقول: من المؤسف المحض أن نكون في شؤوننا الشرعية والاحلافية 
والاجتماعية لا نزال متمسكين بالعتيق في حين ترانا في صناعتنا وعلومنا العملية. . . على أحدث 
طراز فإذا ما دخحلت مصنعا من المصانع الراقية أو مخبراً من المخابر الفنية راعك فيه من 
المستحدثات لكنك لا تجد أصحابه يختلفون في عقائدهم احتلافا جلياً عن زملائهم في القرون 
الوسطى . .٠.‏ ويضيف معمّماً ضرورة هذا التلاؤم بين «الحديث» الثقافي «والحديث» السياسي على 
الحكومات الوطنية : ومن المهم جداً أن يكون للعالم الحربي حكوماته الوطنية التي تعمل بوحي من 
عندها لأن الارتقاء الذي يحصل عليه الشعب بتطوّره الداحلي هو الارتقاء الثابت الذي لا يكون 
عرضة للتقلب السريع . وليت المنتدبين في الشرق وغيرهم من المستعمرين الذين يتظاهرون 
بالإفراط في خدمة المصلحة الشرقية فيتداخلون في كل شيء ينصتون إلى قول الأستاذ بانيدر حين 
قال : لقد دل التاريخ على أن الإنسان لا يمكن أن يدار من الخارج» كائنة ما كانت القوة التي تحاول 
ذلك» بل هو يدير نفسه بيده وذلك حین يقوم أمام عینه مثل أعلى للاحتذاء فیجده مناسباً له ومتصلا 
به اتصالاً صحيحاً. وتجذبه إلى إخوانه من بني الإنسان حاجته إلى التكامل بهم» وتحمله هذه 
الحاجة على العمل بطريقة تربي فيه ذاتية يحتفظ بها سليمة غير منقوصة»". 


Ae |‏ اها المي الي ا ارا ت 
تحريرها البلاد من السيطرة الأجنبية. وهذا ما يطرحه الشهبندر في دعوته لبناء الدول في البلاد 
العربية. صحيح آن التجربة الكمالية تستوقفه لحملها سبلا إصلاحية لم يألفها العرب» ولكنها تقدم 
على كل حال احتمالاً تاريخياً لبناء دولة حديثة على أكتاف الزعيم والنخبة. ) 


«إن تركيا من الوجهة العلمية التاريخية هي حقل تجارب تشبه مخابر البيولوجيين وقد تكون 
سائرة في سبل إصلاحية لم نألفها أو لا نقرها» ومن الصعب جداً الحكم على مصيرها الاجتماعي 


)١(‏ المقتطف» الجزء ۰۸٦‏ آذار/ مارس ١۹۳٠ء‏ ص ۳۳۷ مقالة: «الثورة». 
() المقتطف الجرء ۰۸٤‏ نيسان/ ابريل ٤١۹٠ء‏ ص ١٠٠٤ء‏ مقالة : «حاجتنا إلى التجائس». 


۳۹ 


النهائي وإن كانت بوادر النجاح الاقتصادي السياسي تلازمها ملازمة جلية في مراحلها كما يتضح من 
مقابلة الأدوار التي مرت فيها منذ نهاية الحرب العالمية إلى اليوم» ولا مشاحة في أنها باعتمادها 
على السلاح وعلى سواعد أبنائها قد سلكت السبيل TS‏ 
تسلكهاء وفي وسعنا أن نتخذ منها حجة على الذين يزعمون أن الثورة لا تأتي بطائل . . .»'. 

بيد أن الثورة شيء والدولة شيء آخر. فإذا كانت الثورة قد اعتمدت على المجتمع الأهلي 
بقيمه الموروثة» فإن الدولة ينبغي أن تعتمد لا على برلمانية ديمقراطية اعتيادية «تؤدي إلى «الغرق 
بالمساجلات الفارغة“" وإفساح المجال لارتفاع الأصوات المتعارضة العتية » ولا على استحضار 
صيغ تاريخية قديمة (الخلافة أو الإمامة)» بل على مجلس متجانس وإرادة زعيم TET‏ 
المجلس الوطني الكبير (في أنقرة) فهو مثال آخر على هبوط الطريقة البرلمانية القديمة في الأمم 
الناشئة التي هي أحوج ما تكون إلى سرعة الانجاز في العمل» وهو نسخة ثائية عن برلمان إيطاليا. 
وكما يمثل هذا إرادة الدتشي» كذلك يمثل ذاك إرادة الغازي . . (أي مصطفى كمال)»". 


هذا الاطمئنان لدى عبد الرحمن شهبندر لتوافق إرادة الزعيم والنخبة مع مصلحة الأمة كمل 
بدعوة تطمين للعرب القلقين على انفصال تر کیا الحديثة عن التاريخ الإسلامي المشترك› يقول : 
ااويشعر العالم العربي بشيء من الامتغاص وخيبة الأمل لمحاولة تركيا الحديثة صرم حبال المجد 
التي تربطها بتاريخنا المشترك» ولكندا نرجو أن تكون هذه البوادر مظهراً اجتماعياً مؤقتا من مظاهر 
النفرة من الماضي القريب فقط واحتجاجا صاخبا على الجمود العتيق البالي . ذلك لأن الترك هم من 

صميم الشرقيين ولأن الأمة الحية ذات التاريخ الحافل بالحوادث آهون علبها آن تنسلخ من بلادها 
O‏ 


E 


عرضنا لثلاث مقالات عربية حاولت أن تتعامل مع مسألة الخلافة التي طرحت نهايتها بشكل 
درامي الثورة الكمالية في نهاية الربع الأول من القرن العشرين . والواقع أن قرار الغاء الخلافة في ۳ 
آذار/ N E TT‏ 
(العلمانية) إثر معاهدة الوزان). فمؤسسة الخلافة كانت قد ضعفت وتلاشت ملل قرون عديدة» بل 
قبل قيام الدولة العثمانية نفسها. فمن تشكل السلطنات الأولى» البويهية أولأًء ثم السلجوقية ثانياء 
انت الغلا را د ما ن ر د ن راان ا و 


)١(‏ المقتطف الجزء ۸٤‏ كائون الأول/ دیسمہر ۱۹۳٤‏ » ص ۷١‏ ۷۷ مقالة ا 2 الكمالية». 
() المصدر لفسه» ص -۷١‏ ۷۷. 

(#) التشديد للمؤلف . 

(۳) المصدر تفسه» ص ۷۷. 

)٤(‏ المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 


١ 


كتاب الماوردي ٠٠١۸ - ۹۷٤(‏ م) في «الأحكام السلطانية» إلا محاولة تأسيسية لهذا النمط من 
العلاقة الوظائفية بين الخلافة والسلطنة مذ نهاية التجربة البويهية وبداية التجربة السلجوقية". وهو 
أمر قبله ونسج على خحطه الفقهاء اللاحقون»ء أمثال الغزالي وابن تيمية وآخرين. وا ا ر 
شرعية الدولة العثمانية سلطنة ثم خحلافة"" .. ۰ 


وإذا کان ابن خلدون (۱۳۳۲ - ٠١١١‏ م) قد كشف من زاوية المنهج التاريخي» قواعد هذه 
العلافة الوظائفية فيما بين العصبية والدين › وبشيء من الخفر والتردد المنضبط في المنهج الفقهي 
السائدء فإن تطور الأحداث عبر امتداد الحكم المملوكي في المشرق» ثم قيام الدولة العثمانية 
وتوسعها واستقرارها قرونا على أهم دوائر العالم الإسلامي (آسيا الصغرى والبلاد العربية)» أنسى 
المسلمين منصب الخلافة ليحل محله منصبٌ السلطان في وعيهم وادراكهم ونمط علاقتهم بمراتب 
السلطة وولاياتهاء من حسبة وقضاء وإمارة ومشيخة ونقابة وافتاء. وكان «وهج» السلطان العثماني 
حلال القرون الثلاثة الأولى (من الرابع عشر وحتى نهاية السادس عشر) يذكر باشعاع الخلفاء 
الأواثل «الفاتحين» دون أن يعني ذلك حاجة لدى السلطان «الفاتح» أو «الغازي» - وهذه بعض 
ألقابه - لادعاء منصب الخلافة . مع العلم أن هذه الصفة - صفة الخلافة - كانت هي أيضاً إحدى 
ألقابه أحياناً. 


والمؤرخون الذين دعوا إلى إعادة النظر في قصة تنازل آخر حخليفة من خلفاء بثي العجاس؛ 
المقيم لدى السلطان المملوكي في القاهرة» عن الخلافة للسلطان سليم"» إنما يصيبون نقداً 
«اللقصة» التي أضحت - بسبب تكرارها منذ عقد معاهدة كوجك كينارجي Kutchuk- Kain 4rdji‏ 
)١۷۷٤(‏ - «اسطورة» تاريخية ٠1ر«‏ لها وظيفتها في وعي النخب والسياسات العثمانية والأوروبية 
معاً. یشرح لويس ماسينيون في مقالته حول «الخلافة» في العام ٠۹۲١‏ ظروف نشأة هذا الربط بين 
الخلافة والسلطنة العثمانية » قائلا: إن هذا الاحتلاق المثير للفضول» ما هو فى حقيقته إلا حكاية 
حيالبة شاعت شعبياً في الغرب» منذ نهاية القرن الثامن عشر بفضل كتابات عدد من الكتاب معظمهم 
من المسيحيين الشرقيين» بدءً من الأرمني ١0ءء01'‏ #4عفةإاه۷ (۱۷۸۸). إلى الارثوذكسي 
Savas Pacha‏ (۱۸۹۸). وإذ اندمجت بنية العالم الإسلامي في بنية المسيحية القروسطية» وتماثل 
الإجماع عند علماء السثة مع المجامع المسكونية ك#uونوئصنءي‏ وعاإع«ه۳» وخلافة سلطان 
إسطمبول مع إطاعة بابا روما» أوصل هذا التصور» كما هي الحال لدی بارتولد 8۲101۵ ولدی 


)١(‏ راجع تعمية تفا وشوا لهذه الفكرة في: رضوان السيد» مقدمته لكتاب الماوردي: فوانين الوزارة وسياسة 
الملك» تحقيقق ودراسة» بيروت› دار AY‏ , 

(۲) راجع معالجة لهذه الفرضية في : وجيه كوثراني : الفقيه والسلطان؛ e‏ في تجربتين تاريخيتين : العثمانية 
والصفوية ‏ القاجاريةء القاهرة» المركز العربي الدولي» ١ . ٠۹۹۰‏ ا 

(۳) راجع نقداً تاريخياً لهله الرواية في: أسد رستم» «السلطان سليم والخلافة»» في آراء وأبحاث» پیروت؛ 
متشورات الجامعة اللہنانية» ۱۹۷۲» ص ١۷١-١٠١‏ . 


١ 


ا 0 اللذين قدما حكايته بشكل مثير للإعجاب. إلى ادخال فكرة «السلطة الروحية» 
1اSpiritue‏ uvoirدP‏ للسلطان العثماني (كخليفة) في القاموس الدبلوماسي الدولي . وهذه الفكرة 
التى سبق أن آخرجتها بذكاء مخيلة الکونت سانت بریست Comte de St. ۴1e)‏ ہمناسبة عقد 
معاهدة کوجك کينارجي » ما لبثت أن استعیدت في معاهدات ۱۹۰۹ و ۱۹۱١‏ .. . على الرغم من 
كونها (أي الفكرة) مناقضة ليس فقط لآراء العلماء (فقهاء الإسلام)» بل أيضاً لمصالح الدول 
الأوروبية التي شجعوها على حساب هذه المصالح . ويُذكر أن هذه الأسطورة تبنّاها أيضا الليبراليون 
العشمانيون ذات وقت» عندما كانوا على وفاق مع السلطان عبد الحميد في لحظة دستور ١۱۸۷ء‏ 
فلما لم تجلب لهم ما كانوا ينتظرونه» ما لبثوا أن تخلوا عنهاء وما كان الإسلام السني ليقبلها»“. 


واللافت أن الخطاب السياسي العربي الذي طرح قضية الخلافة في الربع الأول من القرن 
العشرين» كصيغة لاستعادة دورها في العالم الوسلامي› کان مع الخطاب الدبلوماسي 
والاستشراقي الغربي فيما يراد لوظيفة الخلافة » سواء بقيت عثمانية أو انتقلت إلى العرب» أن تحققه 
في العالم الإسلامي من آهدافي ومرام . ولا يعني هذا التداخحل» التطابق , 
بل يعني الدلالة على ما ملکت الاستر اتيجيات الغربية حيال ماسمي آنذاك «بالمسألة الشرقية» من 
قدرأات معرفية مستوعبة وموظفة لما سمّاه ماسينيون في العام ٠۹۲۰‏ اطبيعة ا 
ومن بينها مطلب الخلافة) . 


من المعروف أن استراتيجية الحلفاء» ولا سيما الاستراتيجية البريطانية» كانت قد ركزت 
خلال الحرب العالمية الأولى على امكائية نقل زعامة العالم الإسلامي من تركيا إلى الحجاز أو 
لموازنة «خليفة عثماني» ب «خليفة عربي» قرشي » ودون أن يعني ذلك خليفة واحد لكل المسلمين . 
إذ يعلق أحد خبراء وزارة الخارجية الفرنسية في العام ١١۱۹ء‏ في تقرير استشاري بعنوان «(مسألة 
الخلافة» على هذا المشروع قاثا «إن مصلحتنا تقضي بأن نترك الإسلام يتجراً. ولهذا ينبغي من 
طرفنا أن نظهر التأبيد لشريف مكة في المشرق دون أن نعينه على التوسع في المغرب. وهذا يقودنا 
نحو تصوّر لإعادة بناء الإسلام الغربي في ظل السلطة الروحية لسلطان المغرب)". 

ويستشهد الخبير الفرنسي بالنجربة التاريخية الإسلامية التي ثثبت استحالة قيام حليفة واحد 
في العالم الإسلامي مند تأسس «الخلافة الأموية» في الأندلس» ثم الفاطمية في ا ومن بعد 
في القاهرة» ليرصد في الجغرافية - السياسية الإسلامية المعاصرة ثلاثة مراكز لزعامات إسلامية 


Louis, Massignon, «Introduction û J'étude des révendications islamiques» (1920), in; Opera (۱( 
Minora, Textes recueillis par Y. Moubarak, liban t.1, p. 273. 
أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية - باريس (غير منشور» نسخة مصررة في مكبة المؤلف)‎ )۲( 
- Note sur la question du Khalifat islamique, Paris, 31 Decembre 1914, ۰ 
- Note de M. Gaillard: Les Événements d'Orient et le Khalifat, 7 Mars 1915. 


۲ 


ثلاث : اسطمبول» الحجاز» المغرب”'؟. 

وتتسارع الأحداث بعد الحرب العالمية الأولى» فيتراجع«دور! الشريف حسين بسبب جملة 
من العوامل التي يعددها ماسينيون في حينه» فيرى أنه «لم يكن يملك المبادرة ولا أدوات العمل» 
ناهيك عن موقف الحكومة البريطانية - الهندية المعارض» ومواقف مسلمى مصر وتركيا والهند 
وروسيا وآسية عامةٌ الذين استمروا في العام ٠۹١١‏ بالدعاء «لخليفة اترا د ا ای 
متهمين الشريف حسين بطعن «الخليفة» في ظهره. والشريف نفسه - ولعله بسبب هذه العوامل - لم 

يعلن ادعاء الحق في الخلافة من الأساس”'. 

) ويرى ماسينيون حيال هذا الانقسام ما بين المسلمين حول مسألة الخلافة» ا 
ألا دشل الدول الأورزدة في هذا الصراع لخير الجميع» وأن يترك أمر اختيار «اخليفة» لحركة 
المشاورة التي بدأت بين علماء المسلمين . ویبدو أن ماسینیون کان لا یزال متفائلا في العام ۱۹۲۰ 
حول امكانية أن يصل الحوار بين علماء المسلمين» إلى ذاك الهدف. يقول «إن إعادة التنظيم 
الاجتماعي لاوسلام» كجماعة أممية› قد بدأت. إن دعوة التوحيد التي کان قد أطلقها جمال الدين 
الأفغاني منذ أربعين سنة» تستمر وتتوسع بفضل الكتاب السلفيين». ويأمل ماسنييون أن «(حركة 
مشاورة وحوار ما بين العلماء في مؤتمر إسلامي عالمي يمكن أن تؤدي إلى نتيجة. فهذا المؤتمر 
يمكن أن يحسم الخلاف ما بين العرب والترك في موضوع الخلافةء وهكذا يعود الإسلام إلى أصله 
في مبدأً الشورى الذي تخلى عنه معاوية في العام "۲۸٠١‏ . 

واضح التداحل بين كتابات رشيد رضا وهذا الرهان الاستشراقي على دينامية الشورى ومآلها 
في الإسلام وإن اختلفت المواقع والأهداف. يبقى أن بيعة علماء المسلمين لخليفتهم عبر الأقطار 
والحدود لا يعني - حسب ماسينيون - أنهم «قد أصبحوا جزءاً من رعاياه أو مواطئين تابعين له»» 
«فالمسلمون يقبلون أن يكونوا الرعايا الشرعيين والمواطنين المخلصين للدول الأجنبية» شرط «أن 
yS‏ 0 ي 
يستمر البرهان الدائم لحقيقة إيمانهم على الأرض وأمام الجميع» باعتبار هذا الزعيم حامياً 
ا وأما بالنسبة لينو المستشرق الايطالى» فإن الخليفة - وخاصة إذا كان مركزه مكة - 
فإنه سيكون مرجعاً صالحا -«وبناءً على الطلب - لحل المشكلات الإدارية العالقة ما بين الدول 
الغربية ومسلمي مستعمراتها» . وكما يشرح أنزاباتو 1154030 بشيء من المكيافيليّة - حسب وصف 
ماسينيون - «إن السلطة الزمنية التنفيذية الخاصة بالخليفة تكفي في الشريعة الإأسلامية لإطلاق حركة 
اصلاحات إدارية» ما كان يكن أن تحصل إلا بثورة»' . 


)١(‏ المصد نفسه. 

L., Massignon «Introduction ã I'étude des révendications islamiques», op. cit.,p, 281. (۲) 
Ibid, p. 282- 283. (۳) 
Ibid, p. 279. E aT ۰ (6 
Ibid, p. 282. a. 0 SEAS (٥ 


۳ 


وفي مقالته الثانية» التي کتبها في العام ٥‏ حول «أزمة السلطة الدينية والخلافة في 
الإساام 0 يبدو ماسينيون أقل تفاؤلاً من ذي قبل . بل إن الأجواء والتداعيات السياسية التي رافقت 
حر کة مصطفی کمال» د ثم إلغاء هذا الأحير لمنصب الخلافة في ۴ آذار/ مارس ۰۱۹۲٤١‏ وبروز 
الصراعات والمنافسات ا المحلية إثر هذا الإلغاء في بلدان العالم الإسلامي» ومنها 
مصر» . . كل هذا جعله يتريث في ابداء الأحكام »> بل جعله يتشكك في امكانية نجاح أي من 
المؤئمرات التي كان يحضر لها أو يفكر بها آنذاك ١‏ . 

وهنا أيضا يثور السؤال: ألا يتداحل خطابه مع خطاب رشيد رضا حول» «التأجيل؛ 
و «الظروف غير المناسبة» وضرورة «الإعداد» عبر (مدرسة المجتهدين و «احزب الإصلاح» 
المقترحين؟ 

يبدو أن الكتاب الإسلاميين اللاحقين أخذوا على الاسدشراق أنه «تأمر» على الخلافة› 
وشوه معانيها وأبمادما في تلك المرحلة. من إمقال O E‏ 
الرازق واعتبروا كتابه الإسلام وأصول الحكم دسا استشراقيا» وأنه يحمل آراء مرجولیوت أو 


أرنولدء أو أحد المستشرقين الانكليز" في مسألة الخلافة» لم يكونوا على اطلاع على الخطاب 


الا ست ستشراقي وخحاصة a‏ فهذا. الخطاب الاستة ستشراقي ومعه حطاب نلینو 
وبارتولد وماسينيون وخبراء ومستشارين آخرين في السياسات الأوروبية» يتداخحل ويتوافق مع 
الخطاب الإسلامي (السلفي) الباحث عن صيغة تجديد للخلافة أو إحياء لها انطلاقا من عدة مواقم 

جيوثقافية وسياسية في العالم الإسلامي (من الهند إ إلى مصر مروراً بتركيا والحجاز ونجد والعراق 


«La Crise de I'autorité religieuse et le Califat en Islam». (#(‏ 
L.Massignon, «La Crise de I'autorité religieuse et le califat en Islam». Op, cit,, p. 294 et suivants. (1)‏ 
(۲) يعرض محمد غمارة في دراسة منشورة على حلقات بعنوان: «عودة إلى كتاب الإسلام وأصول الحكم» لندن» 
جريدة الحياة» أعداد من ٤‏ إلى ۲١‏ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۹۳ مختلف الفرضيات التي دارت حول تقيبم 
كتاب علي عبد الرازق» ومنها أنه من تألیف مستشرقین! ؟ أو من تاليف طه حسين!؟ ليصل إلى استنتاج غريب 
مفاده وجود «أدلة أسلوبية وشواهد علمية على تعدد مؤلفي الكتاب» . ولا أدري ما الذي يحدو بعض المفكرين 
الإسلاميين اليوم لإعادة طرح هذا الموضوع بهدا الأسلوب السجالي والتجريحي . لقد تأثر علي عبد الرازق 
بمرجعيات علمية عديدة» ومنها طه حسين › وېوثبقة فصل الخلافة عن السلطنة التي شرت في القاهرة عام 
٤‏ أمر لا شك فيه . بل إن تعدد المرجعيات التي استخدمها علي عبد الرازق لاثبات فرضيته؛ 

لطه حسين الدي EES KL‏ أمر لا ينتقص من قيمته أبداً بل على العکس» | 
هلا التعدد يعطيه صدقية وموقعاً ملحوظاً في تيار فكري يحاول أن يستجيب لحاجات النهوض e‏ 
والحرية. ويدو أن في ظاهرة اعادة طرح قضية علي عبد الرازق في ظل هجمة الإسلاموية؛ بسلاح التكفير 
والقتل والتفريق» على الفكر المتنور أو أي فكر آحر» وكما لاحظنا في مصر في حالة نجيب محفوظ وفرج 
فودة ولصر حامد أبو زيد» وظيفة صراعية سلطرية. وهي تنم على كل حال عن ثقافة سياسية مأزومة» وضبق ٠‏ 
في المجتمع يصل إلى حد الائفجار» بعد أن ضاقت بل انعدمت سبل التداول السلمي بين أفراده وجماعاته. 


٤ 


واليمن والمغرب) أكثر مما يتوافق مع اطروحات علي عبد الرازق المتأثرة بمعطيين أساسيين: ٠‏ 


المعطى المنهجي الخلدوني في فهم تاريخ «الملك» في التجربة التاريخية الإسلامية. 
- والمعطى الحدثي والمفاهيمي المعاصر الذي هيأته وثيقة الإعداد لإلغاء الخلافة في تركيا 
کما ذکرنا ساہقاً. 


وإذا ما عدنا إلى خطاب رشيد رضا في مجموعته الخلافة أو الإمامة المظمى ومقالات اللاسقة 
الممّهدة ة والمعلقة على مؤتمرات الخلافة في العام ١۱۹۲ء‏ أدركنا أنها تحمل منهجاً فقهياً يحرص 
فيه صاحبه على الببحث عن صيخة خحلافة إسلامية مناسبة لظروف العالم الإإسلامي الجديدة ومرتكزة 
في الوقت نفسه على قواعد فقه الخلافة كما بيّنها الفقهاء الأوائل ولكن بمعزل عن الصعوبات 
والعوائق والوسائل التي شرحها ابن خلدون في مقدمته ولعني : «العصبية وقانون التغلب». ومن هنا 
كان انتقاد رشيد رضا لابن خحلدون في الخلافة أو الإمامة العظمى ورهانه على «الوعى الفقهى» - إذا 
صح التعبير - لدى علماء الأمة وأصحاب «الحل والعقد» فيهاء شأنه شأن المستشرق ماسينيؤن. 
والملاحظ أن رشيد رضا لم يدرك الصعوبات والعوائق إلا بعد «خيبة الأمل» التي أوقعها في نفسه 
«الغازي» مصطفى كمال عندما آلغى هذا الأخير الخلافة » في حين آنه كان مرشحه لها . 

وربما بعد مراسلات مع صديقه شكيب أرسلان الذي بيّن له أهمية نظرية ابن خلدون في 
العصبية وذكره بما للعصبيات من أدوار في التحولات السياسية في التاريخ الإسلامي» يعود رشيد 
رضا إلى فكرته القديمة - الجديدة: حزب الاصلاح ومدرسة المجتهدين اا ا و 
«الخلفاء»» آي عملياء کان الموقف الفقهي هو موقف التأجيل . 


أمّا الخطاب العربي المناقض لهذا الطرح» وهو الخطاب الذي نقرآه في المقتطف» وبصورة 
خاصة في مقالات عبد الرحمن شهبندر التي كتبها إثر الثورة السورية الكبرى» فإنه يطرح مسألة 
الدولة خارج التاريخ العربي والإسلامي. بل إن هذا التاريخ هو «تاريخ قروسطي» ينغي القطع معه 
وتصفيته عبر ثالوث جدید : الزعيم٠‏ النخبة » الحزب . كان هذا الخطاب يمهد» ul‏ 
أتاتورك» وعلى مقدمات الفاشية والنازية التي كانت تنتعش بعد الحرب الأولى» لنشوء أحزاب 
قومية في المنطقة لم تتذكر «الديمقراطية) إلا مؤخراً الات ر ی ا کا 

هذا في حين كان خطاب علي عبد الرازق› يؤسس لمنهج جديد يتواصل مع التاريخ الإسلامي 
عبر منهجية ابن خلدون من جهة» وعبر تفاعل مع معطيات الحاضر فكراً وسياسة وعلوماً اجتماعية 
وإنسانية من جهة أخرى. إنه يقدّم محاولة حل للمأزق الذي عاناه الموقف الفقهي السلفي نفسه: 
موقف رشيد رضا المأزوم بلاواقعيته» داعيا العقل الإسلامي للتفكر بالسياسة دون الانحباس 
بمقولات فقهية قديمة تثير الخلاف أكثر مما تستدعي التوحيد ودون الاندراج في لعبة التوظيف 
السياسي التي تتقنها الذرائعية السلطانية في تاريخنا القديم والحديث وواقعنا المعاصر . 

لقد سبق للإمام محمد عبده أن شدّد على القول أن لا دولة دينية في الإسلام. وسبق لفقهاء 


0 


أن شذدوا على «عدالة الدولة» دون التعويل على دين حكومتها" . وذهب فقيه معاصر إلى اعتبار 
الدولة (والخلافة في التاريخ الإسلامي أحد تجلياتها) غير مقدّسة في الفكر والفقه الإسلاميين» بل 
«إن السياسي كله غير مقدّس» ٠‏ بل هو «لسبي وزمني». السؤال» إذن» لم وكيف لم تخلق تلك 
المواقف التي لها جذدور أكيدة في التراث تياراً فاعلاً في المجتمعات الإسلامية الحديثة» ولم تنتج 
مناهح معرفة يكون موضوعها دراسة ما يتوهم أنه (مقدس» في وعي الناس ولاوعيهم؟ 

يبدو أنه في كل مرة ينتج فيه حطاب معرفة يمسن ما يُعتقد آنه «مقذس» تتدخحل مؤسسات 
السلطة» حكومية كانت أم أهلية » لتقويضه قبل أن تتقوض هي نفسها. فأزمة شرعية السلطة - كحكم 
قائم أو مشروع «خروج» سيقوم - هي وراء افتعال «ضحايا ثقافية» في عصرنا الحديث . 

كان علي عبد الرازق «اضحية ثقافية) لأزمة شرعية مشروع الخلافة في حينه. لقد حاول رشيد 
رضا أن يحل الأزمة عن طريق فقه الخلافة فاصطدم بمأزق حاول علي عبد الرازق أن يحله ارتكازاً 
على التاريخ» كل التاريخ› لا ارتكازا على تاريخ المؤسسة الفقهية وحدها. 

فهل يستمر تاريخنا المعاصر بإعادة 2 مآزقه و «ضحاياه الثقافية» معا والتي کثرت خلال 
العقود الأخحيرة ق ) و «تكفيرا) و اتهجيراا سیت ازات االسلاطين» الجددء القائمين مهم 
«استبدادا» أو الذين يستعدون للقيام «احرو جا أو اتغلبا»؟ 


۱۹4٥ 


)١(‏ يستعيد الشيخ محمد جواد مغئية موقفاً فقهياً قديماً مفاده «أن الحاكم الكافر العدل أفضل من الحاكم المسلم 
الجاثر - لأن الأول لنا عدله وعليه كفره. والثاني له إسلامه وعلينا جوره؟. . ليضيف في نقده لنظرية ولاية 
الفقيه التي فهمت بمعناها الشمولي «إذا ساغ للشيخ محمد عبده أن يقول قد تجد في آوروبا مسلمين بلا 
إسلام» وفي البلاد الإسلامية إسلام بلا مسلمين» ساغ لغيره أن يقول أيضا: أية دولة أحسئت إلعمل فهي 
مسلمة حتى ولو کان رڄالها من غير الفقهاء» وإن أساءت فما هي من الإسلام في شيء حٿى ولو ترج 
أعضاؤها من اللجف أو الأزهرا. محمد جواد مغنية» الخميني والدولة الإسلامية» بيروت» دار العلم 
للملايين» ۱۹۷۹ء وحاصة ص .۷٤ - 1٦‏ 

)۲( محمد مهدي شمس الدین ۰ E‏ وغیر المقدس في الإسلام» مجلة ؛ المنطلق ا ٨۸‏ کانون الثائي/ 
پئایر ۱۹۹۳ . 


٤٦ 


الذااذة 
أ„ J‏ مت العطظطمی 


۷ 


فھرس لمباحث کتاب 


الخلافة أو الإمامة العظم 
الأحكام الشرعية المتعلفة ۸ _ نموذج من النظم الواجب 
بالخلافة الإسلامية | وضعها للخلافة ۳ 
| - التعريف بالخلافة ۳ | ۲۹ - نهضة المسلمين وتوقفها على 
۲ - حكم الإمامة أو نصب الخليفة 0 الاجتهاد في الشرع 10 
۳ من ينصب الخليفة أو بعزله؟ ٤ه‏ | ٠١‏ _ أمثلة لحاجة الترك إلى الاجتهاد 
٤‏ - سلطة الأمة ومعنى الجماعة ١‏ | في الشرع 1۹۷ 
ه - شروط أهل الاحتيار للخليفة ۸ | ۳١‏ - توقف الاجتهاد في الشرع 
٦‏ - الشروط المعتبرة فى الخليفة 0۹ على اللغة العربية ۱۰ 
۳١ | ٤ Te‏ -الاشتراع الإسلامي والخلافة ۱1۲ 
۸ ما يجب على الأمة بالمبايعة ٥‏ | ۳۳ ۔ ما ہین الاشتراع وحال 
٩‏ - ما يجب على الإمام للملة والأمة 0 .الما تا تانق ۱1۷ 
١‏ _ الشورى في اللإسلام ۸ | ۳١‏ - تأثير الإمامة في إصلاح 
١‏ - التولية بالاستخلاف والعهد |۷١‏ العالم الإسلامي ۲۱ 
ENT‏ ا ك ر الجخ لى ال 0 
ات اشر ور ةو ااب ا الان وور ل الاستخما: ۱۲۸ 
٤١‏ - ما يخرج به الخليفة من الإمامة ٤‏ | ۳۷ - الخلافة وتهمة الجامعة الإسلامية ۱۳۱ 
6ر الد وار الور و الب ۷ | ۳۸ - شهادة لوردين للشريعة الإسلامية 6 
١‏ كف س التعلب عل الحلدة e a N A‏ 
۷ ب اوخلة الخليفة وتعدده ٠١ | ١‏ -الأصل الخامس لاوسلام 
۸ _ وحدة الإمامة بوحدة إلأمة ٤‏ أ (قلب السلطة الدينية) ۱۳۷ 
۹ - أهل الحل والعقد في هذا الزمان ١‏ - السلطان في اللإسلام 1۳۸ 
رما يجب عليهم في أمر الأمة والإمام A۸‏ الخاتمة: خلاصة اجتماعية ناريخية 
١‏ . حزب الإصلاح الإسلامي المعتدل ۹٩۱‏ في الخلافة والدول الإسلامية 
۱ _ حزب المتفرنجين | - سنة التغلب وعواقبها ٤١‏ 
١‏ _ حزب حشوية الفقهاء الجامدين | - اضطراب المسلمين في حكوماتهم ۲ 
۳ _ مقاصد الناس فيي الخلافة - قاعدة ابن خلدون فى العصبية 
وما بچب على حزب الإصلاح | مخالفة لاإسلام ٤٤ ٠‏ 
٤‏ -علاقة الخلافة بالعرب والترك ۷ | -الترك العشمانيون والخلافة والتفرنج ۱٤‏ 
٠‏ _ جعل مركز الخلافة في الحجاز وموانعه ٠٠١‏ | إحياء الجدسية الطورالية 4۷ 
١‏ -إقامة الخلافة في بلاد الترك | -منتهى سلطة الخليفة وشيخ الإسلام 1۸ 
وموانعها ومرجحاتها | ما نقترحه على الترك في 
۷ -إقامة الخلافة في منطقة وسطى ۳ | مسألة الخلافة ٠‏ ۱4۹ 
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(وإذا ابتلی ٳبراهيم رب بکلماتِ فأتمهنٌ ٿال ي جاعِلّكَ للناس ٳِتاماء الَ: ومِنْ ذرَيتي» 
قَالّ لا ينك عَهْدي الظالمين) [۲: .]١١۳‏ 
وَعَدَ ال الَذِينَ منوا نكم وعَولوا الصالحات RS‏ 
مَنْ قبلهم› وَلَيمَكَنٌّ لَهُمْ د ديهم الذي شی لهم > ولییدله م من بعد خوفهم اسنا يَعْبُدونني لا 
مرکو ی شیتاء وتن کر نة ذلك فأولك م مم الفاسقّون) [Yo : ۲٤[‏ . 
ورو الذي جلك لای الارض وَرحبعفَم تو عضي رجات یرم في آتاکہ ١ل‏ 
ربك لَسَريع العقًاب واه لفو رر حي :٩[‏ ۱۹۷]. 
E O E KE dy‏ 
وتراٹ مغخصوب › وإلى ما للرب تعالى في ذلك من الحكم والسنن الاجتماعية› والأحكام والسنن 
الشرعية› ومن العهد بالامامة العامة لبعض المرسلين› والوعد بالاستخلاف وإرٹ الأرض لعباده 
الصالحين . 
ومن تلك السنن العامة ابتلاء بعض الشعوب ببعض» ليظهر أيها أقوم وأقرب إلى العدل 
والحق» فيكون حجة له على الخلق› ولينتقم من الظالمين» ثارة بأمثالهم من المفسدين› وتارة 
بأضدادهم من المصلحين › وتکون عاقرة التنازع للمتقين › فالمتقون هم الذين يتقون باب الخيىة 
والفشل» ويسیرون على سنن الله الشرعية والكونية في العمل » والصالحون هم الذين يجتنبون 
الفساد» ویسلکون سہیل الرشاد» ويقوّمون ما اعوج من أمر العباد . 
عهد الله تعالى بالإمامة العامة لنبيه وخليله إبراهيم » وللعادلين من ذريته غير الظالمين"'› 


(1) ذكر أبو بكر الجصاص من أئمة الحنفية في القرن الرابع في كتابه أحكام القرآن» أن في قوله تعالى لابراهيم لا 
يلال عهدي الظالمين) إجابة لسؤاله أن يجعل من ذريته أئمة وتعريفاً له بذلك وبأن الظالمين منهم لا يكونون 
أثمة. ثم ال فلا بجوز آن يكن الظالم تياولا خريغة لني ولا قاضيً ولا من یازم التاس قبول قول في امور 
e E E E‏ 
به في أمر الدين العدالة والصلاح الخ 

وذكر القاضي البيضاوي أن الجملة تفيد إجابة إبرأهيم | إلى ملتمسه وأن الظالمين من ذريته ل ينالون= 


۹۹ 


eg 
E 


تروت 


ا ٠‏ ا سک ر کے 


E ETERS 
SERIES 


E E ب‎ 
LEE 


ER 
SE ا‎ 
RARER 
س‎ 


rt 
EEE 


EBED 
ی ی‎ 


فوعد بها قوم موسی من بني ٳسرائيل› وقوم محمد من بني إسماعيل» قال تعالى في الوعد الأول 
واا ت ان ا E E‏ 
وقال و ue SS oy‏ 
اه رك الب عل بى ار دز افر ۷ 1.. وقال في الوعد الثاني #وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم# ]٠١ :۲٤[‏ إلخ. وقد صدق الله هذه الأمة وعده ووفى لها 
کما وفی لمن قبلهاء ثم سلبها جل ما أعطاهاء» كما عاقب بذلك سواهاء إذ نقضت عهدها كما 
نقضوا» وفسقت عن آمر ربھا کما فسقواء واغترت ہنسبھا وہکتابها كما اغتروا» وإنما ناط تعالى 
إرث الأرض» بإقامة الحق والعدل» وبالصلاح والاصلاح لأمور واستثنن من نیل عهده 
الظالمين» وتوعد بسلبه من الفاسقين» وكان الواجب عليها أن ڌ تعتبر ذلك فتثوب إلى رشدهاء 
وتتوب إلى ربها» عسى أن يرحمهاء ويتة لأحرهاء ما انجز من عهده a‏ ولكنها لما تفعل» 
زغ اد ل ا یفن فا ر لا يطلب له علاجا» وإن من يطلب العلاج من غير 
الطبيب العارف بمرضه لا يصيب نجاحاء وأن داء المسلمين ودواءه مبيّن في كتابهم المنزل. 
ولكنهم حرموا على أنفسهم العلم والعمل به» استغناءً عنهما بفقه المقلدين وكتبه» ويمكن العلم 
بهما مما أرشدهم إليه الكتاب من السير في الأرض» للنظر في أمور الأمم والاعتبار بسنن الله في 
الخلق» ولكنهم قلما كانوا يسيرون» وإذا ساروا فقلما ينظرون ويعتبرون, 

الإسلام هداية روحية» وسياسة اجتماعية مدنية » أكمل الله به دين الأنبياء» وما أقام عليه نظام 
الاجتماع البشري من سنن الارتقاءء فأما الهداية الدينية المحضة فقد جاء بها تامة أصلاً وفرعا» 
وفرضا ونفلء إذ مدارها على نصوص الوحي» وبيان الرسول به لها بالقول والفعل» ولما طراً 
الضعف على المسلمين جهلوا هذا الأصل»ء فغلا بعضهم في الدين» فزاد في أحكام العبادات 
والمحرمات الدينية» والمواسم والأحزاب والأوراد الصوفية» ما ألفت فيه المجلدات» ويستغرق 
ال ك ا و و ا و ا إذ لم يكن لديم 
شيءَ منه» ولو اشتخلوا بمثله لما وجدوا وقتا لفتح البلاد» واصلاح أمور العباد. 

وأما السياسة الاجتماعية المدنية فقد وضع الإسلام أساسها وقواعدها وشرّع للأمة الرأي 
والاجتهاد فيهاء لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان»ء وترتقي بارتقاء العمران وفنون العرفان» 
ومن قواعده فيها أن سلطة الأمة لهاء وأمرها شورى بينهاء وآن حكومتها ضرب من الجمهورية» 
وخليفة الرسول فيها لا يمتاز في أحكامها على أضعف آفراد الرعية› وإنما هو منفّذ لحكم الشرع 
ورأي الأمة› وأنها حافظة للدين ومصالح الدنيا» وجامعة بين الفضائل الأدبية› والمنافع المادية» 


= اللإمامة لأنها أمائة من الله وعهد. وإن الفاسق لا يصلح للأمانة (.. .) والمراد أن إمامة غير العدل لا تصح فلا 
یکون إماماً شرعیاً لا آنها لا تقع . وقد نقل الجصاص وغيره عن أبن عباس (رض) أنه قال : لا يزم الوفاء بعهد 
الظالم فإن عقد عليك في ظلم فأنقضه, ٠‏ | ا 


وممهدة لتعميم الأخوة الإنسانية بتوحيد مقوّمات الأمم الصورية والمعنوية . ولما طراً الضعف على 
المسلمين قصّروا في إقامة القواعد والعمل بالأصول» ولو أقاموها لوضعوا لكل عصر ما يليق به من 
النظم والفروع . 

ظهرت مدنية الإسلام مُشرقة من أفق هداية القرآن» مبنية على ساس البدء باصلاح الإنسان» 
ليكون هو المصلح لأمور الكون وشؤون الاجتماع» فكان جل اصلاح الخلفاء الراشدين إقامة الحق 
والعدل والمساواة بين الناس في القسط» ونشر الفضائل › وقمع الرذائل» وإبطال ما رهق البشر من 
استبداد الملوك والأمراء» وسيطرة الكهنة ورؤساء الدين على العقول والأرواح» فبلغوا بذلك حداً 
من الكمال» لم يُعرف له نظير في تاريخ ح الأمم والأجيال» واستتبع ذلك مدنية سريعة إلى جامعة بين 
الدين والفضيلة› وبين التمتع بالطيبات والزينة » ارتقت فيها العلوم والفنون بسرعة غريبة »> حتى قال 
الفيلسوف المؤرخ موسيو غوستاف لوبون في کتابه تطور الأمم : : إن ملكة الفنون لم تستحكم لاأمة 
من الأمم فيما دون الثلاثة الأجيال الطبيعية إلا للعرب» ويعني بالثلاثة الأجيال: الجيل المقلد 
والجيل المخضرم» والجيل المسثقل . 

لقد أتى على الناس حين من الدهر وهم يظنون أن المدنية الإسلامية قد ماتت وبليت فلا رجاء 
في بعثها› وأن المدنية الافرنجية قد كسبت صفة الخلود فلا مطمع في موتهاء E‏ 
وظهر ححطأاً الحسبان» وکثر في حکماء أوربة وعلمائهاء من يرتقب اقتراب أجل مدنيتها› ٠‏ بما فثك 
بها من أوبئة الأفكار المادية» والروح الحربية› والمطامع الأشعبية» والإسراف في الشهوات 
الحيوانية» وقد كان من أساطين أهل هذا الرأي شيخ فلاسفة العصر هربرت سبنسر الانكليزي 
مؤسس علم الاجتماع» وكثر آهله بعد الحرب الكبرى» لما ترتب عليها من المفاسد التي لا 
تحصى » فقد أزئت الاحقاد والأضغان بين الشعوب الأوربية »> وضاعفت المفاسد والمشاكل المالية 
والسياسية› ولكنها قد هزت العالم الإسلامي والشرق كله هزة عنيفة › ا ا 
تكن مألوفة› فسلحت له فرصة للعمل »> > هي مناط الرجاء وقوة الأمل . 

ل 
العثمانية» وتوثيقه عرى الإخاء بين الدولتين الإيرانية والأفغائية» وبثه دعوة الاعتصام مع سائر 
الشعوب الإسلامية الأعجمية» ونجاحه في إلغاء الامتيازات الأجنبية» والنقص من سائر القيود 
والأغلال السياسية والمالية . فرجاؤنا فيه أن يشد آواخي الإخاء مع الأمة العربية » ويتعاون معها على 
إحياء المدنية الإسلاميةء بتجديد حكومة الخلافة على القواعد المقررة في الكتب الكلامية 
والفقهية › ون لا یرضی ہما دون ذلك من المظاهر الدنيوية» ولا يغتر بتحبيذ عوام المسلمين لما 
قرره في أمر الخلافة الروحية› فما أضاع على المسلمين دنياهم ودينهم إلا تحبيذ دهمائهم لكل ما 
تفعله حکوماتهم ودولهم› واهىك شور المشلمين؛ » الذين ينون من أثقال حكم المستعمرين»› إنه 
شعور شريف وإنما يعوزه الرأي اللحصيف . فقد كان السواد الأعظم من هؤلاء الملايين يرمي من 
يخالف أهواء السلطان عبد الحميد بالخيانة أو المروق من الدين» وهو السلطان الذي أقنع جمهور 
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ساسة الترك بإسقاط سلطة السلاطين» الذي تحمده اليوم هذه الملايين› وما لهم بهذا ولا ذاك من 
علم ولا سلطان مبین . ) 

أیپا الشعب التركي الحي! إن الإسلام أعظم قوة معنوية في الأرض› وإنه هو الذي يمكن أن 
يحيي مدنية الشرق وينقذ مدنية الغرب فإن المدنية لا تبقى إلا بالفضيلةء» والفضيلة لا تتحقق إلا 
ٻالدین › ولا يوجد دين يتفق مع العلم والمدنية إلا الإسلام» وإنما عاشت المدنية الغربية هذه القرون 
بما كان فيها من التوازن بين بقايا الفضائل المسيحية» مع التنازع بين العلم الاستقلالي والتعاليم 
الكنسية » فإن الأمم لا تسل من فضائل دينها» بمجرد طروء الشاك في عقائده على أذهان الأفراد 
والجماعات منهاء وإنما يكون ذلك بالتدريج في عدة أجيال. وقد انتهى التنازع» بفقد ذلك 
التوازن» وأصبح الدين والحضارة على خطر الزوال» واشتدت حاجة البشر إلى إصلاح روحي مدني 
ثابت الأركان» يزول به استعباد الأقوياء للضعفاء» واستذلال الأغنياء للفقراء وحطر البلشفية على 
الأغنياء» ويبطل به امتياز الأجناس› لتتحقق الأخوة العامة بين الئاس . ولن يكون ذلك إلا بحكومة 
الإسلام» التي بيناها بالإجمال في هذا الكتاب» ونحن مستعدون للمساعدة على تفصيلهاء إذا وفق 
الله للعمل بها . 

أيها الشعب التركي الباسل! إنك اليوم أقدر الشعوب الإسلامية» على أن تحقق للبشر هذه 
الأمنية› فاغتنم هذه الفرصة لتأسيس مجد إنساني خالدء لا يذكر معه مجدك الحربى التالدء ولا 
بجرمنك المتفرنجون على تقليد الإفرنج في سيرتهم» وأنت أهل لأن تكون إماماً لهم بمدنية خير من 
مدنيتهم» وما ثم إلا المدنية الإسلاميةء الثابتة قواعدها المعقولة على أساس العقيدة الدينيةء فلا 
تزلزلها النظريات التي تعبث بالعمران» وتفسد نظم الحياة الاجتماعية على الناس. 

أيها الشعب التركي المتروي! انهض بتجديد حكومة الخلافة الإسلامية بقصد الجممع بين 
هداية الدين والحضارة لخدمة الإنسانية » لا لتأسيس عصبية إسلامية تهدد الدول الغربية . فان فعلت 
ذلك وأثہت إخلاصاف وصحة دينك فيه فإنك تجد من علماء ال فرنج وفضلاء أحرارهم من يپشد 
أزرك» ويرفع ذكرك» ويدفع عنك تهم الساسة المفترين» وإغراء الطامعين المغررين. 

أيها الشعب التركي العاقل! إنني أهدي إليك هذه المبااحث التي كتبتها فى بيان حقيقة الخلافة 
وأحكامهاء وشيء من تاريخها وعلو مكانتهاء وبيان حاجة جميم البشر إليهاء وجناية المسلمين 
على آنفسهم بسوء التصرف فيها والخروج بها عن موضوعهاء وما يعترض الآن في سبيل إحيائهاء 
مع بيان المخرج منهاء ہما أشرع السبيل» وآنار الدليلء بمقال وسط بين الإجمال والتفصيل» جامع 
لاراء العارفين بمصالح الدنيا وحقيقة الدين» فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين» وإنما الشكر لهاء 
بالعمل بھا وإذ تأذْن ربكم لئن شکرتم لازیدٽكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد». ٠‏ 


o۲ 


الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالخلافة الإسلامية 


لقد كانت الخلافة والسلطنة فتنة للناس في المسلمين كما كانت حكومة الملوك فتنة لهم في 
سائر الأمم والملل. وكانت هذه المسألة نائمة فأيقظتها الأحداث الطارئة في هذه الأيام» إذ سقط 
الترك دولة آل عثمان» وأسسوا من آنقاضها فيهم دولة جمهورية بشكل جديد؛ من أصوله انهم لا 
يقبلون أن يكون في حكومتهم الجديدة سلطة لفرد من الأفراد لا باسم خليفة ولا باسم سلطان» ٠‏ 
وإنهم قد فصلوا | بين الدين والسياسة فصا تاما؛ ولكتهم سثوا أحد أفراد أسرة السلاطين السابقين» 

CS NC E DR‏ في 
هذا الجزء وما قبله من المنارء لذلك كثر خحوض الجرائد في مسألة الخلافة وأحكامهاء فكثر الخلط 
والخبط فيها» ولبس الح بالباطل؛ فرأينا من الواجب علينا أن نبيّن أحكام شريعتنا فيها بالتفصيل 
الذي يقتضيه المقام» ليّعرف الحق من الباطل» وأن نقفي على ذلك بمقال آخر في مكان نظام 
الخلافة من نظم الحكومات الأحرى وسيرة المسلمين فيه وما ينبغي لهم في هذا الزمان» وأن تأييدنا 
للحكومة التركية الجديدة» لمما يوجب علينا هذا البيان والنصيحة» ونحن إنما نؤيدها لمكان 
الدين» ومصلحة المسلمين» وما أضعف ديننا وأهله» إلا محاباتهم للأقوياء فيه » فكائت محاباة 
العلماء للملوك والخلفاء وبال عليهم وعلى الناس»ء وقد أخذ الله الميثاق على العلماء #إلتبيننه 
للناس ولا تكتمونه» ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» ومن الله نستمد 
الصواب» ونسأله الحكمة وفصل الخطاب . 
١‏ التعريف بالخلافة 


الخلافة» والإمامة العظمى»ء وإمارة المؤمنين - ثلاث كلمات معناها واحجد وهو رئاسة 
الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. 

قال العلامة الأصولي المحقق السعد التفتازاني في متن مقاصد الطالبين» في علم أصول 
عقائد الدين”"“: «الفصل الرابع - أي من العقائد السمعية - في الإمامة وهي رئاسة عامة في أمر 
الدين والدنيا حلافة عن النبي يهاه . وقال العلامة الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الماوردي في كتابه 
الأحكام السلطائية'": الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنياء . ٠‏ 


وکلام سائر a‏ ء من جميع مذااهب آهل السنة لا يرج عن هذا المعنى ا 


(1) ا ی ۰ ۲( وهو عمدة علمامء الكلام من العرب 
والترك وغيرهم. 
Sa E E (۲)‏ 


or 


أن الإمام الرازي زاد قيداً في التعريف فقال : : هي رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص واحد من 
الأشخاص . وقال هو احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه . قال السعد في شرح المقاصد بعد 
ذكر هذا القيد في التعریف وما علَله به : وكأنه أراد بكل الأمة أهل الحل والعقد واعتبر رئاستهم على 
من عداهم أو على كل من آحاد الأمة. 
۲ حكم الإمامة أو نصب الخليفة 


أجمع سلف الأمةء وأهل السنة» وجمهور الطوائف ا ع ا ع ا آي ا 
على الأمة واجب على المسلمين شرعا لا عقلاً فقط كما قال بعض المعتزلة واستدلوا بأمور لخصها 
السعد في متن المقاصد بقوله : لنا وجوه (الأول) الإجماع وبين في الشرح أن المراد إجماع الصحابة 
قال وهو العمدة» حتى قدموه على دفن النبي بء (الثائي) أنه لا يتم إلا به ما وجب من إقامة 
الحدود وسد الثخغور ونحو ذلك مما يتعلق بحفظ النظام» .(الثالث) إن فيه جلب منافع ودفع مضار لا 
تحصى وذلك واجب إجماعاء (الرابع) وجوب طاعته ومعرفته بالكتاب والسنة» وهو يقتضي 
وجوب حصوله وذلك بنصبه. ومعنى الأخير أن ما أجمعوا عليه من وجوب طاعته في المعروف 
شرعاً ووجوب معرفته بالكتاب والسنة وكونها من أهم شروطه يقتضي أن نصبه واجب شرعاً. وقد 
أطال السعد في شرح المقاصد في بيان هذه الوجوه وما اعترض به بعض المبتدعة المخالفون عليهاء 
والجواب عنها. 

وقد غفل هو وأمثاله عن الاستدلال على نصب الإمام بالأحاديث الصحيحة الواردة في التزام 
جماعة المسلمين وإمامهم وفي بعضها التصريح بأن من مات وليس في عنقه بيعة مات مينة جاهلية) 
رواه مسلم من حديث لابن عمر مرفوعاًء وسيأتي حديث حذيفة المتفق عليه وفيه قوله بل له «تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم». 

۳ من يلصب الخليفة ويعزله 

اتفق آهل السنة على أن نصب الخليفة فرض كفاية » وأن المطالب به أهل الحل والعقد في 
الأمةء ووافقهم المعتزلة والخوارج على أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد. ولكن اضطرب 
كلام بعض العلماء في آهل الحل والعقد من هم؟ وهل تشترط مبايعتهم كلهم آم يكتفى بعدد معين 
منهم؟ أم لا يشترط العدد؟ وكان ينبغي أن تكون تسميتهم بأهل الحل والعقد مانعة من الخلاف 
فيهم» إذ المتبادر منه أنهم زعماء الأمة وأولو المكانة وموضع الثقة من سوادها الأعظم» بحيث 
تتبعهم في طاعة من يولونه عليها فینتظم به به آمرهاء ویکون ہمأمن من عصیانھا وخروجها علي قال 
السعد في شرح المقاصد كغيره من المتكلمين والفقهاء: هم العلماء والرؤساء ووجوه الاس ' زاد 


(1) قال الشبراملسي في قولهم ووجوه الناس «من عطف العام على الخاص فإن وجوه الئاس عظماؤهم إمارة أر 
علم أو غیرهما؟» ص ١۲٠۱ء‏ ج ۷. 


of 


في المنهاج للنووي الذين يتيسر اجتماعهم. وعلله شارحه الرملي بقوله لأن الأمر ينتظم بهم 
ويتبعهم سائر الناس . وهذا التعليل هو غاية التحقيق منطوقاً ومفهوما فإذا لم يكن المبايعون بحيث 
تتبعهم الأمة فلا تنعقد الإمامة بمبايعتهم. وهذا هو المأخوذ من عمل الصحابة رضي الله عنهم في 
تولية الخلفاء الراشدين فإن عمر عد البدء في بيعة أبي بكر فلتة لأنه وقع قبل أن يتم التشاور بين 
جميع آهل الحل والعقد إذ لم يکن في سقيفة بني ساعدة أحد من پني هاشم وهم في ذروتهمء 
وتضافرت الروایات بأن أبا بكر (رض) اطال التشاور مع كبراء الصحابة في ترشيح عمر فلم يعبه أحد 
له بشيء إلا شدته» وإن کانوا يعترفون إنها في الحق» فکان يجیبهم بآنه يراه يلين فيشتد هو - وهو 
وزيره - ليعتدل الأمر» وإن الأمر إذا آل إليه يلين في موضع اللين ويشتد في موضع الشدة - حتى إذا 
رأى آنه آقنع جمهور الزعماء - وفي مقدمتهم علي کرم الله وجهه - صرح باستخلافه فقبلوا ولم یشذ 
منهم أحد. ولما طعن عمر رأى حصر الشورى الواجبة في الستة الزعماء الذين مات الرسول كلا 
وهو عنهم راض لعلمه بأنه لا يتقدم عليهم أحد ولا يخالفهم فيما يتفقون عليه أحد لأنهم هم 
المرشحون للامامة دون سواهم (وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد 
الرحمن بن عوف)» ولما أخرج نفسه عبد الرحمن بن عوف منهم وجعلوا له الاحتيار بقي ثلاثا لا 
تكتحل عينه بكثير نوم وهو يشاور كبراء المهاجرين والأنصار» ولما رجح عثمان دعا المهاجرين 
والأنصار وامراء الأجناد فلما اجتمعوا عند منبر رسول الله له بعد صلاة الجر صرح لهم باختياره 
لعشمان وبايعه هؤلاء كلهم» رواه البخاري في صحيحه وغيره. والمراد بأمراء الأجناد ولاة الأقطار 
الكبرى مصر والشام وحمص والكوفة والبصرة وكانوا قد حجوا مع عمر في ذلك العام وحضروا معه 
ال ولا فا اجو الولاة - وهو معاوية فالم يبايع علياً كرم الله وجهه مع اجماع سائر 
المسلمين على مبايعته كان من الفتنة وتفرق الكلمة ما كان. وإنما تصح المبايعة باتفاقهم» أو اتفاق 
الرؤساء الذين يتبعهم غيرهم» ومن لم يتبعهم بالاختيار» سهل عليهم إكراهه بقوة الأمة على الطاعة 
والانقياد. ومن رؤسائهم في هذا العصر قواد الجيش»› كوزيري الحربية والبحرية وأركان الحرب 
لهماء ومتى تمت البيعة في العاصمة وجب أن تتبعها الولايات بمبايعة ولاتها إذا كانوا يتبعون فيهاء 
وإلا وجب أن ينضم إليهم زعماء أهلها من العلماء والقواد وغيرهم. 


وغلط بعض المعتزلة والفقهاء فقالوا: إن البيعة تنعقد دائماً بخمسة ممن يصلح للإمامة بدليل 
ما شار به عمر إذ حصر الشورى في الستة المرشحين وقبل جميع الصححابة منه ذلك فكان اجماعاً. 
نعم كان إجماعا على الشورى وعلى أولئك الستة في تلك الواقعة ؛ لا إجماعاً على ذلك العدد في 
كل مبايعة» وقالوا إن مذهب الأشعري أنها تنعقد بعقد واحد منهم إذا كان بمشهد من الشهود وهو 
غلط أوضح. وقد ذكر هذا القول الفقهاء مقيداً بما إذا انحصر الحل والعقد فيه" بأن وثق زعماء 
الأمة به وفوضوا آمرهم إليه» وهذا لم يقع ويندر أن يقع . وإمامة عثمان لم تكن بمبايعة عبد الرحمن 
بن عوف وحده بل كانت عامة لا حاصة به» وكذلك مبايعة عمر لأبي بكر» فإن الإمامة لم تنعقد 


(1) الرملي في شرحالمنهاج؛ ص ١۲٠۱ء‏ ج ۷. 


o0 


بمبايعته وحده بل بمتابعة الجماعة له» وقد صح أن عمر أنكر على من زعم أن البيعة تلعقد بواحد من 
غير مشاورة الجماعة وكان بلغه هذا القول في أثناء حجه فعزم على بيان حقيقة أمر المبايعة وما 
يشترط فيها من الشورى على جماهير الحجاح فذكره بعضهم بآن الموسم يجمع اخلاط الناس ومن 
لا يفهمون المقال» فيطيرون به كل مطار» وأنه يجب أن يرجىء هذا البيان إلى أن يعود إلى المدينة 
فيلقيه على آهل العلم والرأي ففعل . 

قال على منبر الرسول ية ؛ بلغني أن قاثلاً منكم يقول والله لو مات عمر لبايعت فلاناً - فلا 
يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت› ألا وآنها قد كانت كذلك ولکن وقی الله 
شرهاء وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق""“ مثل آبي بكر» من بايع رجلا من غير مشورة من 
المسلمين فلا يبايم هو ولا الذي بايعه تغرَّة أن يقتلا. ثم ساق حبر بيعة بي بکر وما کان يخشی من 
وقوع الفتنة بين المهاجرين والأنصار لولا تلك المبادرة بمبايعته للثقة بقبول سائر المسلمين - رواه 
البخاري . وقد أقرت جماعة الصحابة عمر على ذلك فكان إجماعاً. فتحرر بهذا أن الأصل في 
الا اا ور ا و ل وا ر ر رت 
إلا آن تكون تبعا هم . وإن عمل عمر (رض) خالف هذا الأصل القطعي فكان فلتة لمقتضيات خاصة 
لا أصلاً شرعياً يعمل به. ومن تصدی لمثله فبایم أحداً فلا يصح آن یکون هو ولا من بایعه أهلاً 
للمبايعة» بل يكون ذلك تغريراً بأنفسهما قد يفضي إلى قتلهما إذا أحدث في الأمة شقاقاً يوجبه . 
٤‏ - سلطة الأمة ومعنى الجماعة 

قال الله تعالى في وصف المؤمنين «وأمرهم شورى بينهم#. والقرآن يخاطب جماعة 
المؤمنين بالأحكام التي يشرعها حتى أحكام القتال ونحوها من الأمور العامة التي لا تتعلق بالأفراد 
كما بيناه في التفسير» وقد أمر بطاعة أولي الأمر - وهم الجماعة - لاولي الأمر» وذلك أن ولي الأمر 
واحد منهم» وإنما يطاع بتأييد جماعة المسلمين الذين بايعوه له وثقتهم به . ويدل على هذا المعنى 
ما ورد من الأحاديث الصحيحة في التزام الجماعة وكون طاعة الأمير تابعة لطاعتهم واجتماع الكلمة 
بسلطتهم كحديث ابن عباس في الصحيحين عن النبي ب قال : «من رأى من آميره شيثاً فليصبر عليه 
فإن من فارق الجماعة شبراً فمات مات ميتة جاهلية). ولما أخبر النبي يه حذيفة بن اليمان ما 
يكون في الأمة من الفتن في الحديث الصحيح المشهور قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال كيا : 
«اتلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قال قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك 
الفرق كلها» إلخ . وفي بعض الأحاديث بيان أن الجماعة هم السواد الأعظم أي بالنسبة إلى صدر 
الإسلام. | ) 
ومن الأدلة على سلطة الأمة واستدلوا به على الإجماع حديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة - 
وفي لفظ لن تجتمع - وفي رواية زيادة ويد الله على الجماعة فمن شذ شذ في النار»» وفي أخرى 


٥٦ 


«سآلت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة وأعطانيها» وهو في مسند أحمد وجامع الترمذي والكبير 
للطبراني ومستدرك الحاكم . 

قال الطبري بعد ذكر الخلاف في الجماعة» ومنه حصر بعضهم إياه في الصحابة : «والصواب 
لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره فمن نكث بيعته حرج عن الجماعة (قال) وفي 
الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحداً في الفرقة ويعتزل الجميع إن 
استطاع ذلك خحشية من الوقوع في الشر». نقله عنه الحافظ في شرح البخاري وأقره. 

هؤلاء الجماعة هم أولو الأمر من المسلمين وأهل الحل والعقد والإجماع المطاع . ومنهم 
كبار الحكام» وأهل الشورى لدى الإمام . ومتى خوطب المؤمنون في الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
في أمر من الأمور العامة فهم المعنيون المطالبون بتنفيذ الأمر» ومراقبة المنمَذ. ومن الآثار الدالة 
على الإجماع في ذلك قول أبي بكر (رض) في خطبته الأولى بعد المبايعة : أما بعد فقد وليت عليكم 
ولست بخيركم» فٳذا استقمت فأعينوني » وٳذا زغت فقوموني . وروي نحوه عن عمر وعثمان» وهم 
الذين فرضوا له راتب الخلافة كرجل من أوساط المهاجرين لا أعلاهم ولا أدناهم . 

وفي متن المواقف للعضد: «وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه› وإن أدى إلى الفسنة ' 
احتمل ادى المضرتين». وقال شارحه السيد الجرجاني في بيان السبب: «مثل آن يوجد منه ما 
يوجب اختلال أحوال المسلمين» وانتكاس أمور الدين. كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها 
واعلائها) . وسيأتي مثله لإمام الحرمين . 

وقد تقدم في ارف او و ار ا اا کن ا ا لها أن تعزل 
الإمام الغلفة) إذا رأت موجباً لعزله؛ وقد فسر السعد معنى هذه الرئاسة لثلا تستشكل فيقال إذا 
كانت الرئاسة للأمة فمن المرءوس؟ فقال إنه يريد بالأمة أهل الحل والعقد أي الذين يمثلون الأمة 
ہما لهم فيها من الزعامة والمكانة» ورئاستهم تکون على من عداهم أو على جميع أفراد الأمة. 
والثاني هو الصحيح ويؤيد هذا تفسير الرازي لأولي الأمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
٠‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم# ]٥۸ : ٤[‏ فقد حقق أن المراد بأولي الأمر أهل الحل 
والعقد الذين يمثلون سلطة الأمة . وقد تابعه على هذا النيسابوري واختاره الاستاذ الإمام» ووضحناه 
في التفسير مستدلين عليه بقوله تعالى : #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم). ومن المعلوم بالضرورة أن أولي 
الأمر الذين كانوا e a E‏ 
علماء الفقه ولا الأمراء والحكام ا ) 


a (۱)‏ الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر E‏ ۴۳ وآول ٠١‏ من الملار 
أو الجزء الخامس من التفسیر ص ۱۸۰ ۲۲۲ . 
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0° الاختيار للخليفة 


شترط العلماء في جماعة المسلمين آهل اق ا0 و ا ا 

TT 

«فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية لجهاد وطلب العلم. فإذا قام بها من هو 
هلها سقط فرضها عن الكافة وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان (أحدهما) آهل الاختيار 
حتى يختاروا إماما للأمة (والثاني) أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة» . . فأما أهل الاحتيار 
فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة (أحدهما) العدالة الجامعة لشروطها (والثاني) العلم الذي يتوصل به 
إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها (والثالث) الرأي والحكمة المؤديان إلى 
اختيار من هو لاومامة اضلح» وبتدبير المصالح أقوم وأعرف . وليس لمن كان في بلد الإمام على 
غيره من أهل البلاد فضل مزية يقدم بها عليه » وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة 
عرفا وشرعا لسبوق علمهم بموته› N‏ 
الباري) . 

أقول لهذه الشروط مأخذ من هدي السلف فقد قال الطبري : ١لم‏ يكن في أهل الإسلام أحد له 
من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر 
الأمر شورى بينهم». ) 

أما العدالة التي هي الشرط الأول فهي عند الفقهاء عبارة عن التحلي بالفرائض والفضائل› 
لعن الاو و ار ةوا ج الرة اعا واشترط بعضهم فيها E‏ 
تكلفا» ولكن التكلف إ إذا التزم صار خلقاً. 

وأما العلم فيعنون به علم الدين ومصالح الأمة وسياستهاء وإذا اطلقوه كان المراد به العلم 
الاستقلالي المعبّر عنه بالاجتهاد» ويفهم من كلام بعضهم أن الاجتهاد في الشرع شرط في 
مجموعهم لا في كل فرد منهم » فقد قال في الروضة وأصلها أنه يشترط أن يكون فيهم مجتهد. 
وتقییده شرط العلم بما قبّده به يدل على أنه يختلف باختلاف الزمان» فإن استحقاق الإمامة 
في هذا ALS EG‏ وقد ذكر بعض العلماء 
أن من مرجحات اختيار الصحابة لأبي بکر (رض) أنه کان أعلمهم بأنساب العرب وبأحوالهم 
وقواتهم» ولأجل هذا لم يهب من قتال أهل الردة ما هابه عمر. ولا بد الآن للإمام وجماعة الشورى 
(آهل الحل والعقد) الذين هم قوام إمامته وأرکان حکومته من العلم بالقوانين الدولية والمعاهدات 
العامة» وبأحوال الأمم والدول المجاورة لبلاد الإسلام وذات العلاقات السياسية والتجارية بها من 
حیث سیاستها وقوتها وما يخاف ويرجى منهاء وما يحتاج إليه لاتقاء ضرها والانتفاع بها. . 


(1) المراد بالعلم ما فوق الفروض العينية من علوم اللغة والشرع وفنون المعيشة والطب والقتال الخ . 
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ومن الآثار في ذلك قول الحافظ في الكلام على مبايعة عشمان من (الفتح): «والذي يظهر من 
سيرة عمر في امرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد آنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط بل يضم 
إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع فيها. فلأجل ذلك استخلف (أي آمر) 
معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل منهم في آمر الدين والعلم كأبي 
الدرداء في الشام وابن مسعود في الكوفة»» وسيرة أبي بكر وعمر في الخلافة بُقتدى بها ولا سيما 
في الأمور العامة الكلية التي تسمى سنة بدليل اشتراط عبد الرحمن إياها مع سنة الرسول على علي 
وعدم ترجيحه لعدم جزمه في الجواب أو تقييده بالاستطاعة وترجيحه لعثمان لجزمه بخير قيد لان 
سنتهما نالت الاجماع ولقوله ب : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» رواه أحمد والترمذي 
وابن ماجه عن حذيفة وصححوه» وبالخ فقهاء المذاهب المدونة فعدوا أعمال عمر قواعد في 
الجزئيات كالخراج ومعاملة أهل الذمة› وهي أعمال اجتهادية تتبع المصلحة . 

وهذا العلم هو المادة لما ذكر في الشرط الثالث من الحكمة وجودة الرأي . ولم يشترط قوة 
العصبية فيهم لأن المفروض آنهم أهل الحل والعقد الذين تعتمد عليهم الأمة في آمورها العامة» وأن 
٣‏ الشرع فيها هي الحاكمة والنافذة» وأن المسلمين لا يدينون إلا بهاء ولا ييخضعون إلا لمن 
ينفذها ا 
وحکمه فيه سیذ کر بعد . 

فعلم مما تقدم أن لقب أهل الحل والعقد مراد به معنى المصدرين فيه بالقوة وبالفعل وهم 
الرؤساء الذين تتبعهم الأمة في أمورها العامة» وأهمها نصب الإمام الأعظم وكذا عزله إذا ثبت 
عندهم وجوب ذلك» ومن يملك التولية يملك العزل» كما تقدم بيانه في مسألة سلطة الأمة. قال 
إمام الحرمين في الإمام الذي «جار وظهر ظلمه وغشمه ولم يرعو لزاجر عن سوء صنيعه» فلأهل 
الحل والعقد التواطؤ على ردعه ولو بشهر السلاح ونصب الحروب»'. ومن ظن أن كل من يوصف 
بالعلم والوجاهة تنعقد ببيعتهم الإمامة ويجب على الأمة اتباعهم فيها فقد جهل معنى الحل والعقد 
ومعنى الجماعة والإجماع» وما تقدم من الأخبار والآثارء 1 Sill‏ 
شروط آهل الاختيار . 
- الشروط المعتبرة في الخليفة 

قال السعد: «وقد ذكر في كتبنا الفقهية آنه لا بد للأمة من إمام يحيي الدين ويقيم السنة 
وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها. ويشترط أن يكون مكلفاً مسلما عدلا 
حرا ذكراً مجتهداً شجاعا ذا رأي وكفاية سميعاً بصيراً ناطقاً قريشياً. فان لم يوجد في قريش من 
ا 
العجه»؟. 


(۱) شرح المقاصد» ۲۷۲ ج ۲. ) (۲) ص ۰۲۷۱ ج ۲ أيضاً. 
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والمراد بقوله مجتهداً الاجتهاد في الأحكام الشرعية» بالعلم بأدلتها التفصيلية . والتفصيل 
oe e e e‏ 
كالقضاء. CS a‏ 
إن الشروط التي لا تنعقد الخلافة بدونها عند الحنفية هي الإسلام والذكورة والحرية والعقل وأصل 
الشجاعة وأن يكون قرشيا»»› إا ا > ووصح 
الماوزدت هذه الشروط قر" 

«وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة (أحدها) العدالة على شروطها الجامعة 
(والثاني) العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام (والغالث) سلامة الحواس من السمع 
والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها (والرابع) سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء 
الحركة وسرعة النهرض (والخامس) الرأي المفضي ف سياسة الرعية وتدبير المصالح (والسادس) 
الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو (والسابع) النسب وهو أن يكون من قريش 
لورود النص فيهء وانعقاد الإجماع عليه» ولا اعتبار بضرار حين شذ فجوّزها في جميع الناس لأن آبا 
بكر الصديق (رض) احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة 
عليها (أي أرادوا مبايعته) بقول التبي ي «الأئمة من قريش» فأقلعوا عن التفرد بهاء ورجعوا عن 
E‏ : منا أمير ومنكم أ مر ٠‏ ليا لرواتة» وتصديقاً لخبره» ورضوا بقوله: 
E‏ وأ e‏ الي 5 و ولا تقدموها» - أي ولا تنقدموها - 

أقول : قد تقدم الكلام في العدالة والعلم المشترطين في أهل الاختيار للخليفة ويآتي مثله هنا 
بالأرلیى» > أما الإجماع على اث شتراط القرشية فقد ثبت بالنقل والفعل› رواه ثقاة المحدثين واستدل ٻه 
المتكلمون وفقهاء مذاهب السنة كلهم » وجرى عليه العمل بتسليم الأنصار وإذعانهم لبني قريش ثم 
اذعان السواد الأعظم من الأمة عدة قرون حتى إن الترك الذين تغلبوا على العباسيين وسلبوهم 
السلطة بالفعل لم يتجرأً أحد منهم على ادعاء الخلافة ولا التصدي لانتحالها حتى بالتغلب الذي 
يجيء الكلام فيه بعد» وما ذلك إلا لأن الأمة كلها مجمعة على ما ذكر معتقدة له ديناًء بل كان 
الملوك والسلاطين المتغلبون يستمدون السلطة منهم»› أو كانوا يدعون النيابة عنهم . 

وأما الأحاديث في ذلك فكثيرة مستفيضة في جميع كتب السنة وقد أخرجوها في كتب 
الاحكام وأبواب الخلافة أو الإمارة والمناقب وغيرها ولم يقع حلاف في مضمون مجموعها بين أهل 
(1) توفي الكمال سنة ۸٦١‏ وهو من أجل علماء الحئفية قيل إنه إنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق› وتوفي الشيخ قاسم 

المذكور سلة ۸۷۸ والظاهر أنه من علماء الترك› والمسايرة مطبوعة مع شرحها للكمال بن أبي شريف الشافعي 

المتوفى سنة ٠٠١‏ وحاشية الشيخ قاسم بالمطبعة الأميرية سنة ٠١١١‏ . 
)۲( ص (٤و٥)‏ من الأحكام السلطانية , 
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السنة من عرب ولا عجم» ولم يتصد أحد من علماء الترك لتأويلها. وقد طبع بعض الكتب المثبتة 
لها في الأستانة بإذن نظارة المعارف حتى في زمن السلطان عبد الحميد الذي لم يهتم بلقب الخليفة 
أحد مثله ومنها شرح المقاصد الذي نقلنا عنه هنا ما نقلناء وكذا المواقف مع شرحه وحواشيه.. 
وديف «قدموا قريشا ولا تقدموها» الذي ذكره الماوردي رواه الشافعي والبيهقي في المعرفة بلاغا 
وابن عدي في الكامل من حديث آبي هريرة والبزار في مسنده من حديث علي کرم الله وجهه 
والطبراني في الكبير من حديث عبدالله بن السائب بأسائيد صحيحة. وفي معناه حديث أبى هريرة 
المرفوع في الصحيحين «الناس تبع لقريش في هذا الشأن». ولا نريد ذكر بقية الأحاديث وإنما 
حرجنا الحديث الذي اعتمده الماوردي وذكرنا ما يقرب منه في لفظه لأنه لم يخرجه. وحسبنا من 
قوة حديث «الأثمة من قريش» من حيث الرواية قول الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند ذكره في 
المناقب من صحيح البخاري ما نصه: «قد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابيا لما بلغني أن بعض 
فضلاء العصر ذكر أنه لم يرو إلا عن أبي بكر الصديق». وذكر الحافظ أن لفظ أبي بكر لسعد بن 
عبادة في السقيفة في مسند أحمد: والله لقد علمت يا سعد أن رسول الله بي قال وأنت قاعد «قريش 
ولاة هذا الأمر» فقال له سعد: صدقت. ) 

فمن علم هلا لا يلتفت إلى ما يذكره عض أهل هذا العصر من تأويل تلك الأحاديث والبحث 
في أسانيد بعض» آو من أن شرط القرشية من الشروط الخلافية وإِنْ قال هذا بعض كبار المتكلمين 
فإن هؤلاء يذكرون أمثال هذه الخلافات الشاذة عن بعض المبتدعة لأجل الرد عليهاء لا لأنها 
كالخلاف بين آئمة الحق في المسائل الاجتهادية . وغرض من يماري أو يكتم شرط القرشية في هذا 
العصر تصحيح خلافة سلاطين بني عثمان» وهذا ما لا سبيل إليه عند أهل السنة المشترطين للقرشية 
بإجماع مذاهبهم إلا بقاعدة التغلب . وأما عند الخوارج فلا سبيل إليه البتة» لأنهم إنما أنكروا شرط 
القرشية منعا لحصر الإمامة في بيت معين . وماذا يضر العشمانيين أن تكون خلافتهم بالتغلّب وقد قال 
بعض الفقهاء في بني أمية وبني العباس كلهم أو جلهم مثل ذلك. 

وأما حكمة حصر النبي بيا الخلافة الشرعية فيهم أو سببه فقد ذكر المتكلمون والفقهاء فيه ما 
روي من قول أبي بكر الصديق فيه للأنصار في سقيفة بني ساعدة: من أنهم أوسط العرب نسب 
ودارا وأعزهم أحساباً. وزاد بعضهم ما كان الصذيق في غنى عنه في ذلك الوقت. وأجمع كلام 
لهم في هذا ما ذكره الشيخ أحمد ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة'“ وفي بعضه نظر قال : 

«والسبب المفضي لهذا أن الحق الذي أظهره الله على لسان نبيه ڳا إنما جاء بلسان قريش 
وفي عاداتهم» وکان أكثر ما تعين من المقادير والحدود ما هو عندهم» وكان المعد لكثير من 
الأحكام ما هو فيهم» فهم أقوم به» 'وأكثر الناس تمسكا بذلك» وأيضاً فأن قريشاً قوم النبي لا 
وحزبه ولا فخر لهم إلا بعلو دین محمد مَل وقد أجتمع فيهم حمية دينية » وحمية نسبية » فكانوا 


(0( ولد سئة ١١١١‏ وتوفي سنة ١١١١‏ وهو مجدد علوم الدين في الهند في القرن الثاني عشر وكتابه هذا في حكمة 
التشريع طبع في الهند ومصر مرارا. 
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مظنة القيام بالشرائم والتمسك بهاء وأيضا فإنه يجب أن يكون الخليفة ممن لا يستدكف الناس من 
طاعته لجلالة نسبه وحسبه» فإن من لا نسب له يراه الناس حقيراً ذليلاء ون يكون ممن عرف منهم 
الرئاسات والشرف» ومارس قومه جمع الرجال ونصب القتال» وأن يكون قومه أقوياء پحمونه 
وينصرؤنه ويبذلون دونه الأنفس» ولم تجتمع هذه الأمور إلا في قريش ولا سيما بعد ما بعث 
النبي ية وه به أمر قريش› وقد أشار أبو بكر الصذيق (رض) إلى هذه فقال: ولن يعرف هذا الأمر 
إلا لقريش هم أوسط العرب دارا إلخ». 

«وإنما لم يشترط كونه هاشميا مثا لوجهين (أحدهما) أن لا يقع الناس في الشك فيقولوا إنم 
أراد ملك أهل بيته كسائر الملوك فيكون سببا للارتداد» ولهذه العلة لم يعط النبي بلا المفتاح (آي 
مفتاح الكعبة) للعباس بن عبد المطلب (رض) (والثاني) أن المهم في الخلافة رضاء الئاس به 
واجتماعهم عليه وتوقيرهم إياه وآن يقيم الحدود ويناضل دون الملة وينمذ الأحكام. واجتماع هذه 
الأمور لا يكون إلا فى واحد بعد واحد» وفي اشتراط أن يكون من قبيلة خاصة تضييق وحرج فربما 
لم يكن في هذه القبيلة من تجتمع فيه الشروط وكان في غيرها . 

٠‏ وأقول: إن الله تعالى خحتم دینه وأتمه وأکمله بکتابه الحکیم الذي أنزله «فرآنا عربيا» 
و احكما عربيا»"“ على خاتم رسله العربي القرشي» واقتضصت حکمته أن بکون نشره في مشارق 
الأرض ومغاربها بدعوة قريش وزعامتهم» وقوة العرب وحماية هذه الدعوة بسيوفهم» وكل من 
دحل في الإسلام من الأعاجم وکان له عمل صالح فيه کان تابعاً لهم متلقياً عنهم» على مساواة 
الشرع في أحكامه بينهم» ونبوغ كثير من مواليهم الذين استعربوا بالتبع لهم . وكانت قريش في جملة 
بطونها أكمل العرب خلقاً وأخلاقاً وفصاحة وذكاء وفهماً وقوة عارضة كما كانت أصرح نسباً في 
سلالة إسماعيل وأشرف تاريخاً في العرب بفضائلها وفواضلها وخدمتها لیت الله تعالى - فكان 
مجموع هذه المزايا التي كملت بالإسلام مؤهاً لها لاجتماع كلمة العرب عليهاء» ثم كلمة من يدخحل 
في الإسلام من شعوب العجم بالأولى» ولا سيما بعد النص من الرسول بلا بذلك وإجماع أصحابه 
عليه - فحكمة جعله صلوات الله وسلامه عليه خلافة لبوته فيها وسببه آمران (الأول) كثرة المزايا التي 
نتشر بها الدعوة» وتكون بحسب طباع البشر سبباً لجمع الكلمة» ومثع المعارضة والمزاحمة أو 
ضعفها - وكذلك كان» فإن الناس أذعنوا لهم على تنازعهم وكثرة من لم يقم باعباء الخلافة ملهم ولا 
أخذها بحقها فلم یکونوا یبتغون بدیلاً من فرد أو بیت منهم» إلا إلى آحر منهم» وکان افتثات عض 
الأعاجم على بعض العباسيين فسقا عن الشرع واعتداء على الحقوق العامة كسائر أنواع الاعتداء 
على الأموال والأعراض (والثاني) أن تكون إقامة الإسلام متسلسلة في سلائل أول من تلقاها ودعا 
إليها ونشرها حتى لا ينقطع اتصال سيرها المعنوي والتاريخي فإن الحقوق الخاصة من الملل والأمم 


(1( 


وليدة التاريخ وربيہته. 


)۱( هذا اللفظ في سورة يوسف والزمر وفصلت والشورى والأحقاف. 
(۲) سورة الرعد» آية .٠۹‏ 


ألم تروا آن سيرة الخلفاء الراشدين تعد هي المثل الأعلى لأحكام الكتاب والسلّة النبوية 
وهديهماء وأن سيرة الخلفاء المدنيين من الأمويين والعباسيين الذين نشروا العلوم والفنون ورقوا 
الحضارة في الشرق والغرب تعد أصل المدنية الإسلامية وسندها؟ آولم تروا ن صلة العالم 
الإسلامي بمهد الإسلام الموضعي (الحجاز) تعد في الدرجة الثائية لصلته بكتابه وسنته» حتى إن 
الخليفة الذي نصبته الدولة التركية الجديدة في الأستانة قد لقب نفسه بخادم الحرمين الشريفين 
كالسلاطين الذين كان الحجاز حاضعا لهم؟ | ) 


ألم تعلموا أن الإسلام على حريته وسماحته قد خص الحجاز أو جزيرة العرب بأن لا يبقى 
فيها دينان وأوصى بذلك النبي با في آخر حياته؟ ألم يبلغكم أن بعض المؤرخين من غير المسلمين 
قال : لو آن الجيش الذي فتح جنوب فرنسة بعد فتح الأندلس كان كله أو أكثره عربياً لملك أورية 
كلها ودان له أهلهاء وإنما انتقض الإفرنج عليه لأن أكثره كان من البربر الذين لم يفهموا الإسلام 
ولم يلتزموا أحکامه في حفظ العهود والعدل وعدم الاعتداء على الأموال والأعراض كالعرب. 
آفرأيتم لو جعل الإسلام خحلافة النبوة مشاعاً وتغلب عليها العجم من القرون الأولى أكان يحفظ 
الإسلام ولخته كما حفظ بنشر خلفاء قريش له من برهم وفاجرهم؟ وهذا بحث يتسع المجال لشرحه 
ولكن في غير هذا المقال الذي نريد أن يكون بقدر الحاجة الطارئة. 


وقد آورد بعض فضلاء العصر شبهة على جعل الخلافة في قريش بنها تعارض ما جاء په 
الإسلام من المساواة ومن نزع العصبية وتسود طائفة معيئة على سائر المسلمين بل جعلها كالشبهة 
التي أوردها بعض العلماء على الشيعة الذين يحصرونها في العلويين من أنها تفتح باب الطعن في 
الإسلام لغير المؤمنين بزعمهم أن النبي بء إنما أسس ملكا لأهل بيته» وكل ذلك ظاهر البطلان»› 
كما بيّناه في موضع آخر من المنار. فإن قريشا بطون كثيرة متفرقة وكان بينها من التعادي في 
الجاهلية ما بين غيرها من قبائل العرب وبطونها ومنه عداوة بني عبد شمس لبني هاشم التي خفيت 
في بعد فتح النبي يه لمكة وتأليفه لأبي سفيان كبير بني أمية وفي خلافة أبي بكر وعمر» وبداً 
الاستعداد لإظهارها في خلافة عثمان وأظهرها معاوية بعده. ولم يتجدد لقريش شأن في زمن 
الراشدين لم يكن لها ولا في زمن الأمويين والعباسيين» إلا أن الأمويين كانت عندهم عصبية لأهل 
بيتهم ثم للعربية » فمقنهم العالم الإسلامي وقلبهم قبل آن يستكمل ملكهم قرناً واحداً. 

ولم يکن لني تميم في خحلافة بي بکر ولا لبني عدي في خلافة عمر دن امتیاز على أحد من 
أقرانهم » ونزوان بني أمية على مصالح الأمة في زمان عشمان كان بسبب ضعفه» لا بنعرة عصبية منهء 
ولم يغفر له الرآي الإسلامي العام هذا بل هاج الناس عليه حتى كان ذلك تمهيداً لتمكن أصحاب 
الدسائس الخفية في الإسلام من قتله» أعني دسائس حزب عبدالله بن سبأً اليهودي» والمجوس 
مثيري الفتن في الإسلام. ٤ E‏ 

وقد روي أن الإمام العادل العاقل عمر حدر عثمان وعلياً وعبد الرحمن من مثل هذا الإيثار 


۳ 


للأقارب المنافي لهدي الإسلام والمفضي إلى فساد الأمرء فقال لهم لما جعل الأمر في الستة : إن 
الناس لن يعدوكم أيها الثلاة. فن کنت يا عثمان في شيء من آمر الناس فاتق الله ولا تحملن بني 
أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس› ون کنت يا علي فاتق الله ولا تحملن بني هاشم على رقاب 
الناس ؛ وقال لعبد الرحمن مثل ذلك . ذكره الحافظ في شرح البخاري › وقوله إل الناس لن يعدوكم 
مني على القاعدة التي قررناها وهى آن أمر الخلافة للأمة لا للستة الزعماء الذين أراد عمر جمع 
كلمة الأمة بجمع كلمتهم» لعلو مكانتهم فيها بمناقبهم . 

على أن النبي لا قد أوعد قريشاً في بعض الأحاديث بانتقام الله منهم إذا لم يقيموا الحق 
والعدل والرحمة كما شرعهاء والأحاديث في ذلك متعددة منها فوله ي : «يا معشر قريش إنكم أهل 
هلا الأمر ما لم تحدثوا فإذا غرم بعث الله علیکم من لحاکم كما يلحى القضيب» رواه أحمد وأبو 
یعلی عن ابن مسعود بسند رجال ثقات وله طریتق آخر بلفظ آخر وشواهد ومنها «الأمراء من قریش ما 
عملوا فیکم بثلاث - ما رحموا ذا استرحموا وأقسطوا إذا قسموا وعدلوا إذا -حكموا» رواه البحاكم 
عن انس ٻسند حسن . 


هذا وأن العباسيين لم يحملوا بني هاشم على رقاب الناس بل كانوا أشد من بني أمية وطأة 
على العلويين الذين هم خيارهم وفضلوا الفرس ثم الترك على العرب» وأما العلويون فكانوا أزهد 
الئاس في الدنيا وملكهاء ولولا ذلك لسعوا لها سعيها» ومن صح منه الهوى أرشد للحيل؛ ولم يتول 
أحد منهم الإمامة بعد أن نزل عنها الإمام الحسن السبط عليه السلام إلا أئمة الزيدية في اليمن فكانوا 
وما زالوا أفضل وأعدل آهل بيت تولوها بعد الراشدين. وأما أدارسة المغرب فيلقبون بالسلاطين 
وأما العبيديون فكانوا أدعياء في النسب وفي الإسلام أيضاً. 


وجملة القول أن الشعوبية أوردوا شبهات كثيرة على العرب وعلى قريش وأجاب عنها العلماء 
كابن قتيبة وغيره» ولكل قوم محامد ومساویء ودين الله فوق کل شيء» وما صح دليله وأجمعت 
عليه الأمة أو سوادها الأعظم في خير القرون لا نقبل رأياً ولا بحثا في نقضه وإلا لم يبق لنا شيء من 
ديننا» وما كانت أهواء العصبية والمحاباة في الدين إلا فتلة لناء وضارة بعربنا وعجمناء وإن جهل 
ذلك الكثيرون مناء وأن حكمة الشارع يه في جعل حلافة نبوته في قريش منزهة عن العصبية 
الجاهلية التي حرّمهاء ولبابها مكان قريش من هذا الدين وكتابه ونبيه ولغته وأهلها. إذ لم تقم له 
قائمة إلإ بدعوتهم ولغتهم› ثم لم يخدمه آحد من الأعاجم إلا من آتقنهاء فخدمه أولاً من استعرب 
من الفرس وغيرهم» ثم جدد قوة دولته العثمانيون من الترك› بعد آن مزق شمله وأضعفه سلفهم› 
وسنبین بعد ما یجب له علینا وعلیهم . 
۷ صيفة المبايعة ٠‏ ) 

الإمامة : وتحصل بالمبايعة من أهل الحل والعقد لمن اختاروا إماماً للأمة بعد التشاور بينهم. 
والأصل في البيعة أن تكون على الكتاب والستة وإقامة الحق والعدل من قله وعلى السمع والطاعة 


٤ 


في المعروف من قبلهم . ففي الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف قال في مبايعته لعثمان: أبايعك 
على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده» وبايعه الناس على ذلك. وأن I RE‏ 
GE GS E sS‏ 
مبايعتهما معا لأجل الخلاف والتفرقة. فكتب إليه :ي اتر السيع والطاعة لمداف بن عبد الماك 
أمير المؤمنين على سنْة الله وسنة رسوله فيما استطعت» وإن بني قد أقروا بذلك . 


وكان الصحابة يبايعون النبي َي على السمع والطاعة في المنشط والمكره وقول الحق والقيام 
به فیما استطاعوا وعدم عصیانه في معروف» كما قال تعالى في مبايعة النساء له #ولا يعصينك في 
معروف# وقد صح أن النبي بي هو الذي كان يلقنهم قيد الاستطاعة عند المبايعة . وقد بايعوه 
أيضا على الإسلام وعلى الهجرة وعلى الجهاد والصبر وعدم الفرار من القتال وعلى بيعة النساء 
المنصوصة في القرآن. والأحاديث في هذا معروفة في الصحيحين والسنن . نخص بالذكر منها 
حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه ولفظه كما في کتاب الفتن من البخاري: دعانا الى ية 
ا فن ال واا ی ق ور ا و ی وا راد 
علینا وآن لا ننازع الأمر آهله «إلا آن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان». ولفظه في باب 
المباعة من كتاب الأحكام «بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا 
ندازع الأمر أهله» وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». قال الحافظ في 
شرح حديث البخاري في المبايعة على السمع والطاعة الذي تقدم في الأصل عند قوله فيه من كتاب 
الفتن «وأن لا ننازع الأمر أهله» أي الملك والإمارة. ) 


E E I‏ الخروج على الإمام بالكثر واختفرا في الظلم 
والفسق لتعارض الأدلة ومنها سذ ذريعة الفتنة والتحقيق المختار أن على الأفراد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بشروطهما دون الخروج على ولي N‏ و E‏ 
۸ ما يجب على الأمة بالمبايعة 

ومتى تمت المبايعة وجب بها على المبايعين وسائر الأمة بالتبع لهم الطاعة للمام في غير 
معصية الله والنصرة له» وقتال من بغى عليه أو استبد بالأمر دونه» وسيأتي الكلام على دار العدل 
والجماعة» وما يتعلق بها كحكم الهجرة. 

No gg o 
على كل من بايعه بالذات ومن لزمته بيعة آهل الحل والعقد - أداء زكاة المال والأنعام والزرع‎ 
والتجارة - والجهاد الواجب وجوباً كفائياً على مجموع الأمة والواجب وجوبا عينياً على أفرادها‎ 
رجالاً ونساء على ما هو مبين في كتب الفقه . كما يجب عليهم طاعة من ولأهم أمر البلاد من الولاة‎ 


“۵ 


السياسيين والقضاة وقواد الجيوش دون غيرهم» ويجب خب على فز الخفن ل لا ااب م 
وفي عزله إياهم إذا عزلهم . والشرط العام في الطاعة أن لا تكوت في معصية اله تعالى والأحاديث 
الصحيحة في هذا معروفة ومجمع على معناها. 

ومن الأخبار والآثار التي يحسن إيرادها هنا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن 
عبد رب الكعبة قال : دخلت المسجد فإذا عبدالله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس 
مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال : كنا مع رسول الله اة في سفر فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح 
خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره"" |ذ نادی منادي رسول الله صلى الله عليه «الصلاة 
SY PD O O IR EP‏ 
خير ما یعلمه لهم وینذرهم شر ما یعلمه لهم؛ > وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب 
آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا" وتجيء الفتنة فيقول النرشن > هه 
مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه» فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدحل 
الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآأخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه . ومن بايع 
إماماً فأعطاه صفقة يده» وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». 
فدنوت منه فقلت له : أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله ب4؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه 
وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي» فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل 
ونقتل آنفسنا والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا آن تكون تجارة عن 
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فسكت ساعة ثم قال : «أطعه في طاعة 
الله واعصه في معصية الله . 

وقد أعز الله البشر بالإسلام ومقتضى الكتاب والسة أنه لا طاعة ولا حضوع فيه إلا لله تعالى› 
وطاعة الرسول من طاعته لقوله (من يطع الرسول فقد اطاع الله) وطاعة أولي الأمر كذلك لقوله 
a N A‏ . وقد قال پبعضص 
آمراء ہنی بني أمية لبعض علماء التابعين: أليس الله قد أمركم بأن تطيعونا في قوله #وأولي الأمر 
ES‏ : ليست قد تُزعت عنكم يعني الطاعة ‏ | - إذ خالفتم الحق بقوله فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر)؟ نقله الحافظ في الفتح : قال ومن 
بديع الجواب وذكره. . على أن أولي الأمر هنا الجماعة أي الأمة كما تقدم . 
۹ - ما يجب على الإمام للملة والاأمة 

یجب على الإمام نشر دعوة الحق» وإقامة ميزان العدل» وحماية الدين من الاعتداء والبدع» 


(۱) انتضلوا وتناضلوا - تباروا في الرمي بالسهام ومثلها الرصاص. رالجشر بالتحريك الدواب تجعل في مکان 
ترعی فيه وتبیت › وهو ما يسمونه الآن التربيع 

(Y)‏ برقق الفثن بعضها بعضاً: مله رق اي سیا وشا اك بنجي اعرا ند سال مد ام رقا 
بالإضافة إلى ما بعده. 


1 


والمشاورة في كل ما ليس فيه نص» وهو مسؤول عن عمله يراجعه كل أحد من الأمة فيما يراه أخحطاً 
فيه» ويحاسبه عليه أهل الحل والعقد» وقد قال ية «الإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن 
رعیته) رواه الشيخان من حديث لابن عمر وغيرهما . وقد بين الماوردي ما يجب عليه في عشر 
قواعد كلية لم يذكر منها مسألة المشاورة» على كثرة النصوص فيهاء واستفاضة ثار الراشدين في 
الجري عليهاء اتباعاً لما صح من عمل النبي يياه بهاء قال: «والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة 
افا 

(أحدها) حفظ الدين على اا ا ا 
ذو شبهة عنه» أوضح له الحجة وبين له الصواب› وأخحذه بما يلزمه من الحقوق والحدود» ليكون 
الدين محروسا من خلل» والأمة ممنوعة من زلل (الثاني) تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطم 
الخصام بين المتنازعين› حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم» > ولا يضعف مظلوم (الثالث) حماية 
البيضة""“ والذب عن الحريم » ليتصرف الناس في المعايش وين eS‏ 
بنفس أو مال (والرابع) إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك» وتحفظ حقوق عباده من 
اتلاف واستهلاك (والخامس) تحصين الثغور بالعدة المانعة» والقوة الدافعة» حتى لا تظهر الأعداء 
بغرة ينتهكون فيها محرماًء أو يسفکون فيها لمسلم أو ما دما (والسادس) جهاد من عاند 
الإسلام بعد الدعوة» حتى يسلم أو يدخل في الذمة» ليقام بحق الله تعالى في اظهاره على الدين كله 
(والسابع) جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهاداً من غير خوف ولا عسف 
(والثامن) تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير نقتير» ودفعه في وقت لا تقديم 
فيه ولا تأخیر (التاسع) استكفاء الامناء» وتقليد النصحاء» فيما يفوضه إليهم من الأعمال» ويكله 
إليهم من الأموالء لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة» والأموال بالامناء محفوظة؛ (العاشر) أن 
يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة» وحراسة الملة» ولا يعوّل على 
التفويض تشاغا بلذة أو عبادة» فقد يخون الأمين ويغش الناصح وقد قال الله تعالى : ليا داود إا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحکم ٻين الناس بالحق ولا ث تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فلم 
يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة»› ولا عذره في اتباع الهوى حتى وصفه بالضلال. 
وهذا وإ كان مستحقاً عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مشترع . قال 
النبي عليه السلام ا 
المدبر حيث يقول (البسيط): 


وقلدواأمركم لله دركم وحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لا مدرفا إن رخحاء العيش ساعده ولا إذا عض مكروه به خشعا 


۱( البيضة في اللغة الواحدة من بیضص الطير وبيضصة الحديد» وحوزة کل شيء وهي المراد هاا آي يحمي حورة 
Car‏ 
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ول اا اا ية حك و و ا 
ازال خلت ور اهر اشطتره a E E EE EEK‏ 
ف و و وک ف 
(آقول) عبارته في الواجب الأول في منتهى التحقيق» وهو المحافظة على ما أجمع عليه 
السلف الصالح من الدين واطلاق الحرية للأمة فيما سواه من المسائل الاجتهادية من حيث العلم 
وعمل الأفراد في العبادات» وأما ما يتعلتق بالسياسة والقضاء المنوط بالحكومة فله أن يرجح بعض 
الأحكام الاجتهادية على بعض» باستشارة العلماء من أهل الحل والعقد» ولا سيما إذا لم يكن هو 
من آهل الاجتهاد في الشرع› ولقد كان أئمة الدين يطيعون الخلفاء فيما يخالف اجتهادهم من آمور 
الحكومة إذا لم يخالف النص القطعي من الكتاب والسلة ولكنهم لم يطيعوهم في القول بخلق القرآن 
لأنه من آمور العقائد التي خالفوا فيها السلف . 
والجهاد الذي ذكره في الواجب السادس أراد به القتال العيني والكفائي وإنما يجب على كل 
مكلف إذا ا ا وإلا اکتفی بمن 
يستنفرهم الإمام بحسب الحاجة؛ والجهاد قد يكون بالمال واللسان ومنه الدعوة إلى الإسلام 
بالبرهان» وتجب طاعة الإمام ف E‏ 
يستطيع من قوة ليقاتلهم بما يقاتلوننا به أو يفوقهم» ومنه انشاء البوارج والغواصات والطيارات 
الحربية وأنواع O AE RR FE‏ 
لهم ما استطعتم من قوة» والخطاب للأمة وإنما الرئيس هو الذي يوحد النظام فيها . وعلى هذا 
تكون العلوم والفنون الطبيعية والكيماوية والالية كلها من الواجبات الكمائية» وما لا يتم الواجب 
المطلق إلا به فهو واجب . وليس في الإسلام جهاد يجب به قتال كل مخالف وإن کان معاهداً أو 
ذمياً. 
١‏ - الشورى في الإسلام 
(أقول) وأهم ما يجب على الإمام المشاورة في كل ما لا نص فيه عن الله ورسولهء ولا إجماع 
صحيحا بُحتج به » أو ما فيه نص اجتهادي غير قطعي» ولا سيما أمور السياسة والحرب المبنية على 
أساس المصلحة العامة » وكذا طرق تنفيذ النصوص في هذه الأمور إذ هي تختلف باختلاف الزمان 
والمكان» فهو ليس حاكما مطلقا كما يتوهم الكثيرون بل مقيد بأدلة الكتاب والسلة وسيرة الخلفاء 
الراشدين العامة وبالمشاورة» ولو لم یرد فیها إلا وصف المؤمنین بقوله تعالی #وأمرهم شوری 
(1) هذا البيت لم يذكره الماوردي لثلا يترهم أنه يبعي أن يكون ولي الأمر أبتر معدماً وإن كان النفي للمال والولد 
باعتبار ما وصفا په وهو 
(۲) المرير والمريرة الحبل والشزر الفتل من جهة اليسار وهي أشده»ء أي حتى ثبت واطرد عزمه وقوته على طريقة 


واحدة لا تردد فيها ولا ضعف كالحبل المفتول أشد الفتل» والفخم الضخم البعليء ء الحركة 2 ا 
الضعيف والجبان. 
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بینهم) وقوله لرسوله #وشاورهم في الأمر#» لکفی» فکيف وقد ثبتت في الأخبار والآثار قولا 
وعماً. وسبب هذا الأمر للرسول بيه بالمشاورة في ا الأمة» جعله قاعدة شرعية لمصالحها 
العامة» فإن هذه المصالح كثيرة الشعب والفروع لا يمكن تحديدهاء وتختلف باختلاف الزمان 
والمكان فلا يمكن تقييدها» وقد ذهب بعض علماء السلف إلى أن النبي بي كان غنياً عن المشاورة 
فلولا إرادة جعلها قاعدة شرعية لما أمره الله بها. روي عن الحسن البصري فى تفسير قوله تعالى 
##وشاورهم في الأمر# أنه قال : a‏ ا د و ا ق 
بعده. وروي في المرفوع ما يؤيده فقد أخحرج ابن عدي والبيهقي بسند حسن عن ابن عباس أن الأية 
لما نزلت قال رسول الله بها «أما أن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله رحمة لأمتي فمن 
استشار منهم لم يعدم رشداًء ومن تركها لم يعدم غيا» أي شرعها الله تعالى لتحقيق الرشد في 
المصالح ومنع المفاسد» فإن الخي هو الفساد والضلال. ولكن الأحاديث الصحيحة ناطقة بأن 
النبي بيا لم يكن مستغنيا عن غيره من الناس إلا فيما ينزل عليه فيه الوحي وقال: «أنتم أعلم بأمر 
دنیاکم» رواه مسلم عن عائشة وأآنس» وقال: ما کان من مر دينكم فإِليٌ» وما كان من مر دنياكم 
فأنتم أعلم به» رواه أحمد وفي حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم أيضا آنه َة قال : «إنما نا 
بشر» ٳذا آمرتکم بشيء من مر دینکم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما انا بشر» وهذا هو 
الموافق لقوله تعالى : قل إنما أنا بشر مثلكم يُوحى إلى فهو ممتاز على البشر بالوحي إليه ولكنه 
فيما عداه وعدا ما يستلزمه بشر تجوز عليه الأعراض البشرية » ويحتاج إلى غيره في الأمور الكسبية› 
وكونه أكمل البشر لا يقتضي أن يحيط بكل شيء علماً ويقدر على كل عمل فإن هذا لله وحده ##قل لا 
آقول لكم عندي خزائن الله ولا eS‏ إني ملك ولذلك كانوا إذا راجعوه في 
آمر أمر به ورأوا المصلحة في غيره سألوه اقاله أو فعله بوحي من الله آم من رآیه؟ فإذا قال نه من ریه 
ذکروا رآیهم وقد يعمل به ویرجحه على رأیه كما فعل في یوم بدر فقد جاء َة ادنی ماء فنزل عنده 
فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا أن 
نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة» فقال يا رسول 
الله ليس هذا بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي ادنى ماء من القوم فلئزله ثم نغور ما وراءه إلخ فقال له 
النبي بيا «لقد شرت بالرآي» وعمل برأيه E E ES‏ 
للنبي اة الرأي ما أشار به الحباب بن المنذر. 

وقد استشار ية أبا بكر وعمر (رض) في أسرى بدر فاختلف رأيهما فقال : «لو اجتمعتما ما 
عصيتكما» وكان رأيه موافقا لرأي أبي بکر فأنفذه ثم نزل الوحي بما يؤيد رأي عمر وهو قوله تعالی 
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض» الآيتين» فقال ييا لعمر «كاد يصيبنا في 
حلافك شر» والروايات في هذه المسألة كثيرة . وکل هذا کان قبل مر الله تعالی إیاه بمشاورتهم فانه 
نزل في غزوة أ وفيها رجح رأي الأكثرين على رأيه بيه ورأي كثير من كبراء الصحابة (رض) . 
وأخرج ابن مردويه عن علي کرم الله وجهه قال سئل رسول الله ية عن العزم - أي قوله ای 
ف ا فإذا عزمت فت وکل على الله فقال لإمشاورة أهل الرأي ڈ س اتباعهم4 . 
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وقد حققنا مسألة الشورى في الحكومة الإسلامية بالتفصيل في تفسير هذه الآية من سورة آل 
عمران وتفسیر لإأطيعو! الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمز منكم من سورة النساء. وبيّنا في الأول 
الحكمة في ترك الرسول إلا نظام الشورى للأمة وعدم وضع أحكام لهاء وملخصه آن النظام يختلف 
باختلاف أحوال الأمة في كثرتها وقلتها وشؤونها الاجتماعية ومصالحها العامة في الأزمنة 
المختلفة» فلا يمكن أن تكون له احكام معينة توافق جميع الأحوال في كل زمان ومكان . ولو وضع 
لها أحكاماً مؤقنة لخشي أن يتخذ الناس ما يضعه لذلك العصر وحده دينا متبعاً في كل حال وزمان 
ون حالف المصلحة» كما فعلوا في الأخذ بظواهر مبايعة أبي بكر وعثمان واستخلاف عمر. 
فاكتفى بشرع الله للمشاورة وتربيته لا الأمة علبها بالعمل . على أن ولي العصبية خالفوا ما شرعه 
الله باتباع آهوائهم ومطامعهم لتقصير أولي الأمر في وضع هذا النظام لکل زمان بما يناسبه» كما 
ضبط عمر (رض) الأمر في زمنه بما يناسبه› بل عني علماؤنا بمسائل النجاسة والحيض والبيوع أشد 
من عنايتهم بهذه المسألة حتى قال إمام كبير مثل الأشعري إن بيعة رجل واحد من آهل الحل والعقد 
تلزم الأمة إذا أشهد عليهاء فأتى يستقيم مر آمة تعمل بهذا القول في رياستها العامة؟ 

وأما الآثار عن الراشدين في المشاورة فكثيرة (منها) ما رواه الدارمي والبيهقي عن ميموك بن 
مهران أن أبا بكر كان يسأل عامة المسلمين غما لا يجد فيه نصا من الكتاب ولا سنة عن النبي بي هل 
يعلمون عن النبي إلا فيه شيئاء فربما قام إليه الرهط فقالوا نعم قضى فيه بكذا فيأحل به ويحمد اله 
تعالى (قال) وإن أعياه ذلك دعا رءوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمع رهم على أمر 
قضى به» وأن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك - وزاد آنه كان بعد النظر في الكتاب والسنة ينظر فيما 
قضى به أبو بكر أيضا لأنه كان لا يقضي إلا بنص أو مشاورة. وانظر إلى الفرق بين سؤال عامة 
المسلمين عن الرواية واختصاص الرؤساء والعلماء بالمشاورة - ذلك بأنهم هم جماعة أولي الأمر 
وأهل الحل والعقد الذين أمر الكتاب بطاعتهم بعد طاعة الله ورسوله وقال في احالة أمر الأمة إليهم 
«ولو ردوه إلى الرسول وإلى آولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. 

(ومنها) ما رواه الطبراني في الأوسط وأبو سعيد في القضاء عن علي قال قلت يا رسول الله إن 
عرض لي آمر لم ينزل قضاء في أمره ولا سّة كيف تأمرني؟ قال : «تجعلونه شورى بين أهل الفقه 
والعابدين من المؤمنين ولا تقض فيه برأيك خاصة». 

(ومنها) ما في صحيح البخاري عن ابن عباس : وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته 
کهولا كانوا أو شباباً. وذكر واقعة في رجوع عمر إلى قول من يذكره بالقرآن» وقال : وکان وقافا عند 
كتاب الله عز وجل - وما في الصحيحين وغيرهما من استشارة عمر في مسالة الوباء لما حرج إلى 
الشام وأحبروه إذ كان في (سرغ) أن الوباء وقع في الشام» فاستشار المهاجرين الأولين ثم الأنصار 
فاختلفا. ثم طلب من كان هنالك من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فاتفقوا على الرجوع وعدم 
الدخول على الوباء» فنادى عمر بالناس: إني مُصبح على ظهر - (أي مسافرء والظهر الراحلة) 
فأصبحوا عليه » فقال أبو عبيدة : آفراراً من قدر اله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم تفر 
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من قدر الله إلى قدر الله » أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان إحداهما خحصبة والأخرى 
جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ ثم جاء عبد 
الرحمن بن عوف فأخبره بالحديث المرفوع الموافق لرأي شيوخ قريش . 

 دهعلاو -التولية بالاستخلاف‎ ١١ 


على الشروط المعتبرة فيه“ أي في الإمام الحق. فالعهد أو الاستخلاف لا يصح إلا من إمام 
مستجمع لجميع شروط الإمامة لمن هو مثله في ذلك . هذا شرط العهد إلى الفردء واستدلوا على 
ذلك باستخلاف أبي بكر لعمر» وأما العهد إلى الجمع وجعله شورى في عدد محصور من آهل الحل 
والعقد» فاشترطوا فيه أن تكون الإمامة متعينة لأحدهم» بحيث لا مجال لمنازعة أحد لمن يتفقون 
عليه منهم » وهر الموافق لجعل عمر إياها شوری ي الستة (رض)»› قال الماوردي : «(والعقد 
الإجماع عليها أصلاً في انعقاد الإأمامة بالعهد وفي انعقاد البيعة بعدد يتعين فيه الإمامة لأحدهم 
باحتيار أهل الحل والعقد»". ) 

وقد تمسك بهذا آئمة الجور وخلفاء التغلب والمطامع ولم يراعوا فيه ما راعاء من احتجوا 
بعمله من استشارة أهل الحل والعقد والعلم برضاهم أولاً واقناع من كان توقف فيه » والروايات في 
هذا معروفة في كتب الحديث ومن أجمعها (كنز العمال) وكتب التاريح والمناقب - وأي عالم أو 
عاقل يقيس عهد أبي بكر إلى عمر في تحرّي الحق والعدل والمصلحة - بعد الاستشارة فيه ورضاء 
أهل الحل والعقد به على عهد معاوية واستخلافه ليزيد الفاسق الفاجر بقوة الإرهاب من جهة 
ورشوة الزعماء من آخحرى؟ ثم ما تلاه واتبعت فيه ستته السيئة" من احتكار أهل الجور والطمع 
للسلطان» وجعله إرثا لأولادهم أو لأوليائهم کما یورٹ المال والمتاع؟ أ إن هذه هي أعمال 
عصبية القوة القاهرة المخالفة لهدي القرآنء وسنة الإسلام. 

ذكر الفقيه ابن حجر في التحفة اختصاص الاستخلاف بقسميه (الفردي والجمعي) بالإمام 
الحق واعتماده ثم قال وقد يشكل عليه ما في التواريخ والطبقات من تنفيذ العلماء وغيرهم لعهود بني 
العباس مع عدم استجماعهم للشروط بل نمذ السلف عهود بني أمية مع أنهم كذلك - إلا أن يقال هذه 
وقائع محتملة آنهم إنما نفذوا ذلك للشوكة وخشية الفتئة لا للعهد بل هو الظاهر. 

وقال الماوردي في العهد المشار إليه في أول هذه المسألة «ويعتبر شروط الإمامة في المولى 
من وقت العهد إليه .. وإن كان صغيراً أو فاسقا وقت العهد وبالغا عدلاً عند موت المولي لم تصح 
حلافته حتی يستأنف آهل الاختيار عته) ونقل الحافظ أبن حجر فی شرحه لیحدیث عبادة في 
سسا 
)١(‏ آحر ص 4 من الأحكام السلطانية. 
(۲) آخر ص ١١‏ من الأحكام السلطانية. 
)۳( سنذكر بعض الروايات عن المحدثين في استخلافه في مسألة يزيد بن معاوية. 


۷١ 


المبايعة - وقد تقدم - أنه لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء» وأن الخلاف في الخروج على الفاسق 
فيما إذا كان عادلاً وإمامته صحيحة ثم أحدث جوراً. 

وقد علم مما أسلفنا أن العهد والاستخلاف بشروطه متوقف على إقرار أهل الحل والعقد لهء 
واستدلالهم يقتضيه وإنْ لم يصرحوا به» وأما المتغلبون بقوة العصبية فعهدهم واستخلافهم 
کمامتهم › ولیس حقاً شرعياً لازماً لذاتهء بل یجب نہذہ كما تجب إزالتهاء a e‏ 
بهاء عند اللإمكان والأمان من فتنة أشد ضرراً على الأمة منها؛ وإذا زالت بتغلب آحر فلا یجب على 
المسلمين القتال لاعادتها. 
١‏ طالب الولاية لا يولى 


من هدي الإسلام أن طالب الولاية والإمارة لأجل الجاه والثروة لا يولى فقد قال النبي كلا 
لرجلين طابا أن يؤمرهما لن نستعمل على عملنا من أراده»» وفي رواية «إننا لا نولي هذا من سأله 
ولا من حرص عليه» رواه الشيخان البخاري بهذا اللفظ ومسلم بلفظ ١إا‏ والله لا نولي على هذا 
العمل أحداً سأله ولا أحداً حرض عليه»» وفي رواية لاإمام أحمد «إن آخونكم عندنا من يطلبه» فلم 
يستعن بهما في شيء حتی مات. وسبب هذا المنع القطعي المؤكد بالقسم أن طلاب الولايات 
ولا سيما أعلاها وهي الإمامة والحريصون عليها هم محبو السلطة للعظمة والتمتع والتحكم في 
الناس وقد ظهر أنهم هم الذين أفسدوا آمر هذه الأمة وأولهم من الجماعات بنو أمية وإ كان فيهم 
أفراد» بل منهم رجل الرجال وواحد الآحاد - عمر بن عبد العزيز حامس الراشدين - ولكنه لم يكن 
حريصا على الإمامة ولو أمكنه لأعادها إلى العلويين . 

وذكر الحافظ في شرح الحديث المذكور آنفاً كلمة حق عن المهلب قال: الحرص على 
الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم 
الفساد في الأرض بذلك . وهنالك أحاديث أخرى . 

ولو حافظ المسلمون على أصل الشرع الذي قرر في عهد الراشدين في أمر الخلافة لما وقعت 
تلك الفتن والمفاسد ولعم الإسلام الأرض كلها. وقد قال عالم آلماني لشريف حجازي في 
الآستانة : أنه كان ينبغي لنا أن نضع لمعاوية تمثالاً من الذهب في عواصمناء لأنه لو لم يحول سلطة 
الخلافة عما وضعها عليه الشرع ا الراشدون لملك العرب بلادنا كلها وصيّروها إسلامية 
عربية . 
۱۳ - إمامة الضرورة والتغلب بالقوة 

اتفق محققو العلماء ES CI O‏ 
ا ار ر ا ر و ا ر 
الضرورات والضرورات تقدر بقدرهاء فيكون الواجب حيئئذ مبايعة من كان مسشجمعا لأكثر الشرائط 
من أهلهاء مع الاجتهاد والسعي لاستجماعها كلها . قال الكمال بن الهمام في المسايرة: «والمتغلب 


۷۲ 


تصح منه هذه الأمور للضرورة كما لو لم يوجد قرشي عدل أو وجد ولم يقدر على توليته لغلبة 
الجورة٤'.‏ قال هذا ردا على جماعته الحنفية في استدلالهم على عدم اشتراط العدالة في الأثمة 
بقبول بعض الصحابة للولاية والقضاء ء من ظلمة بني أمية كمروان وصلاتهم معهم› E‏ 
القضاء والإمارة والحكم كما قاله شارح المسايرة. 


وقال السعد في شرح المقاصد: Ss I‏ 
طائفة من آهل الحل والعقد قرشياً فيه بعض الشرائط من غير نفاذ لأحکامه» وطاعة من العامة 
لأوامره» وشوكة بها يتصرف في مصالح العباد» ويقتدر على النصب والعزل لمن أراد» هل يكون 
ذلك إتيانا بالواجب؟ وهل يجب على ذوي الشوكة العظيمة من ملوك الأطراف» المتصفين بحسن 
السياسة والعدل والإنصاف» أن يفوضوا إليه الأمر بالكلية» ويكونوا لديه كسائر الرعية؟ وقد يتمسك 
بمثل قوله *(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وقوله ب «من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات مبتة جاهلية» فإن وجوب الطاعة والمعرفة بق يقتضي الحصول»"»› » أي يجب عليهم ذلك . 

وإنما فرض أن المبايعين في هذه الصورة بعض أهل الحل والعقد لأنه إذا بايعه جميعهم 
ومنهم الملوك الذين ذكرهم تمت شوكته ونفذ حكمه قطعاء وهذه الصورة تصدق على بعض خلفاء 
بني أمية وبني العباس الذين كانت تنقصهم العدالة أو العلم الاجتهادي» وكان الجمهور يوجبون 
طاعتهم » ويصححون للضرورة إمامتهم؛ إذا لم تتيسر بيعة أمثل منهم وإن كان موجوداً: والمعتمد 
علد اليحنفية أن إمامتهم صحيحة مطلقا لأن العلم والعدالة عندهم ليست من شروط الانعقاد كما 
تقدم في محله . قال الكمال بن الهمام محقق الحنفية في المسايرة تبعا للغزالي : (الأصل العاشر) 
الو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن تصدى للإمامة - أن تغلب عليها جاهل بالأحکام أو فاسق - 
وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حکمنا بانعقاد إمامته کي لا نکون کمن يبني قصراً ويهدم مصراًء 
وإذا قضينا بنفوذ قضايا آهل البغي في بلادهم التي غلبوا عليها لمسيس الحاجة فكيف لا نقضي 
بصحة المامة عند لزوم الضرر العام بتقدير عدمها. ا ا 
انعزل الأول وصار الثاني إماما» . ) 

وقال السعد في شرح المقاصد بعد ذكر شروط الإمامة وآحرها السب القرشي نما نصه : «وأما 
إذا لم يوجد في قريش من يصلح لذلك أو لم يقتدر على نصبه لاستيلاء أهل الباطل وشوكة الظلمة 
وأرباب الضلالة فلا كلام في جواز تقلد القضاء وتنفيل الأحكام وإقامة الحدود وجميع ما يتعلق 
بالإمام من كل ذي شوكة ۔ كما إذا كان الإمام القرشي فاسقا أو جائراً أو جاهادٌ فضلاً عن أن يكون 
مجتهداً. وبالجملة مبنى ما ذكر في باب الإمامة على الاحتيار والاقتدار. وأما عند العجز 
N 6‏ اا و 0 
ا ا E‏ 
(۱) ص ۲۷۸ و ۲۷۹. 

(۲) ص ۹١۲۷ء‏ ج ۲. 


A2 


وسائر الشرائط» والضرورات تبيح المحظورات» وإلى الله المشتكى في النائبات» وهو المرتجى 
لكشف الملمات»'؟. 

والفرق بين هذه الخلافة وما قبلها بعد كون كل منهما جائزاً للضرورة أن الأولى صدرت من 
أهل الحل والعقد باختيارهم لمن هو أمثل الفاقدين لبعض الشرائط» ولذلك فرضه المحقق 
التفتازاني قرشياً إذ القرشيون كثيرون دائماً وجزم بوجوب طاعته مع فرض كونه ضعيفا. وأما الثانية 
فصاحبها هو المعتدي على الخلافة بقوة الحعصبية لا باخحثيار آهل الحل والعقد له» لعدم وجود من هو 
أجمع للشرائط منهء فذاك يطاع احتیارا» وهذا یطاع اضطراراً. 

ومعنى هذا أن سلطة التغلب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند الضرورة تنفذ بالقهر وتكون أدنى 
من الفوضى . ومقتضاه أنه يجب السعي دائما لازالتها عند الإمكان» ولا يجوز أن توطن الأنفس 
على دوامهاء ولا أن تجعل كالكرة بين المتغلبين يتقاذفونها ويتلقونهاء كما فعلت الأمم التي كانت 
مظلومة وراضية بالظلم لجهلها بقوتها الكامنة فيهاء وكون فوة ملوكها وأمراثها منها. ألم تر إلى من 
استناروا بالعلم الاجتماعي منها كيف هبوا لإسقاط حكوماتها الجائرة وملوكها المستبدين» وكان 
آخر من فعل ذلك الشعب التركي› ولکنه أسقط نوعا من التغلب بنوع آحر عسی أن یکون خیرا مله 
وإنما فعله تقليداً لتلك الأمم الأبية ء إذ كان جماهير علماء الترك والهند ومصر وغيرها من الأقطار› 
يوجبون عليه طاعة خلفاء سلاطين بني عثمان» ما داموا لا يظهرون الكفر والردة عن الإسلام» مهما 
يکن في طاعتهم من الظلم والفساد» وخراب البلاد» وإرهاق العباد» عملا بالمعتمد عند الفقهاء 
بغیر نظر ولا اجتهاد› وهذا هم أسباب اعتقاد الكثير منهم › أن سلطة الخلافة الشرعية» ثحول دول 
حفظ الملك والحياة الاستقلالية› وسنفصّل الكلام في هذا بعد وفيما يجب لجعل الحكم شرعياً 
لاا 


. ما يخرج به الخليفة من الإمامة‎ ٤ 


قال الماوردي بعد بيان ما يجب على الإمام - وقد تقدم -: وإذا قام الإمام بما ذكرناه من 
حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة - ما لم 
E‏ 


«والذي يتغیر به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان أحدهما جرح في عدالته » والثاني نقص في 
بدنه» فما الجرح في عدالته فهو على ضربين (أحدهما) ما تابع فيه الشهوة» (والثاني) ما تعلق فيه 
بشبهة» فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وهو أرثكابه للمحظورات» وإقدامه على 
المنكرات» تحكيماً للشهوة وانقياداً للهوى» فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتهاء فإذا 
طرأً على من انعقدت إمامته حرج منهاء فلو عاد إلى العدالة» لم يعد إلى الإمامة» إلا بعقد جديد. ‏ 


(1) ص ۷ مئه . 


V٤ 


اوأما الثانى منهما فمتعلتق بالاعتقاد والمتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق - فقد 
الف العلماء يها قلحب قريى متهم إل أنها تع فى انعقاة الإمامة وفن اشتداتها وبرج 
بحدوثه منها) . إلخ (ص .)١١‏ 

(المنار: وبعد تفصيل الخلاف في هذه المسألة وهي الابتداع بالتأول ذكر القسم الثاني مما 
يمنع من الخلافة وهو نقص البدن فجعله ثلاثة أقسام نقص الحواس ونقص الأعضاء ونقص التصرف 
وقسّمها أيضاً إلى أقسام وأطال في بيان أحكامها والذي تقتضي الحال نقله منه نقص التصرف وقد 
عقد له فصلا خحاصا قال فيه ما نصه) : 

ااا ان راد وان اا الحو نه ادما ای ا ی ا 
ا لاورس ر ار وه رجاف باه فا و لك ن ااه وا نح ف 
صحة ولايته» ولكن ينظر في أفعال من استولى على أموره» فإن كانت جارية على أحكام الدين 
ومقتضى العدل جاز إقراره عليهاء تنفيذا لهاء وامضاء لأحكامهاء لئلا يقف من الأمور الدينية ما 
يعود بفساد على الأمة . وإ كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز اقراره 
علیهاء ولزمه أن یستنصر من یقبض یده»› ویزیل تغلبه. 

«وأما القهر فهو أن يصير مأسوراً في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه فيمنع ذلك عن 
عقد الإمامة له لعجزه عن النظر في آمور المسلمين» وسواء كان العدو مشركاً أو مسلماً باغياًء 
وللأمة فسحة فى اختيار من عداه من ذوي القدرة. وإ أسر بعد أن عقدت له الإمامة فعلى كافة الأمة 
اة ا ا ی و ع ا او و ان ا ا 
بقتال أو فداء. ) 

«فإن وقع الأياس منه لم يخل حال من أسره من أن يكونوا مشركين أو بغاة المسلمين؛› فإن 
كان في أسر المشركين خرج من الإمامة لليأس من خلاصه» واستأنف أهل الاختيار بيعة غيره على 
الإمامة. 

(وهنا ذكر مسألة عهده بالإمامة إلى غيره وما يصح منها وما لا يصح ثم قال) : 


THREE er e RS 

ولي العهد ثابتا وإ لم يصر ! إماماء وإن لم يرجح خحلاصه لم يخل حال البغاة من ع أحد أمر اما أن 

يكونوا نصبوا لأنفسهم | اما لم پنصبوا» قان کانوا فوضی لا [ما لهم فالإمام الماسور على إمات 

لأن بيعته لهم لأزمة› وطاعته عليهم واجبة» فضار معهم کمصیر: مع أهل العدلء | إذا صار تحت 

الحجر» وعلى آهل الاختيار أن يستنيبوا عنه ناظراً يخلفه | ن لم يقدر على الاستنابة . فإن قدر عليها 

کان احق باختیار من يستنیبه منهم . کا ا ی ا ا ا 
SSG‏ 


«وإن كان آهل البغي قد نصبوا ا | کل فی ته وانقادوا لطاعته» فالإمام 


41- 


المأسور في يديهم خارج من الإمامة بالأياس من خلاصه» لأنهم قد انحازوا بدار تفرد حکمها عن 
الجماعة» ولحرجوا بها عن الطاعة» فلم يېق لأهل العدل بهم نصرة» ولا للمأسور معهم قدرة» 
وعلى أهل الاختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوه لهاء فإن حلص المأسور لم يعد 
إلى الإمامة لخروجها منها) ( ص ۹٠و .)۲١‏ 


SS‏ پالواجبات وأما 
إمامة التخلب فكلها تجري على قاعدة الاضطرار المتقدمة. 

وما ذكره من انعزال الإمام بالفسق قد احتلف فيه والمشهور الذي حققه الجمهور آنه لا يجوز 
تولية الفاسق ولكن طروء الفستق بعد التولية لا تبطل به الإمامة مطلقاً وبعضهم فصل : «قال السعد في 
شرح المقاصد: وإذا ثبت الإمام بالقهر والغلبة ثم جاء آحر فقهره انعزل وصار القاهر إماما. ولا 
يجوز حلع الإمام (أي الحق) بلا سبب» ولو خلعوه لم ينغذ» وإن عزل نفسه فإن كان لعجر من القيام 
بالأمر انعزل وإلا فلاء ولا ينعزل الإمام بالفسق والاغماء وينعزل بالجنون وبالعمی والصمم 
والخرس وبالمرض الذي ينسيه العلوم (ص ۲۷۲» ج .)١‏ 

وقد استدل من قال يخلع بالكفر دون المعصية بحديث عبادة بن الصامت في المبايعة عند 
الشيخين قال : دعانا النبي بلا فبايعناه فقال فيما أخل علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علینا وآن لا ننازع الأمر آهله «إلا آن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله 
فيه برهان» . 

وقد ذكر الحافظ في شرح قوله «إلا أن تروا كفراً بواحا» رويات أخرى بلفظ المعصية والإثم 
بدل الكفر ثم قال وفي رواية إسماعيل بن عبدالله عند أحمد والطبراني والحاكم من روايته عن أبي 
عبادة اسيلي أموركم من بعدي رجال یعرفونکم ما تنکرون» وینکرون عليکم ما تعرفون. فلا طاعة 
لمن عصى الله» وعند أبي بكر بن أبي شيبة من طريق أزهر بن عبدالله عن عبادة رفعه (سيكون عليكم 
أمراء پأمرونکم ہما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس لأولثك عليكم طاعة؟, 

رل ی کر تر وتاک مو( کا راا ای ن قر ا ار کر حه ۷ ل 
التأويل» ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. قال اللووي : 8 
بالكفر هنا المعصية ومعنى الحديث لا تلازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا 
تروا منهم منكراً محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فانکروا عليهم وقولوا 
حیلما كنتم . وقال غيره المراد بالرثم هنا المعصية والكفر فلا يعثرض على السلطان إلا إذا وقع في 
الكفر الظاهر. والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه ہما 
يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر» وحمل رواية المعصية على ما إذا كانث المنازعة فيما عدا 
الولاية فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق» ويتوصل إلى تثبيت الحق له 
بغير عنف» ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم. ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه 
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العلماء في أمراء الجور أنه نه إذا قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر. وعن 
بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء» E TS‏ 
الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. . 

وقد تقدم التحقيق في المسألة ونصوص المحققين فيها وملخصه أن أهل الحل والعقد يجب 
عليهم مقاومة الظلم والجور والإنكار على أهله بالفعل» وإزالة سلطانهم الجائر ولو بالقتال إذا ثبت 
عندهم أن المصلحة في ذلك هي الراجحة والمفسدة هي المرجوحة» ومنه إزالة شكل السلطة 
الشخصية الاستبدادية» كإزالة الترك لسلطة آل عثمان منهم» فقد كائوا على ادعائهم الخلافة 
الإسلامية جائرين جارين في أكثر أحكامهم على ما يسمى في عرف آهل هذا العصر بالملكية 
المطلقة » فلذلك بدأ الترك بتقييدهم بالقانون الأساسي تقليداً لأمم أوربة» وسبب ذلك جهل الذين 
قاموا بهذا الأمر بأحكام الشرع الإسلامي (كمدحت باشا وإ E‏ الكماليون أخيراً بإسقاط 
هذه الدولة ورفض السلطة الشخصية بجملتها وتفصيلها . 
١‏ دار العدل ودار الحور والتغلب 

دار الإسلام وما يقابلها من دار الحرب معروفان ولهما أحكام كثيرة . وقد تكرر فيما نقلناه عن 
العلماء من أحكام الخلافة ذكر دار العدل وهي دار الإسلام التي نصب فيها الإمام الحق» الذي يقيم 
ميزان العدل» تسمى بذلك إذا قوبلت بدار البغي والجورء وهي ما كان الحكم فيها بتغلب قوة أهل 
العصبية من المسلمين وعدم مراعاة أحكام الإمامة الشرعية وشروطها. وأهل دار العدل هم الذين 
يسمون الجماعة» وهم الذين يجب على جميع المسلمين اتباعهم واتباع إمامهم اختياراى وعدم اتباع 
من يخالفهم إلا اضطراراء وهذان الداران قد توجدان معا في وقت واحد» وقد توجد إحداهما دون 
الأحرى› ولكل منهما أحكام , ) 

آم e‏ فطاعة الإمام فيها في المعروف واجبة شرعا ظاهراً وباطناء ولا تجوز مخالفته 
إلا إذا أمر بمعصية لله تعالى ثابتة بنص صريح من الكتاب والسنة درن الا جتهاد و التقليد» ويجب 
ا ر ا ا أو بغى في بلاده الفساد بالقوة» كغيره من القتال الواجب شرعاًء 
وتجب الهجرة من دار الحرب ومن دار البغي إلى هذه الدار على من استضعف فيهما فظلم أو منع 
من إقامة دينه» وعلى من تحتاج إليهم دار العدل لحفظها ومنعها من الكفار أو البغاة» ولغير ذلك من 
المصالح الواجبة لإعراز الملةء إذا توقف هذا الواجب على هذه الهجرة. وأما دار البغي والجور 
فالطاعة فيها ليست قربة واجبة شرعا لذاتهاء» بل هي ضرورة تقدر بقدرها وتقدم تفصيل القول فيها. 

ومن الظلم الموجب للهجرة منها على من قدر إلى دار العدل إن وجدت حمل المتغلبين من 
يخضع لهم على القتال لتأييد عصبيتهم والاستيلاء على بعض بلاد المسلمين» فمن قدر على 
التفصي من ذلك وجب عليه فأمرها دائما دائر على قاعدة ارتكاب أخف الضررين» والظاهر أن يفرق 
بين قتالهم لأهل العدل فلا تباح الطاعة فيه بحال» وبين قتال غيرهم كأمثالهم من المتغلبين وفيه 
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تفصيل لا محل لبيانه هنا . وأما الجهاد الشرعي فيجب مع أئمة الجور؛ ومنه دفاعهم عن بلاده 
اعتدى عليها الكمار. . 

قال رسول الله ب من حرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» ومن 
تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقنلة جاهلية» ومن حرج 
أمتي يضرب برها وفاجرها» ولا يتحاشی من مؤمنها» ولا يفي لذي عهد عهده» فليس مني ول 
منه - وفي رواية - يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من آمتي» رواه مسلم والنسائي من حا 
بي هريرة. والعمية بضم العين وكسرها (لغتان) وتشديد الميم وفسروها بالكبر والضلال والمرا 
عظمة القوة والبطش»› والتغلب الذي لا يراد به الحق» ولذلك بينه بأنه يغضب للعصبة ‹ 
بالتحريك قوم الرجل الذين يعصبونه ويعتصب بهم أي يقوى ويشتد» وفي رواية العصبية وهي 
إلى العصبة. 

وأنت تعلم أن المتغلبين ما قاموا ولا يقومون إلا بالعصبية » المراد بها عظمة الملك العمية 
يقصدون بقتالهم إعلاء كلمة الله» ولا إقامة ميزان الحق والعدل بين جميع الناس» وما فسد 
هذه الأمة أمرهاء وأضاع عليها ملكهاء إلا جعل طاعة هؤلاء الجبارين الباغين واجبة شرعاً 
الإاطلاق» وجعل التغلب آمراً شرعيا كمبايعة آهل الاختيار من أولي الأمر» وأهل الحل والہ 
ومام الحق» - وجعل عهد كل متغلب باغ إلى ولده أو غيره من عصبته» لأجل حصر السا 
والجبروت في أسرته» حقاً شرعياً وأصلا مرعياً لذاتهء وعدم التفرقة بين استخلاف معاوية ل 
يزيد الفاسق الفاجر ٻالرغم من أنوف المسلمين» وبين عهد الصديق الأكبر واستخلافه لاحمام ال 
عمر بن الخطاب ذي المناقب العظيمة بعد مشاورة أهل الحل والعقد فيه واقناعهم به» وا 
بتلقیهم له بالقبول. 
٠١‏ - كيف شر“ التغلب على الخلافة 

كان سبب تغلب بني أمية على أهل الحل والعقد من الأمة أن قوة الأمة الإسلامية الكبرو 
عهدهم كانت قد تفرقت في الأقطار التي فتحها المسلمون وانتشر فيها الإسلام بسرعة غريبة . 
مصر وسورية والعراق» وكان أهل هله البلاد قد تربوا بمرور الأجيال على الخضوع لحك 
المستعمرين من الروم والفرس. فلما صارت أزمة أمورهم بيد حكامهم من العرب استخد 
معاوية الذي سن سنة التغلب السيئة في الإسلام على الخضوع له بجعل الولاة فيهم من ص 
الذين يؤثرون المال والجاه على هداية الإسلام» وإقامة ما جاء به من العدل والمساواة» وصار 
أل الل والفة الاين الشروط القرع امحضورن فى البلدين المكر عن (مكة :ال 
والمدينة المنورة) وهم ضعفاء بالسبة إلى أهل تلك الأقطار الكبيرة الغنية التي تعول ال 
وتځذيه . 

أحذ معاوية البيعة لابنه الفاسق يزيد بالقوة والرشوة» ولم يلق مقاومة تذكر بالقول أو | 
إلا في الحجاز. فقد روى البخاري والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيره - واللفظ له - من طز 
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مروان خحطب بالمدينة وهو على الحجاز من قبل معاوية فقال إن الله قد أرى أمير المؤمنين فى ولده 
يزيد رآیا حسنا» وأن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر»› وفي لفظ سنة أبي بكر وعمر . فقال عبد 
الرحمن بن أبي بكر: سنْة هرقل وقيصر» إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده إلخ» وفي رواية 
سنْة كسرى وقيصر» إن آبا بكر وعمر لم يجعلاها في أولادهما. ثم حج معاوية ليوطىء لبيعة يزيد 
في الحجاز فكلم كبار أهل الحل والعقد أبناء أبي بكر وعمر والزبير فخالفوه وهددوه إن لم يردها 
شورى في المسلمين › ولكنه صعد المنبر وزعم أنهم سمعوا وأطاعوا وبايعوا يزيد› وهدد من یکذ ېه 
منهم بالقتل . وأحرج الطبراني من طريق محمد بن سعيد بن زمانة أن معاوية لما حضره الموت قال 
ليزيد قد وطأت لك البلاد ومهدت لك الناس ولست أخاف عليك إلا أهل الحجاز فإن رابك منهم 
ريب فوجه إليهم مسلم بن عقبة فاني قد جربته وعرفت نصیحته. قال فلما کان من خلافهم عليه ما 
کان ۔ دعاه فوجُهه فأباحها ثلاثاً» دعاهم إلى بيعة يزيد وأنهم أعبد له وقن في طاعة الله ومعصيته . 
وأحرج أو بكر بن خيثمة بسند صحيح إلى جويرية بن أسماء سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدثون أن 
معاوية لما احتضر دعا يزيد فقال له إن لك من أهل المدينة يوماً فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة 
فإني عرفت نصيحته إلخ ذكره الحافظ في الفتح › أباح عدو الله مدينة الرسول ثلاثة يام فاستحق هو 
وجنده اللعنة العامة في قوله صلى الله عليه عند تحريمها كمكة «من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل اله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً» أي فرضا ولا 
نفلا - متفق عليه - فكيف بمن استباح فيها الدماء والأعراض والأموال؟. 

وكان الحسن البصري يقول أفسد أمر الناس اثنان عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية برفع 
المصاحف - وذكر مفسدة التحكيم - والمغيرة بن شعبة - وذكر قصته إذ عزله معاوية عن الكوفة 
فرشاه بالتمهيد لاستخلاف يزيد فأعاده - قال الحسن فمن أجل هذا بايع هؤلاء الاس لأبنائهم ولولا 
ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة (ملخصا من تاريخ الخلفاء). 

وهذا الذي قاله الحسن البصري من أئمة التابعين موافق لما قاله ذلك السياسي الألماني لأحد 
شرفاء الحجاز من أنه لولا معاوية للت حكومة الإسلام على أصلهاء ولساد الإسلام أوربة كلهاء 
وقد تقدم. ) 

قد اضطرب أهل الأهواء ومن لا علم لهم بشيء من حقيقة الإسلام ونشأته إلا من أخبار 
المؤرخين وهي أمشاج لم يكن يميز صحيحها من ضعيفها وحقها من باطلها إلا الحماظ من 
المحدثين» فنجد من هؤلاء من يميل إلى النواصب أو الخوارج ومن يرجح جانب غلاة الشيعة. 
وكان أستاذنا الشيخ حسين الجسر ينشد: ) ) ) 
من طالم التاريخ ممع أنه لمميتمسلك باعنقاد سليم 
أصبح شيعيا وإلا فقل يخرج عن نهح الهمدى المستقيسم 

ولذلك نجد في المصريين وغيرهم من المنتمين إلى مذاهب السنة - على غلوّ دهمائهم في 
تعظيم آل البيت - من هو ناصبي يفضل بني أمية على العلويين» ويزعم أنهم أعزوا الإسلام وأقاموا 
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الدين . والتحقيتق أن فتح الإسلام لكثير من البلاد في أيامهم الذي هو حسنتهم العظيمة كان أمرا 
اقتضته طبيعة اللإسلام والإصلاح الذي جاء به لانقاذ البشرء ولم يكن لغير عمر بن عبد العزيز منهم 
عمل انفرد به في إقامة الدين نفسه» ولم يكن لهم عمل في ذلك مختص بدولتهم بحيث يقال إنه 
لولاهم لرجع الرٍسلام القهقرى في العلم والعمل أو الفتح› ETS‏ 
الأمور» فقد كان لمن بعدهم من العباسيين مثله» وكلاهما تابح في الدين للخلفاء الراشدين لا 
متبوع. TG SS a‏ 
الأمويين التي لا تغفر ما سنوه في قاعدة حكومة الإسلام» فهي انتخابية شورى في ولي الاخحتيار من 
أهل الحل والعقد وقد نسخوها بالقاعدة المادية : القوة E‏ فهم الذين هدموهاء ولبعهم 
من بعدهم فيها. 

ومن اطلع على كتب السنة يعلم أن الله تعالى قد اقرا ا ا ik‏ 
SEES E CS‏ وقد أحبر بذلك بعضص أصحابه بالتلميح ثارة 
وبالتصر أحرى ومنهم أبو هريرة الذي روي عنه في الصحاح والسنن والمسائيد عدة أحاديث وآثار 
في ذلك وأنه كان يستعيذ بالله من إمارة الصبيان ومن رأس الستين وهي السنة التي ولي فيها يزيد 
(وقد مات قبلها) وکان یقول: لو قلت لکم إنکم ستحرقون بیت ربكم وتقتلون ابن نیکم لقلتم لا 
أكذب من أبي هريرة. يعني قتل الحسين وقد وقع بعده. وأخرج البخاري وغيره من طريق عمر بن 
O‏ 
Ts‏ متي على آيدي غلمة من قريش» فقال 
مروان لعنة الله عليهم غلمة» فقال ابو هريرة لو شتت ل اقول : ٻني فلان وبني فلان لفعلت :كنت 
أخحرج مع جدي الشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لئا عسى هؤلاء أن 
يكونوا منهم . قلنا أنت أعلم . وإنما أهلكوا الأمة بإفساد حكومتها الشرعية الاصلاحية» وإلا فقد 
وسعوا ملكها بتغلب العصبية. 

قال الحافظ في شرح الحديث قال ابن بطال: وفي هذه الحديث حجة لما تقدم من ترك القيام 
على السلطان ولو جار لأنه َة أعلم با هريرة بأسماء هؤلاء ولم يأمرهم بالخروج عليهم» مع 
احباره أن هلاك الأمة على أيديهم» لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من 
طاعتهم» فاختار أخف المفسدتين» وأيسر الأمرين 

O E DB E E 
E الحا اف آمرهم›‎ 
الممالك› وکون من ٻقي منهم ٻالحڄاز ضعفاء ء بالنسبة إلى المملكة الإسلامية الجديدة» فلم یکن‎ 
مر الخروج ممكنا إلا بعصبية كعصبيتهم كما فعل بو العباس» وقد مهد أكثر العلماء السبيل‎ 
. للاستبداد والظلم بمثل هذا الإطلاق في الخضوع لأهلهماء وقد تكرر بيان التحقيق فيه‎ 


۸۹ 


ثم قال الحافظ : يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاهر أنهم من ولده؛ فكأن 
الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة لعلهم يتعظون. وقد وردت آحاديث في لعن 
الحكم والد مروان وما ولد أحرجها الطبراني وغيره غالبها فيه مقال وبعضها جيد» ولعل المراد 
تخصيص الغلمة المذكورين بذلك . وقوله من ولده يصدق على الأكثر وإلا فإن يزيد بن معاوية أول 
من كان يعني أبي هريرة بالغلمة والصبيان. 
A LA OSE a,‏ 0 
الإسلام» وجعلها تابعة لقوة العصبية والتغلب . فهذه المفسدة هي أصل المفاسد والرزايا التي 
أصابت المسلمين في دينهم ودنياهم . وقد كررنا ذكرها لتحفظ ولا تلسى . ) 
ومن أغرب الغرائب أن قصّر المسلمون عن غيرهم من أهل الملل التي كانوا قد فاقوها في 
العلم والعمل بأن لم يقم أحد منهم بعمل منظم لإعادة حكم الإسلام كما بدأء بل رضوا بالتفرق 
والانقسام» والظلم والاستذلالء من كل من تولى الأمر في قطر من أقطارهم » حتى سهل عليهم 
مثل ذلك من غيرهم . فكانوا كما قلنا في المقصورة : ) 
من ساسه الظلم سوط بأاسه فان عل الال من ك اني 
ومن يهنن هان عليه قومه وماله ودينه الذي ارتضصسى 
أفلم يأتهم نبا ما فعل البابوات» من تنظيم الجمعيات› وجمع القناطير من الدنانير لأجل إعادة 
سلطانهم الديني؟ ألا إننا قلدنا غيرنا فيما يضر ولم نقلد ولا استقللنا فيما ينفع في هذا الأمرء 
ولا یزال فینا من يجد فى نہذ ما بقى من قشور سلطان الخلافة الإسلامية بعد ذهاب لبابها! ويظنون 
E RI‏ أضعفه ذهابها. فإن ما لا نزال ندعيه منها للمستبدين › 
كذب على الإسلام والمسلمين» ولو استمسكنا بعروتها الوثقى لكنا سادة العالمين» وقد عرف هذا 
كثير من علماء الأجانب ولم يعرفه أحد من زعمائنا السياسيين . 
۱۷ - وحدة الخليفة وتعدده 
أصل الشرع أن يكون رئيس الحكومة وهو الإمام واحداً وهذا أمر إجماعي عند جميع الأمم 
کالمسلمین» وسببه معروف وهو أن أمر الحكومة أولى من كل أمر عام له شعب كثيرة بن تكون له 
جهة وحدة يضبط بها النظام وتتقى الفوضى . قال الكمالان في المسايرة وشرحها"“ (ولا يولى) 
الإمامة (أكثر من واحد) لقوله اة «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» رواه مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري» والأمر بقتله محمول كما صرح به العلماء ء على ما إذا لم يندفع إلا بالقتل » فإذا أصر 
على الخلاف كان باغياً فإذا لم يندفع إلا بالقتل فتل» والمعنى في امتناع تعدد الإمام أنه مناف 
لمقصود الإمامة من اتحاد كلمة أهل الإسلام واندفاع الفتن» وأن التعدي يقتضي لزوم امتثال أحكا : 
)١(‏ ص ۲۸١‏ وتقدم أن المسايرة للكمال بن الهمام ااي رها المي ا ا 
شريف الشافعي. 


۸۱ 


متضادة (قال الحجة - حجة الإسلام الغزالي - فإن ولى عدد موصوف بهذه الصفات فالإمام من 
انعقدت له البيعة من الأكثر والمخالف باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحق» وكلام غيره من أهل 
السنة اعتبار السبق فقط فالثاني يجب رده). ودليل الجمهور نص الحديث. ‏ 

وقال الماوردي (في ص ۷) وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما لأنه لا 
يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه. وآقول إنما جوزه من جوزه في 
حال تعذر الوحدة وهذا هو الخلاف الذي نقله العضد في المواقف إذ قال : «ولا يجوز العقد لإمامين 
في صقع متضايق الأقطار أما في متسعها بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو محل الاجتهاد» قال 
شارحه السيد الجرجاني: لوقوع الخلاف . واعتمد الجواز محشيه الفناري وهو من أشهر علماء 
الروم أو الترك. . وأمّا في حال إمكان الوحدة فلا نعلم أن أحدا من العلماء الذين لعلمهم قيمة قال 
ببجواز التعدد» وقول من قال بالتعدد للضرورة أقوى من قول الجمهور بإمامة المتغلب للضرورة» إذا 
كان كل من الإمامين أو الأئمة مستجمعاً للشروط مقيما للعدل» فإن كان في هذه تفرق فهو في غير 
عدوان ولا عداوة» وفي تلك بغي وجور ربما يفسد الدين والدنيا معاً» بل أفسدهما ٻالفعل. 


وقد بسط ترجيح هذا القول السيد صديق حسن حان بهادر في آخر كتابه الروضة الندية 


قال : 

«وإذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام 
الصحابة والتابعين وتابعيهم فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم 
يتب عن المنازعة. وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد فليس أحدهما أولى من 
الآخر» بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهما. فإن 
استمرا على التخالف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين› ولا 
تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك. 

«وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد آطرافه فمعلوم أنه قد صار في کل قطر أو 
أقطار""“ الولاية إلى إمام أو سلطان» وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك . ولا يلفذ لبعضهم أمر ولا 
نهي في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته - فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين» وتجب 
الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه» وكذلك صاحب 
القطر الآحر» فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل 
إذا لم يدب" ولا يجب على آهل القطر الآحر طاعته ولا الدحول تحت ولايته لتباعد الأقطار» فإنه 
قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها حبر إمامها أو سلطانها ولا يدري من قام منهم أو مات. فالتكليف 


(1) ص ٤١١‏ من النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية بمصر سنة ٠۲۹٩‏ . 
(۲( كان يلبغي حذف هذا الجمع هنا وفيما بعده. 
(۳) يأتي التفصيل السابق في الإمام الحق وإمام الضرورة والمتغلبين وداري العدل والجور. 
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بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق» وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلادء 
فإن آهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلاً عن أن يتمكنوا من طاعته› 
وهكذا العكس» وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن» وهكذا العكس› 
فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعيةء والمطابق لما تدل عليه الأدلة» ودع عنك ما يقال في 
مخالفته» فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن» أوضح 
من شمس النهار» ومن نكر ذلك فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها وال 
المستعان) . ) 

هذا أوجه تفصيل قيل في جواز التعدد للضرورة وهو اجتهاد وجيه ويشبهه عند بعض الائمة 
تعدد الجمعة في البلد الواحد» فالأصل في الشرع أن يجتمع أهل البلد كلهم في مسجد واحد لأن 
للشارع حكمة جلية في الاجتماع فإن تعددت فالجمعة للسابق والمتأخر لا يعتد بجمعته . فمتى علم 
أنها أقيمت في مسجد لم يجز أن تقام ثانية فيه ولا في غيره من ذلك البلدء ومن أقامها كانت 
صلاتهم باطلة وكانوا آثمين ولا تسقط عنهم صلاة الظهر» وجوز التعدد للضرورة بقدرها أشد 
المانعين حظرأً له في حال الاختيار. 


وظاهر کلام الجمهور الذين أطلقوا منع تعدد الإمام الحق» أن المسلمين الذين لا يستطيعون 
اتباع جماعة المسلمين وإمامهم في دار العدل لبعد الشقة وتعذر المواصلةء يعذرون في ثأليف 
حكومة خحاصة بقطرهم» ويكون حكمهم فيها حكم من أسلموا وتعذرت عليهم الهجرة إلى دار 
الإسلام لنصرة الإمام» ولا تکون دراهم مساوية لدار العدل وجماعة الإمامة الذين أقاموا الشرع 
قېلهم › بل یجب عليهم اتخاذ الوسائل للالتحاق بهاء وجمع الكلمة ولو باستمداد السلطة منهاء 
ونصرة إمامها وجماعتها بقتال من يقاتلهم عند الإمكان» كما يجب على الجماعة نصرهم في حال 
الاعتداء عليهم . وإذا صح أن یکون حکمهم کحکم من لم يهاجروا إلى دار اللإسلامء فالحكم في 
نصرهم يدخحل في قوله تعالی: #روالدین آمنوا ولم يهاجروا ما لکم من ولايتهم من شيء حتی 
يهاجروا» وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق على القول 
المختار بأن هذه الآية في الولاية العامة» لا فيما كان من ولاية التوارث خاصة . 


٠‏ وجملة القول أن جمهور المسلمين [مُجمع] على أن تعدد الإمامة الإسلامية غير جائزء 
ومقتضاه أن الحكومة الإسلامية التي تتعدد للضرورة وتعذر في ترك اتباع الجماعة هي حكومة 
ضرورة تعتبر مؤقتة» وتنفذ أحكامها ولكن لا تكون مساوية للأولى› وإن كانت مستجمعة لشروط 
الإمامة مثلها. وظاهر القول الآخر الذي عدوه شاذاً أنها إذا كانت مستجمعة للشروط كانت إمامة 
صحيحة» وهذا هو التعدد الحقيقي» ولكن لم يختلف اثنان في أنها للضرورة ذا زالت وجيت 
الوحدة. ولهذه المسائل أحكام كثيرة لا محل هنا للبحث فيها . ) 

بيد أنه لا بد من البحث في ثبوت هذه الضرورةء فإن بعد الشقة بين البلاد» وتعذر 
المواصلات التي يتوقف عليها تنفيذ الأحكام› مما يختلف باخحتلاف الزمان والمكان»ء فلا يصح أن 
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يجعل عذرا ا دائماً لصدع وحدة الإسلام» وقد اتقارب الزمان» في عهدنا هذا مصداقاً لما ورد في 
بعض الأحاديث المنبئة بالأحداث المستترة في ضصمائر الغيب» فاتصلت الأقطار النائية بعضها 
ببعض › في البر والبحر» بالبواخر والسكك الحديدية› ثم بالمراکب الهوائية (الطيارات والمناطيد) 
التي صارت تنقل البريد والناس مسافة مئات وألوف من الأميال» في ساعة أو ساعات» دع نقل 
الأحبار بقوة الكهرباء من أول الدنيا إلى آحرها في دقائق معدودات» ولو كانت هذه الوسائل في 
عصر سلفنا لملكوا العالم كله؛ وهو ما يطمع به بعض الأمم اليوم» وهذه شعوب الشمال في أوربة 
قد سادت معظم شعوب الجنوب والشرق»› وبين الفريقين منتهى أبعاد العمران على الأرض . 


ولكن المسلمين قصروا في هذه الوسائل» فبعض بلادهم محرومة منها كلهاء» وما يوجد في 
بعضها فهم عالة فيه على الإفرنج» وآن شرعهم يفرضها عليهم فرضا د ينيا من وجوه آهمها أن كثيراً 
من الفرائض والواجبات تتوقف عليها أو لا ڌ تم إلا بهاء كحفظ المملكة والدفاع عنهاء والإعداد 
لأعدائها ما نستطيع من قوة SS O SE n‏ 
على أكثر بلادناء ويتحقق الوجوب العيني على الرجال والنساء باسثيلاء الأعداء على قرية صخيرة 
منهاء دع توقف وحدة السلطة عليه بالخضوع لإمام واحد يقيم الحق والعدل فيناء منفذاً به أحكام 
رعا ) ) ) 
فأمام وحدة الإمام الواجبة واجبات كثيرة قد فرط فيها المسلمون من قہلء بقہولهم أحکا 
التغلب التي أضاعت جل ما جاء به الإسلام للإصلاح البشر في شكل حكومنهم وصفاتها وغير ذلك › 
فبأي واجب منها قاموا حتى يطالبوا بهذا الواجب؟ 
۸ - وحدة الإمامة بوحدة الأمة 


وحدة الإمامة تتبع وحدة الأمة وقد مزقت العصبية المذهبية ثم الجدسية الشعوب الإسلامية 
بعد ثوحيد الإسلام إياها بالإيمان برب واحد. وإله واحد» وكتاب واحد» والخضوع لحكم شرع 
واحد» وتلقي الدين والآداب وغيرها بلسان واحد» فأنى يكون لها اليوم إمام واحد» وهي ليست أمة 
وأسحدة؟ 

لا أقول إن هذا محال في نفسهء وإنما أقول إنني لا أعرف شعباً من شعوب المسلمين ولا 
ا ا 0 ا إليه من طريقه» فهم في دركة من الجهل 
والتخاذل والتفرق المذهبي والتعصب الجنسي وضعف الهمة تقعد بهم عن التسامي إلى هذا المثل 
الأعلى في الكمال الديني والاجتماعي. وحمل البلاد الإسلامية ذات الحكومات 
الخضوع لرئيس واحد بالقوة العسكرية مما لا سبيل إليه في هذا الزمان ولا سبيل أب يضا إلى اقناع 
حکومات هذه البلاد» باتباع واحد منهم بالرضی والاخنیار. 

ا کی یت ا و ا ر ار 
النجود وما يتبعها واليمن السفلى والحجاز» وقد استقلت بعض الأقطار الإسلامية التي كانت تابعة 
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لروسية القياصرة کبخاری وخیوه؛ ولکن استقلالها لم یستقر بعد» على آنه قد اعترف به في 
المعاهدة التركية الأفغانية » ومشلهما آذربيجان ودونهما كردستان» وهذه الحكومات الصغيرة تجزم 
الدولة التركية بأنها ستسودهن وتدغمهن في جامعتها الطورانية . وكذا سائر شعوب القوقاس 
الإسلامية» ولا توجد حكومة منهن یمکن أن تدعي الخلافة الدينية › فبقي الكلام ا 
العربيةء والدول الثلاث الأعجمية. 

فأما أهل اليمن العليا فيعتقدون أن الإمامة الشرعية الصحيحة محصورة فيهم منذ آلف سنة 
ونيف لأن أئمتهم ينتخبون انتخابا شرعيا تراعى فيه جميع الشروط الشرعية التي يشترطها أهل السنة 
مع زيادة مراعاة مذهبهم الزيدي› وأن هذه الريادة لا تعارض مذهب أهل السنة» وانهم يحکمون 
بالشرع ويقيمون الحدود. ومذهبهم في الفروع مذهب العترة النبوية» وهو قلما يخالف مذاهب 
السنة الأربعة ولا سيما مذهب الحنفية . فلا مطمع في اقناعهم باتباع غيرهم› وقد قاتلهم الترك عدة 
قرون ولم يستطيعوا إزالة إمامتهم . ولكن جيرانهم من العرب وسائر المسلمين لا يعتدون بإمامتهم› 
وهم لا يدعون إليها ولا يستعدّون لتعميمها وقد اعترف بصحتها إمام حفاظ السنة وقاضي قضاة مصر 
وشيخ مشايخ الإسلام في أزهرها لعهده الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في شرحه لحديث 
«لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منهم اثنان» من صحيح البخاري . 

وأا الس الإدريسي فهو على كونه حاكماً مستقلاًء وسيداً علوياًء وفقيهاً أزهرياًء ومرشدا 
صوفياًء لم يدع منصب الخلافة فيما نعلم» ولم يدع رؤساء | إمارته إلى مبايعته بهاء ولكن أهل بيته 
وجماعته يعتقدون أنه أحق بها من شرفاء الحجازء ويلقبونه بالسيد الإمام . ولقّبه بعضهم بصاحب 
الجلالة الهاشمية» وقد نقل لنا الثقات أن الملك حسيناً اجتهد في استمالته للاعتراف بالتبعية 
للحجاز في السياسة الخارجية أو بالاسم فقط» فلم يفلح كما آنه لم يفلح في سعيه لدى الإمام يحيى 
بذلك» وقد استغرب كل منهما هذا السعي . . . . وبلغنا أن السيد الإدريسي كان يفضل الاعتراف 
ةة الترك السياسية على بلاده في الأمور الخارجية»› ak‏ الإفرنح وتقوية للروابط 
الإإسلامية. 

وأما حكومة الحجاز فهي جديدة ولا يعرف لها نظام ثابت وإنما ملك ااا وها 
الحكومة وكل شيء› وقد بايعه أهل مكة على آنه ملك العرب ثم بايعه آخرون من سورية وغيرها 
بالخلافة وإمارة المؤمنين على عهد وجود ولده فيصل فيها قبل اعلان استقلال دمشق» وذلك كما 
يبايع أمثالهم في سورية ومصر الخليفة الجديد في الأستانة. نظف أن رلك فل ملك العراف 
وولده عبدالله أمير شرق الأردن مصرّان على بذل نفوذهما لجعله هو الخليفة› وأخذ المبايعة له من 
سورية والعراق عند سنوح الفرصة. وقد نشر في جريدة القبلة مقالات قديمة وحديثة في بطلان 
حلافة حلفاء الترك في الآستانة وتكفيرهم وتكفير حكومتهم . . وقد کان في عمان مسجد متداع فأمر 
الأمير عبداله بتجديد بنائه فوضع له قاضيه الشبخ سعيد الكرمي تاريخا في بيات من الشعر نقشت و 
على لوح من الرخام وضع فوق بابه قال في آولها : ) 
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حسين اٻن عون من ٻني مجد عدنان فصار آمير المؤمنين بلاثاني 
أعاد له حتى الخلافة بعحدما ثوت زمنا بالنصب في آل عثمان 
وقد جعل هذا القاضي بناء حسين لما سماه مجد عدنان» سبباً لصيرورته أمير المؤمنين الذي 
لا ثاني له في بلاد الإسلام» وهو لم يبن لعدنان مجداً» ومجد عدنان ليس سببا للخلافة» وإنما 
يرضي الناظم بذلك أميره الذي كان ولا يزال يسعى لتحقيق جعل والده خليفة . ولكنه طعن في إمامة 
يحيى حميد الدين الذي يخطب آميره ووالد أميره الملك وده» لا في خلافة أعدائه الترك فقط» ولا 
يستطيع أحد أن يقرن به أحداً من شرفاء الحجاز وأمثالهم ممن يرون أنفسهم اها لاومامة بأنسابهم» 
فإنه على تواتر نسبه الهاشمي العلوي» وصراحته بخلوه من شوائب الرق غير الشرعي» قد انتخب 
بانه عالم مجتهد؛ شجاع مدبر» ذو شوكة ومنعة يقدر بهما على حفظ استقلال بلاده وقد بویع 
E‏ ا د ا ا 
سورية كلها والعراق أيضاً. 
ليس من غرضنا هنا مناقشة هؤلاء ولا غيرهم في دعاويهم ولا أغراضهم بل بيان الواقم في 
البلاد الإسلامية المستقلة وهو أن ملك الحجاز وأولاده يعتقدون أن الخلافة حقهم بسبهم ومركزهم 
في الحجاز»ء وأ نهم ينالونه بمساعدة الدولة البريطانية لهم» وقد قال أحدهم عبدالله أمير شرق الأردن 
في الاسكندرية «إن الخلافة لنا» ونقلت الجرائد المصرية هذا عنه ورد عليه في بعضها. 


وما هل نجد فحنابلة سلفيون وهم يسمون أميرهم إماماً ولا يسمونه خليفة ولم يبلغني أنه 
يڏعي الخلافة العامة» ولكنهم يعتقدون أنه لا يوجد أمير مسلم يقيم دين الله كما أنزله غيره. وأن 
بلادهم دار العدل وجماعة المسلمين والهجرة إليها واجبة بشروطها. فلا مطمع في اتباعهم لغيرهم . 
وقد اتھموا ہانتحال مذهب جدید فر منهم غیرهم› وهم لا پبالون ہما يقال فيهم» ولا يدعون أحداً 
إلى اتباعهم إلا البدو المجاورين لهم» الذين لا يعرفون من الإسلام عقيدة ولا عملاًء فيدعونهم إلى 
التدين وترك البداوة واتباع حكومتهم الإسلامية التي تقيم شرع الله وحدوده على مذهب إمام السّة 
فهذا ملخص ما نعلم من حال البلاد العربية المستقلة» وتركنا ذكر حكومة عُمان الأباضية لأن 
نفوذ الانكلير فيها كبير فأهلها لا يهتدون سبيادً إ إلى الارتباط بغيرهم» ومذهب أكثرهم أباضي فهم 
من الخوارج الذين لا يقيدهم مذهب بشرط القرشية وقد علمت من سلطان مسقط السابق آنه کان 
یتمنی الارتباط بالدولة العثمانية. 
وأما الدول الأعجمية المستقلة فأولها التركية وكانت تذّعي أن الخلافة انتقلت إلى سلاطينها 
بنزول آخر حلفاء العباسيين عنها للسلطان سليم الذي أسره بمصر وحمله إلى الآستانة وتسلسل ذلك 
فيهم بعد ذلك بالعهد والاستخلاف» حتى كان من أمرهم في هذه الأيام ما كان . ويقال إن السلطان 
محمد وحيد الدين المخلوع ما زال يدعي الخلافة التي آلت إليه بنظام الوراثة» والحق ما بيناه من 
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قبل» وأن الخليفة العباسي الذي أسره السلطان سليم لم يكن يملك الخلافة ولا النزول عنها ولو 
لأهلهاء ولو كان يملكهما لاشترط في نزوله الحرية والاختيار» ولم يكن يملكهماء ومثله السلطان 
وحيد الدين الآن» فلذلك لا يعد بما توقعه بعضهم من نزوله عنها لملك الحجاز. وإئما كانت 
خلافة الترك العشمانيين بالتغْلّب فلا فرق بين اختيار الأمير عبد المجيد الآن بعد انقطاع سلسلة العهد 
والاستخلاف پخلع محمد وحيد الدين» وبين اخحتيار هذا قبله عملا بذلك النظام. هذا إذا جعلته 
حكومة أنقرة خليفة بالمعنى الشرعي المعروف» ولكنها اخترعت نوعاً جديدا من الحكومة ونوعاً 
آخحر من الخلافة » ووضعت للأولى قانوناً أساسياً عرفناه ولما تضع للثانية قانونا لنعلم منه كنههاء 
فإن كانت حلافة روحية لا سلطان لها في سياسة الأمة وحكومتهاء» فهي غير الإمامة التي بيا 
ااا عل أن ما رة ليا هن العام إن كان مواقا السرم مدنا ورن ان الا ل 
أنكرناه» ولا يضرنا تسمية هذا العمل خلافة فمثله معهود عند أهلل الطريق ولا مشاحة في الاصلاح 
وسنبيّن لها في کل وقت ما يجب عليها لاوٍسلام . 

وثانيتها الإيرانية» وهي شيعية إمامية والامامة عندهم للإمام محمد المهدي e‏ فلا 
تعترف بإمامة أخحرى لغيره» وإنما ترتبط بغيرها من الدول الإإسلامية » بنوع المحالفات السياسية . 

وثالثتها الأفغائية وهي سنية وقد اعترفت في المحالفة التي عقدت بينها وبين الحكومة التركية 
الجديدة في أنقر ة بن الدولة التركية دولة الخلافة » ولكن لم تعترف لها بسيادة ما عليها. بل كانت 
حالما اة النداللنك. 

وقد كان نص المادة الثالثة من هذه المحالفة التي وضعت في (أنقرة) جعل الدولة الأفغانية في 
مكان التابم من الدولة التركية» رش وة ال رت جر الاار الصرة الهاي 
(كابل - عاصمة الأفغان) . 

اتصدق الدولة الأفغانية بهذه المناسبة على أنها تقتدي بتركيا التي تخدم خدمات جليلة 
وتحمل علم الخلافة الإسلامية) أي تقر وتعترف بهذ القدرة. 

وذكر المراسل أن أمير الأفغان لم يقبل هذا النص بل غيّره «بأن الدولة الأفغانية لا تقتدي 
بالدولة العلية التركية وإنما عليها أن تعترف بأنها دولة الخلافة» وقد كان هذا قبل الانقلاب التركي 
الأحير. وذكر فى بعض الجرائد أن الأفغان أنكروا منه جعل الخلافة روحية لا شأن لها في السياسة 
والأحكام» وإذا آل الأمر إلى اعترافهم بصحة الخلافة العثمانية التركية شرعا فلا مندوحة لهم عن 
اتباع الخليفة لأنهم قوم مسلمون مستمسكون بدينهم استمساكاً عظيماً. 
) ولکن الظاهر أن جميع الذين يعترفون للعثمانيين من الترك بالخلافة ولا يتبعون حکو متهم 
فإنما يعترفون لهم بلقب من ألقاب الشرف»› لصاحبه نفوذ معنوي لدى الدول. وإلا فلا معنى لكون 
الرجل خليفة المسلمين إلا أنه إمام دينهم ورئيس حكومتهم الذي تجب طاعته عليهم؛ وتباح 
دماؤهم في الخروج عليه والاستقلال بالحكم دونه بشروطه المعروفة في كتب الفقه . وأما المتغلب 
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الذي لا يطاع إلا بالقهر فلا يجوز لغير من قهرهم الاعتراف له بالخلافة» وإن من العبث بالإسلام أن 
تجعل إمامته الكبرى مجرد لقب من آلقاب المدح والشرف. 

هذا وأما البلاد الإسلامية الرازحة تحت أثقال السيطرة الأجنبية كمصر وسائر أقطار أفريقية 
الشمالية وسورية والعراق فليس لها من أمر حكمها أو حكومة دينها شيء٠‏ وليس فيها جماعة 
تتصرف في ذلك بحل ولا عقد. فلو أن رؤساء الحكومة والشعب في قطر منها - وهم الذين كانوا 
لولا السلطة الأجنبية أهل الحل والعقد فيها - أرادوا أن يبايعوا خليفة في بلاد الترك أو العرب مثلا 
مبأايعه صحيحة » وهي ما ٿوجب عليهم أن يكونوا خحاضعين لسلطانه› مطيعين في أمورهم العامة 
لأمره ونهیه» ناصرین له على من يقاتله أو يبغي عليه» لما استطاعوا أن يمضوا ذلك وينفذوه بدون 
إذن الدولة الأجنبية المسيطرة عليهم» وهي لن تأذن وإن كانت تدعي أنها لا تعارض المسلمين في 
مور دنهم › وأنها تاركة أمر الخلافة إليهم . 

وأما الأفراد والجماعات الذين ليس لهم رئاسة ولا نفوذ في قيادة الشعب» ولا يستطيعون أن 
يطيعوا إذا بايعواء كأن ينفروا إذا استنفروا» وينصروا إذا استنصروا» فقد يسمح لهم في بعض هذه 
الأقطار أن يقولوا ما شاؤا وفي بعضها لا يسمح لهم بذلك» ورأي السواد الأعظم من المسلمين في 
كل قطر من هذه الأقطار مخالف لرأي الدولة المسيطرة عليه» ومن ذلك مبايعة بعض الأفراد 
والجماعات المصرية والهندية للخليفة التركي الجديد» ولو أراد مثل ذلك أهل تونس والجزائر لما 
أبيح لهم مع علم فرنسة المسيطرة عليهم أن هذه المبايعة لا يثرتب عليها اتباعهم لحكومته التركية. 
وأن هذه الحكومة نفسها غير تأبعة لخليفتها› بل هو تابع لها ؛ وموظف عندها » زى الت تبحدد 
عمله ووظیفته . ) 

وصفوة القول إن الشعوب الإسلامية المقهورة بحكم الأجانب ليس لها من أمرهاء إلا ما 
يجود به عليها الأجانب القاهرون لها. ولا يمكنها أن تساعد على وحدة الأمة» التى تنوقف عليها 
وحدة الإمامة» إلا من طريق بث الدعوة وبل المالء وأن الشعوب المستقلة لا مطمع الآن بجمع 
كلمتهاء بترك التعصب لمذاهبها ولجسيتهاء وايجاد خلافة صحيحة قوية توحد حكومتها. وأقرب 
منه عقد موالاة ودية أو محالفات سياسية عسكرية بينهاء وقد بدأ بذلك الأعاجم منها. وأما العربية 
٠‏ التأليف بيٽها» فإذا يسىر ەه a‏ وکال ذلك ا لالإمامة 

ومن ذا الذي یطالب بإعادة تکوین الأمة الإسلامية المنسحلة العقد المفككة المفاصل › وباعاد: 
منصب البخلافة ت ا و و و . ومن 
هم وأين هم اليوم؟ 


۹ - أهل الحل والعقد في هذا الزمانء وما يجب عليهم في أمر الأمة والإمام 
فرغنا مما قصدنا إلى بيانه من أحكام الإمامة العظمى في الإسلام» ولقفي عليه بيان ما يجب 
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من السعي للعمل بهذه الأحكام» باعادة تكوين الأمة ووحدتها» ونصب الإمام الحق لهاء الذي بينا 
في المسألة الثانية آنه واجب عليها شرعاًء تأثم كلها بتركه» وتعد حياتها وميتتها جاهلية مع فقده» 
فالأمة كلها مطالبة به» وهي صاحبة الأمر والشأن فيه كما بيّناه في المسألة الرابعة» وإنما يقوم به 
ممثلوها من أهل الحل والعقد كما حررناه في المسألة الثالثة . فأهل الحل والعقد هم المطالبون 
بجميع مصالح الأمة العامة» ومسألة السلطة العليا خاصة. | 

قلنا إن آهل الحل والعقد هم سراة الأمة وزعماؤها ورؤساؤهاء الذين تثق بهم في العلوم 
والأعمال والمصالح التي بها قيام حياتهاء وتتبعهم فيما يقررونه بشأن الديني والدنيوي منهاء وهذا 
أمر من ضروريات الاجتماع في جميع شعوب البشر» تنوقف عليه الحياة الاجتماعية المنظمةء قال 
شاعرنا العربي : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة ولا سراة إذا جهمالهم سادوا 

وإذا صلحت هله الفئة من الأمة صلح حالها وحال حكامهاء وإذا فسدت فسداء ولذلك كان 
من مقتضى الإصلاح الإسلامي أن يكون أهل الحل والعقد في الإسلام من أهل العلم الاستقلالي 
بشريعة الأمة ومصالحها السياسية والاجتماعية» والقضائية والإدارية والمالية» ومن أهل العدالة 
والرأي والحكمة» كما بيّناه في المسألة الرابعة» وهي ما يُشترط في آهل الاختيار للخليفة . 

الل را رر م ا و ا عو ا 
التي عقدت للكلام فيهم أنفسهم وأين يوجدون اليوم» وما يجب عليهم لأمتهم في هذا العصر. فإن 
اللحكومات غير الشرعية من أجنبية ووطنية تعنى بإفساد زعماء الشعوب التي تستبد في آمرهاء 
لیکو نوا أعوانا لها على استبدادهاء ومن تعجز عن إفساده على قومه بالترغیب ثم بالترهیب تکید له 
أو تبطش به . فأهل الحل والعقد من قبل الأمة» قلما يوجدون إلا في الأمم الحرة» وأكثر الرؤساء 
في الأمم المقهورة يكونون من قبل حكامهاء» وهم الذين توليهم رئاسة بعض الأعمال والمصالح 
فیها› O‏ 
نظرها من الخونة المستحقين للعقاب› وقد یوجد فیهم من یکون أهلاً للفقة» وتعرف له الأمة ذلك 
أو تجهلهء وإذا سكحتت عن إظهار احتقارهاء لصنائم المستبدين فيها» لتفرقها في وقت الانقياد 
والدعة» فإنها تظهره في وقت الاجتماع بالاضطراب والثورة. وقد أظهرت لنا الثورة المصرية في 
هذه السنين› كراهة الأمة واحتقارها لأفراد من رؤساء مصالح الدنيا والدين» وترئيس أفراد آخرين 
عليهاء وآية هذه الزعامة المصنوعة المستأجرة للحكومة أن صاحبها إذا حرج من منصبه؛ تجد 
جمهور الأمة لا يحفل به» ولا يعده زعيما له» وربما أظهر له الاحتقار والاهانة . وقد رأينا الأجانب 
الغاصبين لبعض بلادنا في هذه السنوات النحسات يقودون بعض هؤلاء الزعماء e‏ 
على الأمة أو رأسوهم عليها إلى عراصم بلادهم ويتواطؤن معهم على توطيد سلطتهم فيها (أي 
الأمة)» ويستخدمون بعضهم في البلاد للاستعانة بهم على استعمارهاء وكذلك کان يفعل السلاطین 
والأمراء» في استمالة العلماء والوجهاءء بالرتب والأوسمة والهبات - ثم هب الترك والمصريون 
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يطلبون سلطة الأمة بمجالس النواب» وهذه مجالس بمعنى جماعة أهل الحل والعقد في الإسلام› 
إلا أن الإسلام ي يشترط فيهم من العلم والفضل ما لا يشترطه الإفرنج ومقلدتهم في هذا العصر. 

وقد صار أهل الجمعية الوطنية في آنقرة ا 
الذي ناأصبهم› فباء بالخزي والعزل» وحلوا محل مجلس المبعوثين ومجلس الوزراء وشخص 
السلطان جميعاً. وقد ذكرني هذا بما قاله لي (. . .) أحمد مختار باشا في الآستانة لما سألته عن 
اا 0 0 ص و ولا بد من الكفتين في وجود 
الميزان. 

وأما البلاد المقهورة بالاحتلال الأجنبي كمصر والهند ET‏ 
وإنما يظهر فيها فرد بعد فرد» إ إلى ن تبلغ الأمة سن الرشد. 

ولقد وصل الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى إلى مقام الزعامة في هذه الأمة ومرتبة أهل الحل 
والعقد فى الأمور الدينية والدنيوية من سياسية وغيرهاء بل قارب أن يكون زعيم الأمة الإسلامية 
كلها» ولكن بالقوة لا بالفعل» لأن الأمة لم تكن قد تكونت تكونا يؤمَّلها للسير في الخطة التي 
يختطها لها؛ ولذلك كان يقول: يا ويح الرجل الذي ليس له آمة» وقد کان آمیر بلادہ ینهی عنه وینآی 
عنه» على أنه كان يرجع في المهمات وحل المشكلات إليه 

وقد بلغ ربيبه سعد باشا زغلول مقام الزعامة السياسية في هذه السنين التي تكوّن فيها قومه» 
فلما تصدى للعمل بقوة الشعب» كان جزاؤه النفي بعد النفي . ويوجد في الهند رجال من المسلمين 
والهنود رفعتهم آحداث الزمان إلى مقام الزعامة في الأمةء باظهارها ما هم عليه من الكفاءة وعلو 
الهمةء وهم الآن في غيابات السجون» منهم (غاندهي) عند الهندوس وأبو الكلام ومحمد علي 
وشوکت علي عند المسلمين» ويلي هؤلاء جماعانهم كالوفد المصري عندنا وجمعية الخلافة 

وأما الجماعات القديمة فإن هيئة كبار العلماء في الأزهر بمصر وفي جامع الفاتح والسليمانية 
من الأستانة وجامع إلزيتونة بتونس ومدرسة ديوبند بالهند فإن جمهور الأمة يثق بأن حكم الله ما 
قالواء ولكن أكثر المتفرنجين - ومنهم أكثر الحكام والقواد والأحزاب السياسية - قلما يقيمون لأحد 
منهم وزناء إلا من كان ذا منصب أو ثروة» أصاب بها بعض الوجاهة. ولا يوجد في علماء أهل 
السلة مجتمعين ولا منفردين من يبلغ في الزعامة واتباع الشعب له مبلغ مجتهدي علماء الشيعة› 
ولا سيما متخرجي اللجف منهم » فأولئك هم الزعماء لأهل مذهبهم حقاًء ويقال إنهم أفتوا في هذه 
الآونة بتحريم التخاب الجمعية الوطنية» التي أمرت بها حكومة الملك فيصل لإقرار المعاهدة بين 
العراق والدولة البريطانية » فأطاعها البدو والحضر من الشيعة . وقد كان ميرزا حسن الشيرازي رحمه 
الله تعالى أصدر فتوى في تحريم التنباك فخضع لها الشعب الإيراني كله» وتركوا استعمال التنباك 
وزرعه» وهو بالسبة إلى صادرات بلادهم كالقطن في القطر المصري . وكان الذي حمله على 
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اصدار هذه الفتوى موقظ الشرق السيد جمال الدين الأفغاني قدس الله روحه بسبب إعطاه حكومة 
إيران امتيازاً بالتنباك لشركة انكليزية» فاضطرت الحكومة لفسخ الامتياز في مقابلة تعويض للشركة 
قدره حمسمائة ألف جنيه انكليزي» ولو لم تفسخ هذه الشركة لفعلت في إيران ما فعلت شركة 
الجلود الانكليزية في الهندء أي لملكت آمتها تلك البلاد وضمتها إلى امبراطورية الهند . 


تلان الح كعات المكة اا شرو ها في الشغوت التي تتولى 
أمرها» على أنها تعنى قبل ذلك بالأسباب التي تمنع وجود الزعامة فيها بإفساد التعليم ومراقبته» وقد 
أبعدوا علماء الدين عن السياسة وعن الحكومة» فصار أكثر أهلها وأنصارها من الجاهلين بالشريعة› 
وتولى هؤلاء أمر التعليم وإعداد عمال الحكومة به» وانكمش العلماء وأرزوا إلى زوايا مساجدهم› 
أو جحور بيوتهم› ولم يطالہوا بحقوقهمء ولا استعدوا لذلك ہما تقتضيه حال الزمان» وطبيعة 
العمران» e a‏ وقيادتها للمطالبة 
بها» فأضاعرا حقهم من الحل والعقد فيها؛ وتركوها لرؤساء الحكام وللأحزاب والجمعيات ' 
السياسية التي يتولى أمرها في الغالب من لا حظ لهم من علوم الدين» ولا من تربيته التي لا نظام لما 
بقي منها عند بعض المسلمين . 

فإذا ريد السعي - والحال هذه - لما وجب في الشرع من إمامة الحق والعدل العامة» فلا بد 
قبل ذلك من السعي لوجود جماعة أهل الحل والعقد المتحلين بالصفات التي اشترطت فيهم كما 
تقدم في المسألة الخامسة» فإنهم هم أصحاب الحق في نصبه بنيابتهم عن الأمة» وبتأييده في حمل 
الأمة على طاعته» والمطلوب قبل نصب الإمام العام للأمة كلهاء أو للبلاد المستقلة منهاء أن تتحد 
شعوب هله البلاد» وترجع عن جعل اختلاف المذاهب والأجناس واللغات» موانع للوحدة 
رالاتفاق . 

وإنا نتساءل هنا: هل يوجد في البلا الإسلامية من أهل الحل والعقد» من يقدر على النهوض 
بهذا الأمر؟ وإذا لم يكن فيها من لهم هذا النفوذ بالفعلء > آفلا پوجد من له ذلك بالقوة؟ ثم ألا يمكن 
ا نظام لجعل النفوذ بالقوة نفوذا بالفعل؟ بلى إنه ممكن عسر» وقوة العزيمة تجعل 
اخسن را وقوة العزيمة تتبع قوة الداعية . ومن ذا الذي يرجى أن يضع النظام ويشرع في العمل؟ 
ألا إنه حزب الإصلاح الإسلامي المعتدل . 
١‏ - حزبتب الإصلاح الإ سلامي المعتدل 

قد علم مما تقدم أن العمل لوحدة الأمة الإسلامية بقدر الإمكان ينحصر اليوم في الشعبين 
الكبيرين - العربي جرثومة الإسلام» والتركي سيفه الصمصام» وأن أمر البلاد العربية المستقلة بيد 
أئمتها وامرائها» فالتأليف بينهم مقدم على كل شيء فيها. ونقول هنا: 

إن المتصدرين للزعامة السياسية ومقام الحل والعقد في غير جزيرة العرب من البلاد 
الإسلامية أزواج ثلاثة _ مقلدة الكتب الفقهية المختلفة - ومقلدة القوانين والنظم الأوربية - وحزب 
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الاصلاح الجامع بين الاستقلال في فهم فقه الدين وحكم الشرع الإسلامي ركه لحار ةالاورتة: 
وهذا الحزب هو الذي يمكنه إزالة الشقاق من الأمة» على ما يجب عمله في إحياء منصب الإمامة» 
إذا اشتد أزره» وكثر ماله ورجاله» فإن موقفه في الوسط يمكنه من جذب المستعدين لتجديد الأمة 
من الطرفين . وهو الحزب الذي سميناه في المقالة الثالثة من مقالات (مدنية القوانين) ببحزب الاستاذ 
الإمام» إذ كان المثار يمهد السبيل لجعل الاستاذ زعيم الاصلاح في جميع بلاد الإسلام» وإِنًا نعرف 
أفراداً من هؤلاء المصلحين المعتدلين في الأقطار المختلفة ولا سيما العربية والتركية والهندية› 
ونشهد أن مسلمي الهند في جملتهم آرجى لشد آزر هذا الحزب بالمال والرجال من غيرهم› ولكنهم 
لا يستطيعون العمل إلا باتحاد عقلائهم مع عقلاء سائر الأقطار» لتكوين جماعة أهل الحل والعقد 
بما يتفقون عليه من النظام لأجل قيادة الرآي العام؛ ولتكوين مؤتمر عاجل لأجل تقرير ما يتخذ من 
الوسائل الآن. فإن مسألة الخلافة كانت مسكوتا عنهاء فجعلها الانقلاب التركي الجديد آهم 
المسائل التي يبحث فيهاء ولولا كثرة التخبط وتضليل الرأي العام بأكثر ما كتب فيها لآثرنا السكوت 
على القول» مع السعي إلى ما نرى من المصلحة فيها بالعمل» ولكن وجب التمهيد له ببيان الحقائق 
U |‏ البحث والمراء» باحتلاف الآراء والأهواء» وحسبنا آن نذكر حزب الاصلاح بما 
بعنْ له من العقبات» من حزٻي التقاليد والعصبيات» وبما يجب أن يعد للعمل من القواعد 
والبینات . 


١‏ حزب المتفرنجين 


نا في المقالة الثالثة من مقالات (مدنية القوائين) مرادنا من التفرنج وأهله وأن منهم المرتدين 
المجاهرين بالكفر والمسرين به» ومداركهم في حكومة الإسلام وشريعته . ولقول هنا أيضاً: 

إن ملاحدة المتفرنجين يعتقدون أن الدين لا يتفق في هذا العصر مع السياسة والعلم 
والحضارة» وأن الدولة التي تتقيد بالدين تقيداً فعليا لا يمكن أن تعز وتقوى وتساوي الدول العزيزة. 
وهؤلاء كثيرون جداً في المتعلمين في أوربة وفي المدارس التي تدرس فيها اللغات الأوربية والعلوم 
العصرية» ورأي أكثرهم آنه يجب أن تكون الحكومة غير دينية . وحزبهم قوي ومنظم في الترك»› 
وغير منظم في مصر» وضعيف في مثل سورية والعراق والهند» ورأيه أنه يجب إلغاء منصب الخلافة 
الإسلامية من الدولة» وإضعاف الدين الإسلامي في الأمة» واتخاذ جميع الوسائل لاستبدال الرابطة 
الجنسية أو الوطنية» بالرابطة الدينية الإسلامية» والترك من هؤلاء أشد حصوم إقامة الإمامة 
الصحيحة في الدولة التركية. ) 

وقد بشت جمعياتهم الدعوة في الأناضول مهد النعرة الإسلامية» إلى العصبية العميةء 
بالأساليب التي لا يشعر الجمهور بالغرض منهاء وقد أشرنا من قبل إلى بعضهاء فكان لها التأثير 
المطلوب : كان التركي هنالك إذا سثل عن جسه قال: مسلم الحمد لله . وبذلك يمتاز من الرومي 
والأرمني . وأما الآن فصار يجيب بأنه ترك. وكان لا يفهم من وجوب الخدمة العسكرية إلا طاعة 
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خحليفته وسلطانه في الجهاد في سبيل الله » فبشت فيه فكرة القتال في سبيل الترك ووطن الترك لمجد 
الترك» وقد اطلعنا في هذه الأيام على قصة قميص من نار للكاتبة الإسرائيلية اللسب» التركية 
السياسة والمذهب» خالدة أديب وزيرة المعارف في حكومة أنقرة» وقد أنشأتها لبيان كنه الحركة 
الوطنية في الأناضول التي أنشئت لمقاومة سلطة الآستانة وإخراج اليونان من البلاد وتأمين استقلالها 
فالفيناها مصورة لما ذكرناء e‏ تدل على فكرة الجهاد اا ولا الروح 
الديني الذي كنا نعهد.. 

على أن فريقاً من هؤلاء المتفرنجين يرى أن وجود منصب الخلافة في الترك يمكن الائتفاع به 
من بعض الوجوه السياسية والأدبية وغيرهما إذا كانت الخلافة صورية أو روحانية لا سلطان لها فى 
الر ا ف ال ل ر ر اي عا اا در ن ع ان ا 
البابا والبطاركة وجمعيات التبشير» وأكثر هؤلاء من أصحاب العصبية الطورانية » الذين يتفقون من 
بعض الوجوه مع طلاب الجامعة الإسلامية » فإنهم يطمعون في تأليف أمة كبيرة من شعوب الشرق 
الأعجمية المسلمة بجعلهم كلهم تركا لأنه ليس لأحد منهم لغة علمية مدونة إلا الفرس الإيرانيون 
والأفغانيون» وكذا لة الأوردو في مسلمي الهند» على أن اللغة التركية فاشية في أكثر بلاد إيران› 
ومن لم يمكن إدغامه في الأمة التركية باسم الوحدة الطورانية ورابطة اللغة التركية » فإن من الممكن 
إدغامه فيها بالتبع للخلافة الإسلامية» ثم يكون أولاد هؤلاء ترك بالتعليم والتربية تبعاً للحكومة . 
وحزب العصبية التركية المحضة» معارض لحزب العصبية الطورائية العامة إذ يخاف أن يضيع 
الترك فيها كما ضاعوا في الجامعة العلمانية أو الإسلامية بزعمه. وليس من غرضنا هنا تحقيق هذه 
المسائل ولا انتقادهاء بل التذكير بما فيها من معارضة الإمامة الإسلامية الحق بأوجز عبارة» ولا 
نيأس من إقناع الكثيرين منهم بالجمع بين الجنسية والإسلامية. 

وهناك فريق من المتفرنجين - ومنهم بعض المتدينين - ومن غيرهم يرون أن إقامة الخلافة 
الإسلامية وجعل رئيس الدولة هو الإمام الحق الذي يقيم الإسلام متعذر في هذا الزمان في دولة 
مدنية . فإما أن تكون الخلافة في الدولة التركية أسمية كما كانت في الدولة العثمانية ينتفع بها بقدر 
الامكان ويتقى فيها شر استبداد الخليفة› OEE‏ في الأحكام 
SS‏ إما أن يُستغنى عنها البتة . واستمالة حزب الإصلاح لهؤلاء 
أيسر من استمالته لغيرهم | | 


۲۲ حزب حشسویه ة الفقهاء الجامدين 


إن ا الدين وأكثر العامة المقلدين لهم يتمنون أن NS‏ اا م 
والترك بُحتمون أن تكون تابعة لفقه المذهب الحنفي » ومنهم من لا يرى مانعاً من الأخحذ في بعض 
الأحكام بفقه غير الحلفية من مذاهب أهل السنة» ولا يبالون بما حالف ذلك من مدنية العصر. ولكن 
هؤلاء العلماء يعجزون عن جعل قوانين العسكرية والمالية والسياسية مستمدة من الفقه التقليدي 
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ويأبون القبول بالاجتهاد المطلق في كل المعاملات الدنيوية» ولو فوض إليهم أمر الحكومة على أن 
ينهضرا بها لعجزوا فطعاًء ولما استطاعوا حرباً ولا صلحاً. 

طالما بنا فى المنار أن تقصير علماء المسلمين في بيان حقيقة الإسلام والدفاع عنه بما تقتضيه 
اوا او ا ا ا ا ت 
لدخحل فيه من الإفرنج آنفسهم»› أضعاف من يخرج مله بفتنتهم . وأن سبب ذلك أو آهمٌُ أسبابه أنه 
ليس للمسلمين إمام ولا جماعة تقيم ذلك بنظام ومال كما يفعل إمام الكاثوليك البابا والبطاركة 
والأساقفة وجمعيات التبشير في بلاد النصرانية . على أن السلاطين والأمراء وأتباعهم قد أفسدوا 
العلماء وأبطلوا عليهم زعامتهم للأمة إلا فيما ييد ظلمهم واستبدادهم كما ذكرنا آنفاً. 

ولو كان للمسلمين خليفة قائم باعبء الإمامة العظمى لما أهمل أمر الدفاع عن الإسلام 
والدعوة إليه حتى كثر الارتداد عنه» وغلب على الدولة العثمانية من لا علم لهم به. أليس من 
الغريب أذني لما وضعت مشروع الدعوة والإرشاد للقيام بهذه الفرائض التي هي أول ما يجب على 
إمام المسلمين وجماعتهم لم يوجد في وزراء الدولة ولا رؤسائها من تجرأً على إجازة هذا الاسم؟ 
وأن الذين استحسنوا المشروع اتفقوا على تسمية جمعيته بجماعة العلم والإرشاد؟ نعم إن مستشار 
الصدارة قال لحقي اشا الصدر الأعظم أمامي: إذا نفذنا هذا المشروع ألا نلقى مقاومة من الدول 
العظمى؟ فأجابه : إن لدولة البلغار مدرسة عندنا لتخريج الدعاة إلى النصرائية » أفتكون دولة الخلافة 
في عاصمتها دون دولة البلغار حرية في دينها؟ ولكن هذا الصدر الأعظم لم ينفذ المشروع ولم 
يساعدنا فيه أدنى مساعدة» وإنما اغتنمنا فرضة سفره إلى ايطالية وسفر طلعت بك وزير الداخلية 
وزعيم الاتحادية إلى أدرنة لتقرير المشروع رسمياًء وأعانني على ذلك انعقاد مجلس الوكلاء برئاسة 
شيخ الإسلام موسى كاظم أفندي أحد أنصاره» فما زلت ألح عليه حتى أصدر - رحمه الله - قرارآ من 
المجلس بتنفيذه» ثم جاء طلعت بك فأفسد الأمر . 

وكان الذي يسمونه السلطان و (الخليفة) في قفصه مغلوبا على أمره» لا يكاد يصحو من 
سكره» ولا ترجو المشيخة الإسلامية منه قولاً ولا عملا في هذا الأمر ولا غيره. ولماذا كان نفوذ 
مثل طلعت وناظم أغلب عليه من نفوذ شيخ الإسلام وشيوخ دار الفتوى؟ أليس لعجز هؤلاء الشيوخ 
وأعوانهم عن إدارة أمور الدولة وعن اظهار كفاية الشريعة» وعن إثبات أصول الاعتقاد والعمل بها 
بالحجة» ودفع كل ما يرد عليها من شبهة؟ آليس لأنهم غير متصفين بما اشترطه أئمة الشرع في أهل 
الحل والعقدء من العلم والسياسة والكفاية والكفاءة؟ 

على أن نفوذ علماء الدين في بلاد الترك أقوى منه في مثل سورية ومصر ولكن خحصومهم من 
المتفرنجين أقوى منهم » وكل من الفريقين يعد الآحر سبب ضعف الدولةء وتقهقر الأمة. والحق أن 
الذنب مشترك بينهماء وأن نصب الإمام الحق وجعل الدولة التركية كافلة لمنصب الخلافة» لا يتم 
إلا بجمع حزب الاصلاح لكلمة المسلمين المتفرقة» بجذب أكثر أصحاب النفوذ إليه» حتى تلحصر 
صفات أهل الحل والعقد فيه» وإنما يكون ذلك بتحويل العلماء منهم عن جمود التقليد وعصبية 
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المذاهب» وكشف شبهات المتفرنجين على الدين والشرع؛ وبيان الخطاً في عصبية الجنس. فإن 
كان إقناع السواد الأعظم بذلك غير مستطاع الآن. فحسب هذا الحزب من النجاح الرجحان على 
سائر الأحزاب» واستعداده لذلك بما سنبيّنه من الأسباب. 

إن الإسلام هداية روحيةء ورابطة اجتماعية ا فالکامل فيه من کملتا له» والناقص فيه 
من ضعفت فيه إحداهما أو كلتاهما» وقد فقدهما معاً الملاحدة من غلاة العصبية الجنسية» فهؤلاء 
لا علاج لهم» لا عند أنصار الخلافة ولا عند غيرهم . لكن بيان حقيقة اللإسلام» وما فيه من الحكم 
والأحكام» الكافلة لأرقى معارج المدنية والعمران» مع الخلو من كل ما في المدنية المادية من الشر 
والفساد» على الوجه الذي سنشير إليه في أبحاثنا هذه - يفل من حدهم» ويوقفهم عند حدهم» بل 
يهدي من لم يختم على قلبه من أفرادهم» وهو بهداية الكثير من غيرهم أقوم» ونجاح الدعوة فيهم 
آرجی . ) ) ) 

حسبنا هذه الإشارة إلى ما يجب من السعي لهذا العمل في الترك» وأما الشعب العربي الذي 
هو أصل الإسلام وأرومته› ولا حياة له إلا بلغته» ولا تتم آرکانه إلا بفريضة الحج التي تؤدى في 
بلاده» وهو الركن الاجتماعي الوحيد الجامع بين شعوبه» ولا يمكن أن تكون الإمامة الصحيحة 
العامة بمعزل عنه» فهو شعب كله متدين» ليس في جزيرته إلحاد ولا تفرنج» وإنما آفته الجهل بطرق 
إدارة البلاد وعمرانهاء وبالعلوم والفنون التي يتوقف حفظ الاستقلال وعزة الملة عليهاء وتعادي 
الأمراء» ودسائس الأعداء. فكل ما يجب له على حزب الاصلاح» اقناع آمرائه یما يجب من 
الاتحاد» ومساعدتهم على ما يجب من إعداد وسائل القوة والعمرانء وها نحن أولاً نذكره بما 
يجوز نشره من برامج الأعمال» وأساليب الاستدلال وكنه استعداد المسلمين لهذا الآمر العظيم. 


۳ _ مقاصد الناس في الخلافة وما يجب على حزب الاصلاح 


الأمور بمقاصدها - ومقاصد SS‏ 
الصحيحة الشرعية التي بيدا حقيقتها وأحكامهاء ذلك بأن أكثرهم لا يعقلهاء ومن يعقلها من غير 
الأكثرين يظلون إقامتها متعذرة» I oy‏ 

جميع الشروط الشرعية» ولا جميع ما يجب على الخليفة والجماعة» ثم هم يختلفون في حد هذه 
E TTT‏ حقيقة هذا المنصب 
ومنافعه کبیر فرق ودا کا ری ر و 
e‏ 


حت كاير من حاص المصرين المسممين وغير الممسمين في هله السات الهم تین 
e‏ القصد من تأييد فا الخديدة ا ا تخذیل 


۹٩٥ 


إليه سعيها من الجمع بينهماً بعد تهريبها الثاني إلى مالطة. . ولم بقصد أحد من المصربين بتأييد 
الخليفة الجديد بالتهنئة ولا المبايعة أن يكون له على بلادهم حق إمام المسلمين الأعظم على الأمة 
من كون حكومتهم تابعة له وخاضعة لسلطانه فيما يرى فيه المصلحة من نصب أمرائها وحكامها 
وعزلهم وجباية المال وأخحذ الجند للجهاد ولا غير ذلك من وظائف الخلافة التي ذكرها علماء 
الإسلام.. وهذا کما تری غرض سياسي فائدته سلبية والہاعث عليه الشعور الإسلامي العام الذي 
ولّده الضصغط الأجنبى ومحاولة هذه الدولة لاستعباد الشعوب الإسلامية التي بقي لها بقية من 
الاستقلال ولا سيما الترك والعرب» وهو لا يتوقفب على وجود الخلافة الصحيحة ولا الإمام الحق 
O N TG O‏ 
لأجل هذا لا يبالون بما كانت شروط هذه الخلافة وأعمالهاء ومثلهم في ذلك سائر مسلمي أفريقية 
وأمثالهم من المستذلين للأجانب» على أن هؤلاء يتمنون لو يكونون تابعين للدولة التركية ويعلمون 
أن ذلك متعذر ولكن ساسة المصريين لا يتمنى أحد منهم ذلك . 

ومسلمو الهند أشد عناية من سائر مسلمي الأرض بهذا الأمرء ونصرهم للخلافة التركية 
إيجابي وسلبي لا سلبي فقط» ولا يرضون أن تكون خلافة روحالية لا حكم لها ولا سلطان. فإذا 
O Og‏ 
يتساهلون في أصل موضوعها والمقصد الذي شرعت لأجله أحكام الشرع الإسلامي في 
العبادات والمعاملات المدنبة والسياسية وغيرها- - فهم بُحتمون أن يكون الخليفة - وإن متغلباً - 
رئيس الحكومة الإسلامية الأعلى» ثم لا يسألون بعد ذلك أقام أحكام الشرع أم لاء بدليل ما كان من 
تعصبهم لعبد الحميد الذي جعل نفسه فوق الشرع والقانون - فكان مستبداً في كل شيء - ثم لمحمد 
رشاد الذي لم يكن بيده من الأمر شيء - وكذا لاوتحاديين الڏين سلٻوه كل شيء ۔٬‏ ثم لوحيد 
الدين» إلى أن فر مع الأجانب مغاضبا لقومه ولسائر المسلمين. 

فإذا ظل هذا منتهى شوطهم› فلا حياة للخلافة الصحيحة بسعيهم» ولا حاجة إلى تأليف 
حزب أو جمعية غير ما عندهم»› ويمكن على هذا ارضاؤهم بالخلافة الروحية بحيلة لفظية» كأن 
O O Ts‏ 
في عرف القوانين بالسلطتين التشريعية والتدفيذية . وإن كان يعلم هو وسائر الناس أن التفويض 
الصحيح في الشيء إنما يكون ممن يملكه ويكون مختاراً فيه وأنه لا يسلبه حق مراقبة المفوض إليه 
ومؤاخذته ولو بالعزل» إذا حالف نصوص الشرع أو حرج عن جادة العدل» بل هذه المراقبة على 
الوزراء والأمراء والقواد والقضاة واجبة على إمام المسلمين وهو مقيد فيها وفيما يترتب عليها 
بنصوص الشرع وبمشاورة أهل الحل والعقدء لا مستبد في الأمر. 

إذا ظل المسلمون على هذه الحالة فلا إمامة ولا إمام» وقد أنىّ لهم أن يفقهوا أن جعل أحكام 
الضرورة في خلافة التغلب أصاد ثابتا دائماً هو الذي هدم بناء الإمامة» وذهب بسلطة الأمة المعبر 
عنها بالجماعة» وترتب عليه تفرق الكلمة» وضعف الدين والدولة» وظهور البدع على السنة. وقد 


۹٦ 


انقلب الوضع وعم الجهل» حتى صار الألوف من كبراء حكام المسلمين وقوادهم وزعمائهم في 
دنياهم يظنون في هذا العصر أن منصب الخلافة وغيره من أحكام الإسلام هي سبب ضعف 
المسلمین وأنه لا ڌ نقوم لهم بها قائمة» ولا يكونون مع التزامها أمة عزيزة غنية - والاأمر بالضد. 

والعلاج الشافي من هذا الداء» والدواء المستأصل لهذا الوباء» هو إحياء منصب الإمامة» 
بإعادة سلطة أهل الحل والعقد المع عنهم بالجماعة» لإقامة الحكومة الإسلامية الصحيحةء التي 
هي حير حكومة يصلح بها أمر المسلمين بل أمر سائر ال فا م الل الاو و 
المصالح ومنع المفاسد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكفالة القاصرين والعاجزين» وكفاية 
الفقراء والمساكين من صدقات المسلمين . ففيها علاج لجميع المفاسد الاجتماعية» في حكومات 
المدنية المادية » التي لجأت الجماعات الكثيرة إلى البلشفية والفوضوية. ) 

فإذا أقيم بناء حكومة منظمة على هله الأسس والقواعد لا تلبث بعد ظهور أمرها أن تكون 
قدوة للأمم الحرة التي أمرها بيدهاء ولا يستطيع كابر مجرميها أن يمكروا بعد ذلك فيهاء > ليصدوها 
ENE E MG‏ 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) . | 

فالواجب على حزب الاصلاح الذي نقترحه ن یوجُه کل قصده وهمه أولاً لی بیان شکل 
حكومة الخلافة الإسلامية الأعلى بالنظام اللائق بهذا العصر الذي امتاز بالنظام على سائر العصور»› 
ثم يحاول إقناع أصحاب النفوذ في البلاد الإسلامية المرجوة لتنفيذه بما فيه من المصالح والمنافع 
والسعادة» وبتفضیله على - جميع آنواع الحكومات في العالم كله» وبإمكان تنفيذه» ودفع كل ما 
SEE Sa‏ 
٤‏ _ علاقة الخلافة بالعرب والترك 

ثم ليعلم هذا الحزب أن الفوز في هذا غ ا والفو ك ن العر ت و ارا 
واتفاقهما عليه ولو بالجملة ومراعاة ما قوي في هذا العصر من العصبية الجنسية مع اتقاء ضررها 
بقدر الاستطاعة» وكذا عصبية المذهب عند طائفة الزيدية› لا لأن جمع الكلمة ووحدة الأمة من هم 
ما يجب من أعمال الخليفة فقط بل لأن النجاح المطلوب في هذا الأمر يتوقف على تعاون الشعبين 
عليه . ذلك أن إحياء منصب الخلافة الصحيحة» يتوقف على إحياء الدين والشريعة» وإنما يكون 
هذا بالعلم الاستقلالي في الدين المعبّر عنه بالاجتهاد المطلقء» وهو يتوقف على اتقان اللغة 
العربية » لأجل فهم الكتاب والسنة . فعلاقة هذا المنصب بلغة العرب وبتاريخ العرب وببلاد العرب 
جلي ظاهر» فثم مهبط الوحي» ومظهر الإسلام الحق» حيث قبلته ومشاعر دينه» وموضح إقامة 
الركن الاجتماعي العام من أركانه . ولا يمکن ان يماري في هذا من يماري في اشتر تراط النسب 
القرشي فيها خلافاً لمذاهب السنة كلها أو العلوي الفاطمي خلافاً لمذاهب الشيعة وخاصة الزيدية. 
العرب قوة عظيمة للخلافة ولكنها غير منظمة ولا متحدة كقوة الترك» والعمل بالشريعة في حكومات 
جزيرة العرب المستقلة وأهلها أتم وأكمل منه في بلاد الترك» ولكن هذه الحكومات غير قادرة الان 


۹۷ 


على إظهار حضارة الإسلام ولا على نشر دعوته الصحيحة على الوجه الذي يحرك إلى النظر كما 
اشترط بعض علماء الكلام. والترك آقدر منهم على الأول وأعظم عونا على الثاني إذا قنعوا بإقامة 
الإمامة الحق على صراطها المستقيم » فكل من هذين الشعبين يمكن أن يكمل ما ينقص الأخر في 
ذلك مع استقلال كل منهما في إدارة بلاده وسياستها والسيادة فيها وارتباط كل حكومة مستقلة 
فيهما - وكذا في غیرهما - بمقام الخلافة مباشرة بالرضى والاختيار خضوعا لحكم الشرع من جهة 
وانتفاعاً بما يمكن من الوحدة الإسلامية في كل وقت بما يناسبه من جهة أخرى . 

E a RS SG aS aa 
علماء بلادهم وقضاتها وقوادها لما كان للترك أدنى وجه لمعارضتهم بخليفة ينصبونه في الاستانة‎ 
وإن أعطوه حقوق الإمامة الشرعية - وما هم بفاعلين - بل لو اتفق أهل الحجاز وتهامة ونجد أو‎ 
أكثرهم على مبايعة إمام اليمن المشهود له بالعلم والعدالة والكفاية» وأعلن هذا أنه يجري على‎ 
قواعد الاجتهاد في إمامته ويقرٌ أهل كل مذهب على مذهبهم لما استطاع أحد من علماء المسلمين لا‎ 
العرب ولا العجم أن يطعن في خلافته أو يرجح عليها خلافة أحرى» إلا أن يتبع أحد هواه فلا يكون‎ 
لقوله قيمة» ولا سيما إذا قام هذا الإمام بالاصلاح الديني في الحجاز وسائر بلاد العرب ونظم قوى‎ 
الإمامة التنظيم الذي تقتضيه حالة العصر وما هو بعسير . وإذا فات هذه الإمامة اعتراف بعض الأقطار‎ 
الإسلامية بها اليوم فلا يفوتها ذلك غد بعد بث الدعوة ولو في موسم الحج وحده والدين عون لهم‎ 
وظهير» ولكن أكبر مصائب العرب التفرق وحب الرياسة.‎ 

ومكانة مصر تلي مكانة جزيرة العرب في هذا الأمر لو كانت مستقلة وأرادت إقامة الخلافة 
الشرعية الصحيحة» ولكن المتفرنجين فيها كالمتفرنجين في الترك يأبى أكثرهم ذلك ويجهل قيمته . 
والدولة البريطانية عدوة الخلافة والعرب تعارض هذا وذلك بكل قواهاء وقد كان نصرها الترك على 
محمد علي حوفاً من تجدد شاب الإسلام بدولة عربية . وهي تعتقد ان الترك لا يجددون حياة 
الخلافة الصحيحة أبدا ولا ينشرون دعوة الإسلام» وكان هذا أحد أسباب تأبيدها لهم ولخلافتهم في 
الجملة. وكل ما قيل من أن الانكليز كانوا يسعون لإقامة خلافة عربية في مصر أو الحجاز قبل 
الحرب الكبرى فهو كذب محض» ولو فعلت ذلك مصر لاتبعها الحجاز حتماً وكذا سورية إذا 
استطاعتا بل تتمنى هذه الأقطار إتباعها ولو بدون إقامة الخلافة فيها» ولعل م الع وكا 
الشيعة في العراق لا يأبون هذه الوحدة العربية إذا أمكئت. 

يظن بعض الناس أنه ينقص البلاد العربية شيء TT‏ 
الشوكة التي يحمون بها الخلافة ومقام الخلافةء بله القدرة على ما يقدر عليه ار ا 
والفتح . . وهذا الظن باطل فإن اليمن وحدها قد حفظت استقلالها ومنصب الإمامة فيها أكثر من ألف 
سةء وأن ار اتو ق لين زهاء ربة قرو وما استطاعوا لاء على باتهم ولا نتيا 
على جميع بلادهم » مع كثرة من ظاهر الترك من أهل البلاد بسبب احخحتلاف المذهب. ولولا قوة 
اليمن لاستولى عليها الانكليز من عهد بعيد كما صرح بذلك أحد ولاة عدن منهم إمام زعيم عربي 


۹۸ 


حضرمي قال: لولا هذا الإمام الذي عنده نصف مليون مقاتل لو قال لهم ألقوا أنفسكم في النار 
أطاعوه - لاستولينا على جميع جزيرة العرب بغير قتال يذكر . 

هذا وإن جزيرة العرب لا بُخشى عليها من غير الانكليز» وهؤلاء لا يحاولون فتحها بالسيف 
والنار لموانع كثيرة - منها أنهم لا يقاتلون شعباً قوياً حربياً بالطبع في بلاد وعرة كثيرة الجبال 
والأودية خالية من سكك الحديد وسائر أنواع المؤاصلات» ومنها أن قتال آهل هذه البلاد كثير 
النفقات قليل الربح بل لا ربح فيه إلا إذا تيسر أخحذ البلاد وأنفق على الاصلاح فيها ملايين كثيرة نقداً 
لأجل الربح نسيئة. وإنما يطمعون في الاستيلاء عليها باصطناع أمرائها وكبرائها بالدسائس 
والدراهم» والتدحل فيها بحيل التجارة والامتيازات الاقتصادية بالتدريج» وقد بذلوا في هذه السبيل 
أموالاً عظيمة لزعماء العرب - حاشا أثمة اليمن - ولا يزالون يبذلون ولم يستفيدوا به شيا ثابتاً يوازي 
ما بذلوا ولا قدروا أن يصطنعوا به أحداً من أولئك الأمراء إلا ملك الحجاز وأولاده» ولن يستطيع 
هؤلاء بعد اليوم أن يعملوا لهم شيا لأن الأمة العربية قد عرفت كله جنايتهم عليها فدوام استمساك 
الدولة البريطانية بهم لا يزيدها ويزيدهم إلا مقت عند العرب وعند سائر المسلمين. 

بل نقول إنه ليس من أصول السياسية البريطانية الفتح بالقوة العسكرية مطلقاء ولم تكن الدولة 
العثمانية هي المانعة للانكليز من فتح هذه البلاد قبل اليوم› فإن الدولة لم تكن تستطيع إرسال جيش 
إليها إلا من طريق البحر. ومتى كان لها أسطول يقارب أحد الأساطيل البريطانية فيتمكن من إرسال 
الجند والذخيرة إلى اليمن وحماية سواحلها ا ا الحرب 
بينهما؟ ولماذا لم تحم مصر منهم أو تخرجهم منها؟ 

وأا كون أهل جزيرة العرب لا يستطيعون الجهاد بقصد الفتح كالترك وهو ما فضل به الترك 
Ne E E ei E EEE N O hE‏ 
أجنبية مختلفة في الجنس أو الدين يتحاكون بالعرب فيغرونها فتح بلادهم» وإن الترك لا يرون شيناً 
أسلم لهم في بلادهم من إخراج الشعوب المخالفة لهم في الجنس والدين ليستريحوا من هذا التحاك 
وغوائله› ولن يقدموا على قتال أحد من جيرانهم لأجل فتح بلاده - وقد كانت حروبهم في القرون 
الأحيرة كلها دفاعا للمعتدين أو مقاومة للثائرين؛ ولم يكن شيء منها لأجل سعة الملك ولا لأجل 
ر وهم أحوج الٺاس إلى الاستراحة من القتال والانصراف | إلى عمران بلادهم وما يتوقف 
I O N LL E A‏ الشعوب الإسلامية 

ا اي ي أن يڄنسوها ب بجسيتهم اللغوية كالكرد والجركس والتتار وسائر شعوب 
الطوراني . وأما الدعوة إلى الإسلام من غبر قال فالعرب أقدر عليها من الترك وهم دعاة 


بالطبع › وقد أسلم الملايين من سکان أفريقية وجزائر' الميحط الجنوبي بلعوة تجار العرب 


والدراویش السائحين منهم ۰ وحریه الاعتقاد في کشر حکومات هذا ألعصبم تغني خليفة المسلمين 
عن القتال لحماية الدعوة وحرية الدين كما كان عليه خلفاء العرب من الأولين . 


إننا على علمنا بما ذكر كله نود أن يتعاون الترك والعرب على إحياء منصب الخلافة وسنذكر 


۹۹ 


ما يمتاز به الترك على الحرب في هذا المقام ليعلم أن كلأ من الشعبين عاجز بانفراده قوي بأخيه على 
النهوض بأعباء هذا الاصلاح العظيمء الجدير بأن يغْيّر نظام العالم وينقذ الشرق والغرب من 
الهلاك . وما نقترحه من وسائل التعاون والاتفاق خحاصة بما سيتقرر من الخلافة الصحيحة الدائمة مع 
السكوت عن التعدد المعروف في الحال الحاضرة في ال 0 ا و 
ويرون ليرشحوا للانتخاب الشرعي بالشورى من بيوتات شرفاء قريش وسادتها» وأن تكفل الدولة 
التركية هذا الاستعداد وتشرف على جميع شؤونه حتى لا يكون للتنافس فيه بين الشعبين أدنى 
مجال» بل حتى يكون إحياء هذا المنصب من أكبر أسباب الاتحاد والتعاون بينهما. وإذا شاء الترك 
حينئذ أن يكون مقام الخليفة في بلادهم فعلى حزب الاصلاح أن يقنع العرب بذلك» وإن كنا نرى أن 
الأجدر بالقبول الآن أن يكون في منطقة وسطى بين بلاد الشعبين» على ما سنفصله بعد. 

والقسمة في مسألة مقام الخليفة ثلاثية وهي إما أن يكون في بلاد es‏ 
وإما في بلاد الترك أو الأستانة خاصة وإما في منطقة وسطى مشتركة . 


٥‏ - جعل مركز الخلافة في الحجاز وموانعه 


قد علمنا مما تقدم أن بلاد العرب بل جزيرتهم بل الحجاز منها هر اولی بلاد الإسلام بان 
يكون موطن الخلافة الإإسلامية ويزداد هذا ظهورا ببيان الاصلاح الديني الذي يجب على الخليغة 
في هذا العصر. ولكن في الحجاز موانع تحول اليوم دون إمكان وجود الخلافة الصحيحة التي 
يرجوها المسلمون فيه حتى في حاله الحاضرة التي لا يرضى أهل قطر إسلامي آخر معها أن يكون 
تابعاً له فكيف إذا أريد أن e‏ بلاد العرب لها أو يدېر شؤون غیرها من البلاد الإ سلامية - فكيف 
إذا أريد أن يكون المشل الأعلى لأفضل حكومة لا یرجی اصلاح حال الہشر بدونها - وإئنا نكر المهم 
منها ‏ والحال هذه - وهو : 

(1) إن الملك المتغلب على الحجاز لهذا العهد يعتمد في تأييد ملكه على دولة غير إسلامية 
مستعبدة لكثير من شعوب المسلمين وطامعة في استعباد غيرها ولا سيما العرب» وقد أوثق نفسه 
معها بعقود بل قيود اعترف لها فيها بأن الأمة العربية منها بمنزلة القاصر من الوصي وأن لها حق 
ترہيتها وحمايتها من الداحل والخارج حتى حق دخول بلاده بالقوة العسكرية لكہح الثورات 
الداحلية» ومن شاء فليراجع نص هذه الوثائق في المجلد الثالث والعشرين من المنار (ص ٦١۱١‏ - 
er‏ 

2 إن هذا الملك قد لقب نفسه بملك العرب وهو يسعى لأن يُعترف له بأنه هو الزعيم الأكبر 
للأمة العربية yy‏ المستقلة eS‏ 
السالبة لاستقلالها. على أن كل حكومة من الحكومات العربية اا له أقوی وأصلح من 
حكومته من كل وجه وغير مقيدة نفسها بعهود سالبة للاستقلال. 


(۳) إله قد رضي أن يجعل ولديه رثيسين في بعض البلاد العربية التي استولت عليها الدولة 


1 


الأجنبية المذكورة تابعين لوزارة الاستغمار في تلك الدولة كالكثير من مستعمراتها التى لها رؤساء 
زطبرنء فكانرا بالك رل هن دان واغان دوا اخ غر هة عل امان ناوه العرت: 

)٤(‏ إن حكومته استبدادية شخصية غير مقيدة بشيء فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. مثال 
ذلك ما نسمعه وما نراه في جريدتها المسماة بالقبلة من أخبار المصادرات المالية» والغرامات 
الرسمية وغير ذلك مما لا نعرف له أصادً في الشرع الإسلامي . وأما القوانين الوضعية فهو يحرّمها 
ويكفر العاملين بها! ! 

)٥(‏ إن هذه الحكومة خصم لكل علم يعين على الاصلاح الديني والدنيوي. فهي على 
كراهتها للعلوم والفنون العصرية حتى تقويم البلدان تمنع كثيراً من الكتب الشرعية ككتب شيخي 
الإسلام المصلحين الكبيرين ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من الحجاز. 

(0) ما ثبت بالدلائل المختلفة من حرص أهل هذا البيث على الخلافة والإمارة والملك ولو 
في ظل الإمارة الأجنبية غير الإسلامية وقد سبق في المسألة الثائية عشرة من هذه المباحث أن طالب 
الو لا لا تول 

(۷) إن أهل هذا البيت فاقدون لأهم شروط الخلافة ولا سيما العلم الشرعي بدليل ما نقرأه 
في مدشورات الملك الرسمية وبلاغات حكومته من الأغلاط اللغوية والآيات القرآنية المحرفة 
والأحاديث الموضوعة على الرسول ية والتفاسير المخالفة للغة ولإجماع المفسرين وغير 
المفسرين» مع الاصرار على ذلك وعدم تصحيحه الدال على أنه لا يوجد عالم في الحجاز كله 
يتجرأ على تصحيح آية أو حديث أو حکم شرعي ينشر في جريدتهم التي هي عنوان الچهل . 


ولسكت عما نعلمه باختبارنا ورواية الصادقين المختبرين أيضاً. 


(۸) إن معظم العالم الإسلامي يمقت حكومة الحجاز الحاضرة وإننا نرى الطعن فيها في 
صحف مصر ونونس والجزائر وجاوه والترك والهند وغيرهاء على أن أكثر أصحاب هذه الصحف 
والکاتہین فیھا لا یعلمون کل ما نعلم من سوء حالها. 

(۹) إن الذين يسعون لإحياء منصب الخلافة في الإسلام يرمون به إلى ثلاثة أغراض (أحدها) 
إقامة حكومة الشورى الإسلامية كما شرعها الله لتكون حجة على البشر أجمعين كما تقدم (ثانيها) 
إعادة مدنية الإسلام بالعلوم والفنون والصناعات التي عليها مدار القوة والعمران - تلك المدنية 
الجامعة بين يْعَم الدنيا المادية وبين الفضائل الدينية الروحية» التي تحل عقد جميع المشكلات 


اواخې اللأسلامية و الإأنسانية› وپس في د استعداد و 


هذا الاصلاح العظيم. ٠‏ 
(ه ١‏ إن الحڄاز فاقد لما د تنو قف عليه إقامة الخلافة من الشوكة والفرؤةء فهو لا قوام له پنفسه 


١ 
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فكيف يقوم بأعباء هذا المنصب العظيم؟ ولا يرضى أحد من مسلمي العرب المجاورين له أن يتبعوا 
حكومته الاستبدادية الضعيفة فكيف يرضى بذلك غيرهم؟ 
_إقامة الخلافة في بلاد الترك وموانعها ومرجحانها 

لجعل الخلافة الصحيحة في بلاد الترك موانع ترجع إلى أمرين كايّين (أحدهما) وهو آهمهما 
ما يخشى من امتناع أكثر الزعماء العسكريين والسياسبين منه لما فيه من توحيد السلطة العامة في 
شخص الخليفة وما تنوقف عليه الخلافة من إحباء اللغة العربية في بلاد الترك - وفروع ذلك وأسبابه 
معروفة - (وانيهما) معارضة الأمة العربية ولا سيما في الجزيرة وما يتبعهاء ولكن المعارضة لا 
تكون مؤثرة وثابتة إلا إذا جعلت الخلافة صورية كما كانت أو روحية كما هي الآن. ولعلهم لولا 
إرادة جعلها مصلحة دعاية (بوربغندة) للدولة التركية لما اختاروا لها الاستانة مدينة الفخفخة 
الباطلةء والعظمة الزائلة التى صارت طرفا في البلاد الإسلامية ومهددة بحراً وبراً. فإذا كانت لا 
تصالح أن تكون عاصمة للدولة التركية» فلن تصلح للخلافة الإسلامية بالأولى. 

وأما إذا قبل أولو الأمر من الترك أن يحيوا منصب الخلافة الحق فالرجاء في تحقيق أغراضها 
ومقاصدها الثلاثة بكون آتم وأسرع وتقوم بها الحجة على العرب إلا إذا اجتمعت كلمة أمراء الجزيرة 
على مبايعة واحد منهم» وذلك غير منتظر لما تقدم بسطه فيكون الرجحان لمن يؤيده الترك بالاسباب 
الاتية: 

)١(‏ إن الترك الآن في موقف وسط بين جمود التقاليد وطموح التفرنج - جمود عرب الجزيرة 
الذي جعل الدين مانعا من العلوم والفنون التي ترقى بها حضارة الأمة وثروتهاء وعزة الدولة 
وقوتها - وطموح التفرنج الذي يراد به انتراع مقومات الأمة الإسلامية الدينية والتاريخية» 
ومشخصاتهاء واستبدال مقومات أمة أخحرى ومشخصاتها بها. وحضارة الإسلام وحكومة الخلافة 
هي وسط بين الجمود وبين حضارة الإفرنج المادية التي تفتك بها ميكروبات الفساد وآوبئة الهلاك؛ 
فهي عرضة للزوال» فكيف حال من بقلدها تقليداً تأباه طبيعة أمته وعقائدها. 


(۲) إن ما ظهر من عزم الحكومة التركية الجديدة وحزمها وشجاعتها وعلو همتها وإقدامها 
يضمن بفضل الله تعالى نجاحها في إقامة هذا الاصلاح الإسلامي بل الإنساني الأعظم بإقامة حكومة 
الخلافة الجامعة بين القوة المادية والفضائل الإنسانية المغنية للبشر عن حطر الہلشفية والفوضوية› 
لأنها كافلة لكل ما تطلبه الاشتراكية المعتدلة من الإنصاف والانتصاف من أثرة أرباب رؤوس 
الأموال. وهي بهذه الصفات أقدر على انقاء كيد أعداء الإسلام الذين يقاومون الخلافة جهد 
طاقتهم . 

(۳) إن الدولة التركية الجديدة هي الدولة الإسلامية التي برعت في فلون الحرب الحديثة 
ويرجى إذا نجحت فيما تعنى به من الأحذ بوسائل الثروة والعمران أن تمكنها مواردها من الاستغناء 
عن جلب الأسلحة وغيرها من أدوات الحرب بصنعها في بلادها فتزداد قوة على حفظ حكومتها 


۲ 


وبلادهاء وتكون قدوة لجيرانها واستاذاً لهم . 

(6) إن جعل مقام الخليفة في بلاد الترك أو كفالتهم له يقي هداية الدين في هذا الشعب 
اي ارو و و و E A‏ 
الجامعة الإسلامية؛ فيظل سياجا لاوسلام وعضواً رئيسياً في جامعته الفضلى . 

)٥(‏ لئن کان جهل العرب والترك في الزمن الماضى بمعنى الخلافة ووظائفها - ولا سيما 
جمعها لكلمة المسلمين - سببا من أسباب تقاطعهما وتدابرهما التي انتهت بسقوط السلطنة العثمانية 
) وباستيلاء الأجانب على قسم كبير من بلاد العرب والتمهيد للاستيلاء ء على الباقي» فإن ما نسعى إليه 
اللآن سيكون إن شاء الله تعالى أقوى الأسباب لجمع الكلمة والتعاون على إحياء علوم الإسلام 
ومدنیته مع استقلال کل فریق بإدارة بلاده مستمداً السلطة من الخليفة الإمام المجتهد في علوم 
الشرع الإسلامي المنتتخب بالشورى من أهل الحل والعقد من العرب والترك وغيرهما من الشعوب 
الإسلامية بمقتضى النظام الذي يوضع لذلك. 

إقامة الخلافة في منطقة وسطى 

إنني ضعيف الأمل في كل من الحرب والترك لا أرى أحداً منهما قد ارتقن إلى هذه الدرجة 
بلفسة » ولا أرى أية بينة على استعدادهما لما اقترحت من تعاونهما عليه. ولست ممن يدع لليأس 
مسرب پسرب فيه إلى قلبهء لهذا أقترح على حزب الاصلاح أن يسعى لإقناع الترك أولاً بجعل 
الخلافة في مركز الدولة» فإن لم يستجيبوا فليساعدوا على جعلها في منطقة وسطى من البلاد التي 
يكثر فيها العرب والترك والكرد كالموصل المتنازع عليها بين العراق والأناضول وسورية ويضم إليها 
مثلها من البلاد المتنازع فيها بين سورية والأناضول وتجعل شقة حياد ورابطة وصل معنوي» في 
مظهر فصل جخرافي » فتكون الموصل اسما وافق المسمى. ألا فليجربوا إن كانوا مرتابين في عاقبة 
هذا الأمر العظيم وليفوّضوا إلى حزب الإصلاح وضع النظام لإقامة اللإأمامة العظمى في هذه المنطقة 
وتلفيذ أحكامها ومناهجها الإصلاحية الإسلامية فيهاء ثم لا يتبعها أحد من البلاد التي حولها إلا 
بطوعه واحتياره» فإذا رضيت الدولة و 
يرضی العرب والکرد به في هذه المنطقة وما يجاورهاء على أن ي يتفق الجميع من حولهم على 
احثرامها فلا تعتدي ولا يعتدى عليها» وإلا وجب السعي لرد الأمر إلى معدنهء وإقراره في مقره. 
بعد إزالة الموانع» وتهيئة الوسائل . فإن بدأ ناقصاً ضعيغاء » فسیکمل ویکون قویاء وقد بدا الإسلام 
غريباً وسيعود كما بدأ ويأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها - ولا تزال طائفة من هذه 
الأمة E E E‏ كما ثېت في 
الأحاديث الصحيحة. 


٨۸‏ - نمودج ا ا 
أول ما يجب على الحزب الذي يولي وجهه شطر هذا الإصلاح العظيم أن يضم نظاما أساسيا ٠‏ 


۳ 


لحكومة الخلافة على آتمٌ الوجوه التي تقتضيها حال العصر في حراسة الدين وسياسة الدولة أو 
الدول الإسلامية وإصلاح الأمة» وبرنامجا لتنفيذ هذا النظام بالتدريج السريع الذي يدخحل في 
الطاقة» وكتابا في الأصول الشرعية للقوانين الإسلامية» تقوم به الحجة على كل من يزعم عدم 
صلاحية الشريعة للحضارة والعمران في هذا العصر. ) 

وبعد وضع النظام التام لاقامة الإمامة على أساسها وقيامها بوظائفها وأعمالهاء يوضع نظام 
مؤقت لإمامة الضرورة» ويشرع في تنفيذ النظامين معاً. | 

مثال تفصيلي من هذا الإجمال: تشأً مدرسة عالية لتخريج المرشحين لاومامة العظمى 
وللاجتهاد في الشرع الذين ينتخب منهم رجال ديوان الخلافة 'الخاص وأهل القضاء والافتاء 
وواضعو القوانين العامة ونظم الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه» وإزالة البدع والخرافات اللاصقة 
بأهله. ومما يدرس في هذه المدرسة أصول القوانين الدولية وعلم الملل والنحل› وخلاصة تاريخ 
الأمم» وسنن الاجتماع» ونظم الهيئات الدينية كالفاتيكان والبطاركة والأساقفة وجمعياتهم الدينية 
وأعمالها - فمتى تمخرّج من هذه المدرسة في الزمن المعين آفراد مستجمعون لشرائط الخلافة» ومن 
أهمها العلم الاستقلالي الاجتهادي والعدالة» تزول ضرورة جعل الخليفة جاها أو فاسقاً. 

فإذا انتخب أحد المتخرجين في هذه المدرسة انتخابا حرا من قبل آهل الاختيار - الذين 
يتحرى فيهم أن يكونوا من جميع الأقطار الإسلامية ولا سيما المستقلة منها بموجب النظام الخاص 
له -ثم بايعه من سائر أهل الحل والعقد من يحصل بهم الثقة التامة للأمة كافة قامت الحجة على كل 
فرد وجماعة أو شعب بأنه هو الإمام الحق النائب عن الرسول ب في إقامة الدين وسياسة الدنيا؛ 
وأن طاعته فرض شرعي في كل ما هو غير معصية قطعية ثابتة بنص الكتاب أو السنّة الصحيحة من 
المصالح العامة › ولا تجوز مخالفته في شيء من ذلك باجتهاد يعارض اجتهاده ولا تقليد مجتهد 
آحر» فإن اجتهاده في المصالح العامة مرجح على اجتهاد غيره متى كان من آهل الاجتهاد كما هر 
الواجب. وإنما يتبع كل امريء اجنهاد نفسه آو فتوى قلبه وراحة وجدانه فيما يختلف فيه أجتهاد 
العلماء من الأمور الشخصية الخاصة به ككون هذا المال حلالاً أو حراماً. ويجوز لكل مسلم 
مراجعة الخليفة فيما يخالف فيه النص ولأهل الحل والعقد مراجعته في رأيه واجتهاده المخالف 
للمصلحة العامة. ومثل ما يرجح اجتهاده فيما ذكر كمثل حكم الحاكم فإنه يرفع الخلاف في 
المسائل الاجتهادية» ولكن من علم أنه قضي له بغير حقه لا يحل له ديانة أن يأخذه لأن علمه بالواقع 
أرجح من ظن القاضي الذي هو اجتهاده في الحكم أو في تطبيقه على قضية الدعوى كما ورد في 
الحديث الصحيح . على أن الحنفية يقولون بنفوذ حكم الحاكم في الظاهر والباطن فيحل عندهم 
ديانة أن تأكل ما حكم لك به القاضي الشرعي وإن كنت تعلم أن المال ليس لك. . 

بعد هذا أذكر الحزب بأهم البرامج والنظم التي يتوقف عليها العمل وهي : 

(1) برنامج المدرسة العليا التي يتخرج فيها الخلفاء والمجتهدون. 


$ 


. برنامح انتخاب الخليفة‎ ) ٠ 
) ) ED 
. (ج) مجلس التقليد والتفويض لرؤساء الحكومات والقضاة والمفتين‎ 
(د) مجلس المراقبة العامة على الحكومة.‎ 
(ه) مجلس الدعوة إلى الإسلام والدعاة.‎ 
(و) مجلس ححطابة المساجد والوعظ والإرشاد والحسبة.‎ 
(ز) مجلس الزكاة الشرعية ومصارفها.‎ 
(ح) مجلس إمارة الحج وخدمة الحرمين الشريفين.‎ 
(ط) مجلس قلم الرسائل.‎ 
نهضة المسلمين ونوقفها على الاجتهاد في الشرع‎ _ ۹ 
لا أرى من المصلحة أن أنشر كل ما عندي من العلم والرأي التفصيلي في وسائل تجديد‎ 
الإمامة الإسلامية العظمى ومقاصده ومنافعه لأنني أحشى أن يستفيد منه أعداء الإسلام ما يكونون‎ 
أقدر به على قطم الطريق علينا من حيث لا ننتفع نحن به كما يجب . فإن استعدادنا لهذا الإصلاح لا‎ 
يزال ضعيفا جداً: رئم المسلمون للضيم» ورزئوا بالضعف» ورضوا بالخسف» ولم يبق لشعب‎ 
جل سببه شدة ضغط الأجائب عليهم» لا رجوعهم إلى هداية دينهم » ولا العلم بأنهم فقدوا بتركها ما‎ 
کانوا قد آصاہوه بهدیها› وأنهم لو آقاموا شرعه› وامتشلوا أمر الله في قوله #وأعدوا لهم ما استطعتم‎ 
من قوة# لما سبقهم آحد إلى صنع المدافع والقذائف وسائر أنواع السلاح» ولا إلى بناء الجواري‎ 
المنشآت في البحر كالأعلام» والعلوم والفنون التي تنوقف عليها هذه الأعمال» ولما فاقهم أحد في‎ 
فلو الحضارة› وزيلة الدنيا وطيبات المعيشة» وهم يقرؤن في محكم كتابهم المنزل #إقل من حرم‎ 
زينة الله التي أخحرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا حالصة يوم‎ 
) القيامة#‎ 
ولو جاءت هذه النهضة بهداية الإسلام وهو أهل لما هو أرقى منها - لكائوا في المدنية أسرع‎ 
ا وأبعد شوطا» ولما احتاح إحياء منصب الخلافة إلى سعي ودأب› ولا لتأليف حزب . على أن‎ 
الشعور الإسلامي من آقوى الوسائل المعنوية للنهضةء وإن كان بعض العاملين فيها ليس لهم حظ‎ 
منه؛ بل هم حرب له» بيد أن أكثرهم يعلم أنهم لا بد لهم من مراعاته ومداراة أهله لأنهم سواد الأمة‎ 


۰6 


الأعظم إلى أن يربوا جيل جديدا يغرسون في أنفس نشئه الشعور الجنسي المحض» ويكون هو 

هذا ما نعلمه بالخبر» من أمر النهضة في مصر والترك. بل قيل لنا أيضاً إن نهضة الأفغان 
الجديدة تغلب عليها صبغة المدنية لا الصبغة الدينية» وهو أشد الشعوب الإسلامية الناهضة تديناًء 
وأضعفهم تفرنجاء وقد يصح أن يقال إنهم ليسوا من التفرنج في شيء٠‏ فإننا نعني به الافتتان بتقليد 
الإفرنج في مظاهر حياتهم وعاداتهم وشكل حكوماتهمء لا العلوم والفنون والصناعات والنظم التي 
راجت سوقها في هذا العصر عندهمء بعد أن كنا نحن أحق بها وأهلهاء في قرون طويلة كانوا فيها 
محرومين منها. وخير ما بلغنا عن الأفغان في نهضنهم هذه أنهم يعنون باقتباس الفنون الزراعية 
والصناعية من أوربة دون الفنون الأدبية والعلوم القانونية » فإن لهم في آداب الإسلام وشريعته غنى 
عن ذلك» ولا سيما إذا سلكوا فيها مسلك العلم الاستقلالي المعبّر عنه بالاجتهاد» فالترقي 
الإسلامي يتوقف عليه في تجديده مثلما توقف عليه في مېدثه › کما آہدآنا وآعدنا مرارا ولا ہد من 
التكرار الكثير في مثل هذا. ولو كان الأفغان متصلين بجزيرة العرب وجعلوا العربية لختهم الرسمية 
لكانوا أجدر الشعوب الإسلامية بالسبق إلى إحياء منصب الخلافة» على أن الرجاء في تجديدهم 
مدنية الإسلام في الشرق عظيم» ولا غرو فموقظ الشرق وقائده في هذا العصر قد حرج من بلادهم. 


E ap 
n 3 


مثال ذلك أن الترك نصبوا حليفة متقدا لصناعتى التصوير والموسيقى وللعزف بالآلات 
ل وكل من هذين العملين ممحرم ومستط للعدالة في المذاهب الأربمة» ومن أشدها فيه ملحب 
الحنفية الذي ين ينتمي إليه الشعب التركي . وقد ردت المحكمة الشرعية بمصر شهادة أستاذ موسيقي 
(ر ا س ع ی ولكن لكل من المسألتين تخريجا في الاجتهاد كما سنشير إليه في هذا 
البحث. وقد سئل الخازي مصطفى كمال باشا في أثناء سياحته الأخيرة في الأناضول عن صلع 
التماثيل ونصبها في البلاد أليس محرما شرعا؟ ر ن ا أنقرة - فأفتى 
أنه غير محر م اليوم كما كان محرماً في أول الإسلام وقرب العهد بالوثنيةء وجزم بأنه لا بد للأمة 
التركية من الاشتغال بلحت التماثيل لأنه من فلون حضارة العصر الضرورية» واستشهد أو اسندل 
على حله بما رآی في مصر من التماٹيل. ‏ ) 

وقد أفتى لنفسه وللحكومة في مسألة اختلاط النساء بالرجال» ومشاركتهن لهم في الأعمال» 
بل سن فيها سنة جديدة إذ عقد له في أزمير على فتاة متفرنجة حضرت مجلس العقد بنفسها ووقفت 
تجاهه فيه وسألها القاضي عن رضاها به بعلا فأجاہت» وسْجُل زواجهما وطفقت بعد تسافر معه بزي 
الفرسان» وتقابل معه من يلقى من الرجال. وقد صرح في مسألة النساء وما سيكنٌّ عليه في الأمة 


۱۰٦ 


التركية الجديدة بما لا يرضاه كله رجال الدين والمتدينون. ولا يزال يسال عن المشكلات المتعلقة 
بشؤون الأمة الدينية فيفتي برأيه فيخطىء ويصيب . ولا بد في أمثال هذه المسائل من الموقف الوسط 
بين التقحم الجديد والجمود التليد» وإنما يكون بالاجتهاد دون التقليد. 


مصطفی کمال باشا ذکي فصيح» ولکنه غير أصولي ولا فقيه» وهو يفتي في أمثال هذه 
المسائل الدينية» بما أوتي من الجرأة العسكرية» والادلال بزعامته السياسية . فيقبل منه الحوام» ولا 
يتجراً عليه الفقهاء. ولكن سير حكومته على هذه السبيل - وهي شعبية إسلامية - لا يمكن أن تدوم 
بتأثير سلطة شخصية» فلا بد لها من إحدى ثلاث : إما اتباع فقائهم الحنفية بالجري على الراجح في 
كتب الفتوى» وهذا ما لا يرضاه أحد من طلاب المدنية العصرية الغلاة ولا المعتدلين . وإما أن 
برفضوا كرن الحكومة (سلامية بخكة الفضل. ن الدين: والمافة وها ما كا اة 
المتفرنجين ولكن لا سبيل إليه فإن سواد الأمة الأعظم مسلمون وهم أصحاب السلطة وسيكون لهم 
الرأي الغالب في الجمعية الوطنية . فلم يبق إلا الثالثة وهي سبيل العلم الاستقلالي الاجتهادي الذي 
SS‏ 
وأن من أصولها حظر کل ما ثبت ضرره» وإباحة ما ثبت نقعه» وإيجاب ما لا بد منه» وأن المحرم 
اا ا ا و د و 


Ù أمثلة لحاجة الترك | إلى الاجتهاد في الشرع‎ _ ٠١ 


E A N‏ ا یر وی ری 
الوثنية » ومضاهاة خلق الله » فإذا احتيج إليه لمصلحة راجحة في العلم كتصوير الأبدان المساعد 
على إتقان علوم الطب والجراحة - أو تحقيق المسميات اللخوية من الطير والحيوان لمجرد ضبط 
لر و ار ا ر کو و وا ا ا 
السباع المفترسة منها أو المسائل العلمية الكثيرة والمصالح العسكرية أو الإدارية - كتصوير 
الجواسيس والجناة - فكل ذلك يباح شرعاً حيث لا شبهة عبادة» ولا قصد إلى مضاهاة خلق الله » 
وقد بينا ذلك بالتفصيل في فتاوى المنار""“» وهو مما لمحه مصطفى كمال باشا لمحاء فأفتى 
بالجواز المطلق طرداً وعكساًء وهو ما لا يتم مطلقاًء واستدلاله على جواز نصب التماثیل لکبراء 
الرجال بعمل الحكومة المصرية يشبه استدلاله على صحة سلب السلطة من الخليفة الآن بسلبها من 
الخلفاء العباسيين - ليس من الدين في شيء . فإن الحكومة المصرية غير مقيدة بالشرع في جميع 
أعمالهاء ولم يكن نصبها لشيء من هذه التماثيل بفتوى من علماء الأزهر ولا غيرهم» ولو استفتتهم 
لما أفتواء لا لأن نصب التماثيل محرم في الإسلام فقط ٠‏ بل لأن فيه إضاعة كثير من مال الأمة في 
غير مصلحة أيضاًء وهم لا يقبلون شبهة من يدعون أن نصب التماثيل للرجال العظام ينفخ في روح 
الأمة الرغبة في التشبه بهم» والقيام بمثل أعمالهم» لأنهم يجزمون بأنه لم يخطر في ٻال مصري قط 


)1( راجع ص ٣٣-۰‏ و ¥1۷ Tp‏ 


¥۷ 


أن يكون كمحمد علي باشا أو إبراهيم باشا أو سليمان باشا الفرنسي ذوي التماثيل المنصوبة بمصر 
والاسكلدرية› E TS‏ وبأنها من تقليد الافرنح في أمر 
من أمور زينة مدنيتهم التي تق تقتضي نفقات عظيمة لا تقدم عليها إلا الأمم الغنية ذات الثروة الواسعة. 
ا ا ق ا ا لأمرين يرجحان به (أحدهما) الاقتصاد في 
المال ونحن لا نزال شعوباً فقيرة (وثانيهما) تحامي التقليد لهم فيما هو من مشخصات حضارتهم 
التي فتنا بها فكانت من أسباب استكبارنا لهم واحتقارنا لأنفسناء وقد نهانا نينا 46ء عن التشبه بغيرنا 
لنکون مستقلین دونهم بل قدوة لهم . وهذه مسألة اجتماعية مهمة فصلنا القول في مضارها مراراً. 

ae a ES Ea A OS O OS O, 
الأمة تاركة لصناعات كثيرة واجبة شرعاً وهي كل ما تتوقف عليه المعيشة والقيام بالواجبات الذاتية‎ 
كالملابس والأسلحة والطيارات والبوارج الحربية وغير ذلك. فلا يصح لتارك الضروريات‎ 
و ف اا ا و و‎ 
! في دين ولا دنا‎ 

وأما مسألة الموسيقى فليس لمحرميها من النصوص الصحيحة مثل أحاديث تحريم التصوير 
واتخاذ الصور والتمائيل» بل هي مسألة حلافية . وقد فصلنا في المنار القول في آدلة الذين حظروا 
سماع الغناء والمعازف (آلات الطرب) من جهة الرواية E‏ ساط وحففا إن 
الأصل في المسألة الإباحة وأن المحرم منه ما كان ذريعة إلى معصية أحرى كمن يغريه السماع بشرب 
الخمر أو غيره من الفسق وأن الإسراف فيه مكروه. . . الغ . 

وأما مسألة النساء فأحكام الإسلام أعلى الأحكام وأعدلها وأفضلها فيها. وأكثر ما ينتقده 
العقلاء الفضلاء في مسلمات المدن المحجبات بحق فهو من العادات» فإذا كان طلاب تخيير هذه 
العادات يحكمون الذليل في ترك ما هو ضار منها والأخحذ بما هو نافع من غيرها فسيرون الشرع 
الإسلامي أقوى نصير لهم فيه . وليس الفصل بين الضار والنافع في هذا وأمثاله بالأمر السهلء بل 
هو يحتاج إلى تدقيق؛ 2 لاحتلاف الآراء فيه باحتلاف الأهواء والتربية كما يعلم من | 
الآتي: 

له اع اة الما اوا اا هر اا ا ر 
لها أن قال لها وهي مارة في الطريق ما معناه: إن جمالها قد حرم عليه نوم الليل» فقاضاه زوجها إلى 
المحكمة الأهلية طالب عقابه على تصبّي زوجته ومحاولة إفسادها عليه. فحكم قاضي المحكمة 
الابتدائية ببراءة الأستاذ معلل عمله أنه من حب الجمال الذي هو من الغرائز المحمودة والأذواق 
الصحيحةء فكيف يعد ذنبا يعاقب عليه القائون؟ ولكن قاضي الاستقناف عد عمله ذبا وحكم عليه 
پعقوبه. 


(۱) یراجع ص ١٣٣۔۱٥‏ و ٠٤١ - ٠٤١١‏ من المجلد التاسع . 


۹۸ 


إن تربية مسلمي مصر والترك - وأمثالهما - مذبذبة مضطربة في هذا العصر والتفاوت فيها 
كبير» فمنهم غلاة التفرنج الذين يستحلون الفواحش ويميلون إلى الإباحة وهم الأقلون وله الحمد» 
ومنهم الجامدون على جميع التقاليد العتيقة خيرها وشرهاء ولا سيما إذا كانت منسوبة إلى الدين - 
وإن خطأا -. وبين هؤلاء وأولئك أهل القصد والاعتدال من علماء الدين وعلماء الدنيا. فيجب أن 
يحال كل ما يراد من التغيير في عادات الأمة على لجان من هؤلاء المعتدلين يبحثون في منافعه 
ومضاره من كل وجه ويضعون النظام لما يقررون تغييره مراعين فيه سنن الاجتماع باتقاء ضرر 
الاستعجال والطفرة» وما يحدثان من الفوضى في الأمة والتفاوت العظيم بين آفرادها وجماعاتها. 
فإن الجيل الحاضر وليد الجيل الماضي ووارثه في غرائزه وأفعاله وانفعالاته وعاداته» بل ينزع به 
العرق إلى الأجيال التي قبله» فإذا حمل على ترك شيء مما كان عليه من الأفعال والعادات فإنما 
يسهل عليه من ذلك ما يوافق الهوى واللذة» دون ما يوافق العقل والمصلحة. ثم إنه لا بد أن يلقى 
معارضة من فريق كبير من الأمة بمقتضى سنن الغريزة» فإن كلا من حب التجديد وحب المحافظة 
على القديم غريزي في البشر فيظهر هذا في اناس وذاك في آخرين› بتقدير العليم الحكيم»› 
i E HEYS‏ 
لجل منهم شبه بجیل آخر . 

فمن يظن أنه يمكنه أن يميت أمة من الأمم بإبطال مقوماتها من العقائد والغرائز والأخلاق 
ومشخصاتها من الآداب والعادات ثم يبعثها خلقاً جديداً في جيل واحد بتغيير في قوانينها وشکل 
حكومتها» واقناعها بذلك بالخطب والشعر والجرائد - فهو مخرور والحمل عليه بالقوة القاهرة لا 
يأتي إلا ببحكومة شخصية قاهرة. 

نعم إن التغيير ممكن وواقع » وطريقه معروف»› وهو ما أرشدنا الله تعالى إليه بقوله إن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)» وتغيير ما بالأنفس إنما يكون منظماً بتعميم التربية والتعليم. ٠‏ 
وقد حقق علماء الاجتماع إن التأثير في تغيير حال الشعب لا يتم إلا في ثلاثة أجيال : جيل التقليد 
والمحاكاة - وجيل الخضرمة - وجيل الاستقلال» وبتمامه يتم تكوين الملكة. ومثل هذا في 
الشعوب كمل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي للأفراد. وقد يشذ بعض الشعوب في بعضص 
NIS SES CSG SE E‏ 
نهايته. وقد حقق الفيلسوف الاجتماعي (غوستاف لوپون) المشهور في كتابه تطور الأمم إن ملكة 
الفنون لم تستحكم لأمة من أمم الأرض في أقل من الثلاثة الأجيال المقررة إلا للعرب فهم وحدهم 
الذين تربت هذه الملكة فيهم فصار لهم مذهب خاص فيها منذ الجيل الأول من مدنيتهم الإسلامية» . 
فإذا لا بد من جعل كل تغيبر يراد في الامة إلى لجان من أهل الأخصاء فيه تدرسه وتمحصه وتقرر فيه 
ما فيه مصلحتها وموافقة شريعتها. 


ولیس بیان هذا من مقصدنا هنا ولکنه ا TT‏ آل اسل 
علمي معقول» فإن الفوضى فيها ضاربة أطنابها في بلادنا كالبلاد التركية» فما يراه بعض الناس 


۹ 


ضارا قطعا يراه آحرون هو النافع الذي لا بد منه , ومقلدة الافرنج فيه كالجامدين على القديم ليسوا 
على هدى ولا بصيرة» فإن أعقل حكماء الافرنج وأكبر علمائهم غير راضين عن حال النساء 
عندهم» وقد حكي لنا عن عاهل ألمانية عندما زار الاستانة في آيام الحرب آنه لما اطلع على تهتك 
النساء التركيات وبروزهر للرجال متبجات كساء الافرنجح عذل طلعت باشا الصدر الأعظم 


الاتحادي على ذلك قائلاً إله كان لكم من دينكم وازع للساء عما نشكو نحن من غوائله الأدبية 


والاقتصادية ونعجز عن تلافيه» فكيف تتفصون منه باحتياركم؟ إنكم إذاً لمخطئون. 

رمما يحسن التذكير به من المسائل التي يتمسك جماهير متفقهة المسلمين فيها بما ينافي 
ضروريات الحضارة الحاضرة والمصالح العامة زعمهم آن السائل المسمى بالكحول والسبيرتو 
نجس بحرم استعماله في كل ما يستعمله فيه الأطباء والصيادلة وساثر الصتاع الذين يعدونه ضرورياً 
في صناعتهم . وقد أفتى جماعة من فقهاء الهند بذلك منل أشهر ورددنا عليه ردا طوياڈ أثبتنا فيه أن 
هذا السائل طاهر ومطهّر طبي» وأنه من الضروريات التي يجب الانتفاع بها في كثير من الأعمال؛ 
وأنه مما عت البلوى به» ولكن الأصل في فتاوى أفراد العلماء أن يعمل بها من يقتنع بصحة آدلتها 
إذا كانت الفتوى مؤيدة بالدليل على طريقة السلف التي نجري عليها في المنار» ومن يثق بعلم 
صاحبها أو بكونه على المذهب الذي ينتمي إليه في المقلدين - فهي لا تحل المشكلات العامة بل 
تبقي الأمة مضطربة باحتلاف الفتاوى وأقوال العلماء» وإنما يحل المشكلات العامة ويجمع كلمة 
الأمة فيها الإمام الأعظم (الخليفة) إذا كان مجتهداً كما تقدم . 


١‏ - توقف الاجتهاد في الشرع على اللغة العربية 

قد ثبت بما تقدم أن الجمع بين حضارة العصر وفنونه وبين المحافظة على الإسلام لا يتم إلا 
بالاجتهاد في الشرع› فكذلك لا يكون الخليفة هو الإمام الحق الذي تجب طاعته ويمكنه نشر دعوة 
الدين والمحافظة عليه ومقاومة البدع وإزالة الخلاف بين الأمة في المسائل الاجتماعية والمدنية 
العامة إلا إذا كان مجتهداً - والاجتهاد يتوقف على إتقان اللغة العربية وفهم أساليبها وخحواص 
تراكيبها والملكة الراسخة في فنونهاء للتمكن من فهم نصوص الكتاب والسنة وهما في الذروة العليا 
من هذه اللغة. وقد عد علماء الأصول من جميع المذاهب معرفة اللغة العربية شرطاً مستفلاً 
للاجتهاد مع اشتراط العلم بالكتاب والستّة» بل صرح بعض أئمة العلماء بأن معرفة هذه اللغة فرض 
على كل مسلم وإن مقلداً. ولولا أن جميع سلف الأمة كان على هذا الاعتقاد لما انتشرت العربية في 
حير القرون في كل قطر انتشر فيه الإسلام من غير مدارس منظمة تديرها الحكومات أو الجمعيات. 
وهل لذلك من سہب غير الاعتقاد بالوجوب الديني» ومن الآيات على ذلك إجماع العلماء في كل 
زمان ومکان على آداء جميم العبادات اللسانية بهذه اللخة كتلاوة القرآن في الصلاة وغيرها وأذكار 
الصلاة والحج وغيرها حتى أنهم لا يزالون يؤدون بها الوعظ من حطبة الجمعة لا الحمدلة 
والشهادتين والتلاوة والدعاء فقط . ولكن منهم من يترجمها بعد الصلاة وقد نقل إلينا من الآستانة إن 
أول جمعة حضرها الخليفة الروحي الجديد ألقيت فيها حطبة الصلاة باللغة التركية. ومن المعلوم 
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من الإسلام بالضرورة أننا متعبدون بتدبر القرآن والاعتبار والاتعاظ باياته وبفهم تلاوة الصلاة 
وأذكارهاء وكل ذلك يتوقف على معرفة اللغة العربية»› a‏ 
كتقصيرهم في الواجبات الكثيرة الني أضاعت عليهم دينهم ودنياهم . 

ليس من غرضنا هنا أن ندعو أعاجم المسلمين إلى تعلّم اللخة العربية وإنما الغرض أن نذكر 
حزب الإصلاح بما لا يجهله أكثر رجاله من العلاقة القوية بين منصب الخلافة وبين اللغة العربية› 
فإنه سيجد في اللغة معارضة شديدة» ولكن حجته قوية وهي تعذر حياة الإسلام نفسه والاجتهاد في 
آحکامه بدونهاء وتعذر تعارف المسلمين وجمع كلمتهم بالقدر المستطاع بدونها. ففي كل قطر 
يسكنه المسلمون وكل مدينة منه لا يزال الإسلام فيها حي يوجد من أهل العلم بالعربية من يمكن 
التعارف معهم ولشر ما يتقرر لخدمة الدين بسعيهم. 

إن اللغة رابطة من روابط الجنس وقد حرم الإسلام التعصب للجنس لأنه مفرّق للأمة ذاهب 
بالاعتصام والوحدة واضع للعداوة موضع الألفة» وقد نهى النبي ية عن العصبية العمية الجاهلية 
وتبرأ ممن يدعو إليها أو يقاتل عليها. . وقد كان من إصلاح الإسلام الديني والاجتماعي توحيد اللغة 
بجعل لخة هذا الدين العام لغة لجميع الأجناس التي تهتدي به » فهو قد حفظ بها وهي قد حفظت به» 
فلولاه لتغيرت كما تخير غيرها من اللغات» وكما كان يعروها التغيير من قبلهء ولولاها لتباعدت 
الأفهام في فهمهء ولصار أديانا يكر أهلها بعضهم بعضاء ولا يجدون أصلاً جامعاً يتحاكمون إِليه 
إذا رجعوا إلى الحق وتركوا الهوى. Es I E ESEN‏ 
قحطان بل هي لغة المسلمين كافة› ولغة شعوب أخرى من غير العرب› وطوائف من العرب غير 
المسلمين» وما حدم الإسلام أحد من غير العرب إلا بقدر حظهم من لغته» ولم يكن أحد من العرب 
في النسب يفرّق بين سيبويه الفارسي النسب وأستاذه الخليل العربي في فضلهما واجتهادهما في 
لحدمة اللغة» ولا بين البخاري الفارسي وأستاذيه أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه العربيين في 
خحدمة السنة. بل لم يخطر في بال أحد من سلف الأمة ولا خلفها قبل هذا العصر أن يأبى تفضيل كثير 
من الأعاجم في النسب على بعض أقرانهم وأساتذتهم من العرب فيما امتازوا به من خدمة هذا الدين 
ولغته . ولا نعرف أحدا من علماء الأعاجم له حظ من خدمة الإسلام وهو يجهل لغته» ولولا أن ظل 
علماء الدين في جميع الشعوب الإسلامية مجمعين على التعبد بقراءة القرآن المعجز للبشر بأسلوبه 
العربي وأذكار الصلاة وغيرها بالعربية ومدارسة التفسير والحديث بالعربية لضاع الإسلام في 
الأعاجم منها. 

ولو ادر ته ان تفخف ت او ای ا 
جاورها انتشاراً عام ولقامت فيها مدنية إسلامية كمدئية العرب في الأندلس وكان رسوخها فيها 

عظيماً. ولكنها لم تفعل ذلك ولم تجعل لغتها التركية لغة علم وفئون بل اعتمدت في حكمها على 
قوة السيف وحده فكان من غوائل ذلك - وهي كثيرة - أن جميع الشعوب التي خحضعت لسيادتها 
ا ا حتى المسلمين منهم . فلما تجددت في هذا العصر عصبية اللغة 
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نهم إلى لغة الدولة فامتنم الجميع عليهم» وهب أصحاب اللغات غير العلمية المدونة كالالبانيين 
N ES‏ . وقد حاربت الدولة 
الالبانيين وهم أعظم حصونها في أوربة لأجل اللغة فاختاروا حربها والخروج من سلطنتها على ترك 
لغتهم» ولو رضيت لنفسها لغة الإسلام ودعتهم إليها لما آبوا . وهذه المسألة هي التي فرقت بين 
اترك والعرب ذلك التفريق الذي أشرنا إلى رزاياء في هذا البحث مراراء وسعينا لتلافيه قبل تغاقم 
حطبه فما أفادنا السعي فلاحاً. وكيف يعقل أن يرضى العرب استبدال التركية بالعربية التي شرّفها الله 
على جميع اللغات بكتابه المعجز للبشر وحجته عليهم إلى يوم القيامة على ما لها من المزايا 
الأحرى - ونحن نرى التار أحوة الترك في العرق الطوراني لا يرضون بترك لختهم واستبدال التركية 
بها وهي أرقى منها؟ | 

Bs‏ وکل ما نطمع فيه أن نتقي ضرره» و 
الجامعة الإسلامية والجامعة الجنسية اللغوية بما فصلناه من تعاون العرب والترك على إقامة الخلافة 
اللإسلامية الحق. فإذا وفق الله لإتمام هذا فهو الذي تتم به الوحدة»› وما يترتب عليها من سعادة الدنيا 
والأخرة. 


۲ _ الاشتراع الإسلامي والخلافة 


نريد بالاشتراع ما يعبر عنه عندنا بالاستنباط والاجتهاد» وفي عرف هذا العصر بالتشريع (وقد 
استعمل بعض علمائنا هذا كالشرع في الآلهي خاصة) وهو وضع الأحكام التي تحتاج إليها الحكومة 
لإاقامة العدل بين الناس وحفظ الأمن والئظام وصيانة البلاد ومصالح الأمة وسد ذرائع الفساد فيها. 
وهذه الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان وأحوال الناس الدينية والمدنية كما قال الإمام 
العادل عمر بن عبد العزيز ES‏ من الفجور»› أي وغيره من 
المفاسد والمصالح والمضار والمنافع . فالأحكام تختلف وإن كان الغرض منها واحداً وهو ما ذكرنا 
آنفاً من إقامة العدل الخ . 

لا يقوم أمر حكومة مدئية بدون اشتراع» ولا ترتقي آمة في معارج العمران بدون حكومة يكفل 
IE TS‏ ويسلك لها السبل والفجاج 
للعمران الراقي› ولا يصلح لأمة من الأمم شرع أمة أحرى مخالفة لها في مقوّماتها ومشخصاتها 
وتاریخهاء كما أنه لا يصلح للغة من اللغات قواعد لغة أخرى في صيغ كلمها وأحكام تأليفهاء > إل 
إذا أرادت أمة أن تندغم في أمة أحرى وتتحد بها فتكونا أمة واحدة» كما اتحدت شعوب كثيرة 
بالإسلام فكانت أمة واحدة ذات شريعة واحدة . وأما الشعوب التي تقتہس شرائع شعوب أخرى بخير 
تصرف ولا اجتهاد فيها تحوله به إلى ما يلائم عقائدها وآدابها ومصالحها التي كان الشعب بها شعباً 
مستقلاً بنفسه فإنها لا تلبث أن تزداد فساداً واضطرابا» ويضعف فيها التماسك والاستقلال الشعبي 
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فيكون مانعاً من الاستقلال السياسي وما يتبعه. فشرع الأمة عنوان مجدها وشرفهاء وروح حياتها 
واا . وأعجب ما مني به بعض الشعوب الإسلامية أن ترك شريعة له ذات أصل ثابت في الحق 
وقواعد كافلة للعدل والمساواة واستبدل بها قوانين شعوب أخرى هي دونها فأصبحوا ولا إمام لهم 
في حياتهم الاد شتراعية من أنفسهم بل هم يقتدون فيها بأفراد من أعاجم الفرنجة يقلدونهم بما خسروا 
به أهمٌ مقومات آمتهم» وأعظم مظهر من مظاهر شرفهم» وأشرف أثر من آثار تاريخهم» وهو الشرع 
الديني» الذي هو ساس الاشتر شتراع البشري الاجتهادي . 
لا تتسع هذه الخلاصة التي نكتبها في هذا البحث لبيان أنواع الحكومات الغابرة والحاضرة 
وشأنها في الاڈ شتراع ومكان المسلمين فيه» وإنما نقول إن صحفنا العربية تصرح في هذا العهد آنا 
بعد آحر ٻأن أحدث أصول التشريع هو أنه حق للأمة» ويظن هؤلاء الذين يكتبون هذا وأكثر من 
يقرأون كلامهم أن هذا الأصل من وضع الافرنج» وأن الإسلام لا تشريع فيه للبشر لأن شريعته 
مستمدة من القرآن» والأحكام المدنية والسياسية فيه قليلة محدودة» ومن السلة - والزيادة فيها على 
ما في القرآن قليلة ومناسبة لحال المسلمين في أول الإسلام دون سائر الأزمنة ولا سيما زماننا هذا 
وأن الإجماع والاجتهاد على استنادهما إلى الكتاب والستة قد انقطعا واقفلت أبوابهما باعتراف 
جماهير علماء السة في جميع الأقطار الإسلامية» وأن هذا هو السبب في تقهقر الحكومات 
الإسلامية المتمسكة بالشريعة الدينية »> واضطرار الحكومتين المدنيتين الوحيدثين التركية والمصرية 
إلى استبدال بعض القوانين الافرنجية بالشريعة الإسلامية تقليدا ثم تشريعا 
ذلك ظن الذدين يجهلون أصول الشريعة الإسلامية وأساس الاد شتراع فيها الذين لا يفرقون بين 

الاصطلاح الفقهي والاصطلاح العصري في التشريع فيعمي عليهم الحقيقة اختلاف الاصطلاح : 
ذلك بأن اسم الدين والشرع قد يستعملان استعمال المترادف وإن كان بينهما عموم وخصوص› 
فإنهم كثيراً ما يخصون الشرع بالأحكام القضائية أو العملية دون أصول العقائد والحكم والأداب 
التي هي قواعد الدين» المتعلقة بصلاح المعاش والمعادء ولذلك جعلوا الفقه قسمين : عبادات 
ومعاملات» والفقهاء يفرقون فيها بين الديانة والقضاء. يقولون يجوز هذا قضاء لا ديانة . وتسمى 
الأحكام العملية دينا باعتبار أنها يدان بها لله تعالى فتتبع إذعاناً لأمره ونهيه. وبهذا الاعتبار تطلق 
كلمة الشارع على الله تعالى» SS‏ ومن العلماء من قال 
إن الله تعالی آذن له أن يشرع › والجمهور على أ نه مبلغ ومېین لما نزل عليه اا ا 
أعم من القرآن. 

والتحقیق آن هذا کله حاص ٻأمر الدين وهو ما شرع لیتقرب به إلى a‏ 
وترك الفواحش والمنكرات› ومراعاة الحق والعدل في المعاملات› تزكية للنفس وإعداداً لها لحياة 
الآخرة. ومنها ما في المعاملات من معنى الدين كاحترام أنفس الناس وأعراضهم وأموالهم والنصح 
لهم وترك الإلم والبغي والعدوان والغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل. . وأما ما عدا ذلك من 
نظام الإدارة والقضاء والسياسة والجباية وتدبير الحرب مما لا دحل للتعبد والزلفى إلى الله في فروعه 
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بعد حسن النية فيه » فقد كان الرسول بيا في زمنه مشترعا فيه باجتهاده مأموراً من الله بمشاورة الامة 

فيه ولا سيما أولي الأمر من أفرادها الذين هم محل ثقتها في مصالحها العامة وممثلو إرادتها من 
العلماء والزعماء والقراد» وهو كذلك مفوض من بعده إلى هؤلاء انفسهم› ويخلفه لتمثيل الوحدة 
من يختارونه إماما لهم وخليفة له. 


والدليل على هذا من الکتاب قوله تعالی «وأمرهم شوری بينهم#› وقوله طیعوا الله 
وأطيعوا ا لار الأمر منكم) الآية» وقوله #وإذا جاءهم آمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه م eT‏ 
من أن أمته لا تجتمع على ضلالة وما كان يجعله َة موضع الشورى من أمور الحرب وغيرها من 
المصالح الدنيوية - وما أذن فيه من الاجتهاد والرأي عند فقد النص من الكتاب وعدم السنة المتبعة؛ 
والحديث فيه مشهور. ومن آثار الخلفاء الراشدين المهديين ما كانوا يستشيرون فيه أهل العلم 
والرأي من ع أمور الإدارة والقضاء والحرب أيضا وما وضعوه من الدواوين والخراج وغير ذلك ممالم 
شر ار ر ارا ا ك إا ر جا ترات 
يسمى في عرف علم الحقوق والقانون تشريعاًء وهو ميدان المجتهدين الواسع» وجرى عليه العمل 
في خير القرون . 

فثبت بهذا أن للإسلام اشتراعا مأذونا به من الله تعالى وأنه مفوّض إلى الأمة يقرّه أهل العلم 
والرأي والزعامة فيها بالشورى بينهم› وأن السلطة في الحقيقة للأمة فإذا أمكن استفتاؤها في أمر 
وأجمعت عليه فلا مندوحة عنه . وليس للخليفة - دع من دونه من الحكام ‏ أن ينقض إجماعها ولا 
أن يخالفه» ولا أن يخالف نوابها وممثليها من أهل الحل والعقد أيضاً. واتفاق هؤلاء إذا كانوا 
محصورين يسمى إجماعا عند علماء الأصول بشرط أن يكونوا من أهل العلم الاجتهادي . وأما إذا 
احتلفوا فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى الأصلين الأساسيين وهما الكتاب والسنة والعمل بما يؤيده 
الدليل منهما أو من أحدهماء لقوله تعالى بعد الأمر بطاعة الله وطاعة ولوار الأمر #فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر ذلك خير وأحسن 
EGG DS‏ 
ومقلديها» فشرعنا مخالف لها في هذه المسألة» ومن وجوه كوه خيراً من غيره وأحسن عاقبة أن 
النزاع بين الأمة يزول بتحكيم الكتاب والسلة فيه » وتطيب نفوس جميع نواب الأمة بما يظهر رجحانه 
بالدليل» ولا يبقى للأضخان والنزاع بينهم مجال. وقد تقدم إثبات سلطة الأمة وتمثيل أهل الحل 
والعقد لها في اول هله المہاحث (رقم ۳ و )٤‏ بقدر الحاجة العارضة . وأما تفصيل القول في هذا 
وذاك فيراجع فيه تفسير #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) في الجزء الخامس من 
ا 

لاشتراع - أو التشريع أو الاستنباط - ضرورة من ضرورات الاجتماع البشري» ومن قواعد 

O RE O‏ تبیح ما حرمه الله تعالی بإذنه في قوله بعد بیان 


٤ 


محرمات الطعام إلا ما اضطررتم إليه»» ومنها نفي الحرج والعسر من الدين» وانتفاڙهما من قسم 
المعاملات أولى من انتفائهما من قسم العبادات التي يعقل أن يكون فيها ضرب من المشقة لتربية 
ال و ها ا ا تن ي درن اهال ةه رد وبل ها الا ال دة لقره واهدا: 
المثوبة فيه» وليس في المعاملات شيء من معنى التدين إلا ما ذكرنا آنفاًء والغرض منه حفظ 
الأنفس والأموال والأعراض أن يُعتدى عليها بغير حق» فمن لم يردعه عن ذلك خحوف عقوبة الحكام 
في الدنيا يردعه حوف عذاب الله في الآخرة إن کان مؤمنا به وبما جاء به رسوله ي . 


فتبين بهذا أن للاشتراع المدني والجنائي والسياسي والعسكري دلائل كثيرة منها قواعد 
eS‏ فلو لم ينص في القرآن على أن آمور المؤمنين العامة 
شورى بينهم» ولو لم يوجب طاعة أولي الأمر بالتبع لطاعة الله وطاعة الرسول» ولو لم يفرض على 
الأمة رد هذه الأمور إليهم ويفوّض إليهم أمر استنباط أحكامهاء ولو لم يقر النبي ية معاذا على 
الاجتهاد والرأي فيما يعرض عليه من القضايا التي لا نص عليها في كتاب الله ولم تمض فيها سنة من 
رسوله"' - لو لم يرد هذا كله وما في معناه لكفت الضرورة أصا5ً شرعياً للاستنباط الذي يسمى في 
عرف هذا العصر بالتشريع . ووراء هذا وذاك عمل الأمة في صدر الإسلام وخير القرون وکذا ما 
بعدها من القرون الوسطى التي حرجت فيها الخلافة الكافلة للأمور العامة عن منهج العلم 
الاستقلالي فزالا معا لتلازمهما. 

الخلافة مناط الوحدة» ومصدر الاشتراع» وسلك النظام» وكفالة تنفيذ الأحكام» وأركانها 
آهل الل رال ر جال اشورى: ورئيسهم الإمام الأعظم» ويشترط فيهم كلهم أن یکونوا آهل 
للاشتراع › المعبّر عنه في أصولنا بالاجتهاد والاستنباط . وقد كان أول فساد طراً على نظام الخلافة 
وصدع في أركانها جعلها وراثية في أهل الغلب والعصبية› وأول تقصير رزيء به المسلمون عدم 
) وضع نظام ينضبط به قيامها بما يجب من آمر الامةء على القواعد التي هدى إليها الكتاب والسنة› 
وأول حلل نشأً عن هذا وذاك تفلت الخلفاء من سيطرة أهل الحل والعقد الذين يمثلون الأمةء 
واعتمادهم على آهل عصبية القوة» التي كان من أهم اصلاح الإسلام لأمور البشر إزالتهاء فصار 
صلاح الأمة وفسادها تابعاً بذلك لصلاح الخليفة وأعوانه أهل عصبيته» لا لممثلي الأمة ومحل ثقتها 

من أهل العلم والرأي فيهاء والغيرة والحدب عليها . ) 


ثم ترتب على ذلك شعور الخلفاء ء بالاستغناء pa‏ 
التمتم باللذات اشتغا لا ده لتتحصيل رتبة الاجتهاد فيه » وروا أ یمکنهم الاستعانة بالعلماء الذين 
يتقلدون مئاصب الوزارة والقضاء والافتاء وغيرهما من الأعمال ' التي يحتاج فيها إلى استنباط 
الأحكام» فتركوا العلم ثم جهلوا قيمة العلماء فصاروا يقلدون الجاهلين من أمثالهم للأعمال» 


(1) رواه اخم وأو داود والترمڏي مرساا ويژیده ما أسنده البخاري من حديث عمرو بن العاص وتأبعه عليه اہو 
هريرة وأبو سلمة (رض) «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فالحطأ فله أجرا. 


11٥ 


ووجدوا فيهم من يفتي بعدم اشتراط العلم الاستقلالي (الاجتهاد) في إمام المسلمين ولا في 
لإمکان استعانتهما بالمفتي الذي لا يكون إلا مجتهداً. ثم عم الجهل فصاروا يستفتون الجاهلين (أآي 
شش المجتهدين) أمثالهم› > ثم آذاع هؤلاء الجاهلون الذين احتكروا مناصب الدولة وأموالها أن 
الاخاو ن اف اة وتعذر تحصيله» وأوجبوا على نقسهم وعلى الانة تيد آفراد نین من 
العلماء والانتساب إليهم. ثم صاروا يقلدون کل من ينتمي إليهم مع الإجماع على امتناع تقليد 
المقلدء فضاع علم الأحكام» وفقدت ملكة الاشتراع والاستنباط بالتدريج» والأمة لا تشعر. فلما 
صار أمر الحكومة في أيدي الجاهلين ضاعت الشريعة والاشتراع واختل نظام الأمة وانحل أمرها 
وتضعضع ملكها. وقع كل ذلك بترك ما صح فيه من أصول الإسلام وفروعه» والجاهلون يحسبون 
آنه وقع باتباع تعالیمه! ! 

قال القاضي أبو علي محسن التنوخي” '“ في کتابه جامع التواريخ حدثني أ ٻو الحسين بن عباس 
قال : «كان أول ما انحل من سياسة الملك فيما شاهدناه من آيام بني العباس - القضاء - فإن ابن 
الفرات (الوزير المشهور) وضع منه وأدخل فيه قوما بالزمانات"' لا علم لهم ولا أبوة فيهم . فما 
مضت إلا سنوات حتى ابتدأت تتضع ويتقلدها كل من ليس لها بأهل حتى بلغت في سلة نيف 
وثلائين وثلاث مئة إلى أن تقلد وزارة المتقي أبو العباس الاصفهاني الكاتب وكان في غاية سقوط 
المروءة والرقاعة - (إلى أن قال) وتلا سقوط الوزارة اتضاع الخلافة وبلغ صيورها إلى ما نشاهد 
فانحلت دولة بني العباس بانحلال القضاء» وكان أول ما وضع ابن الفرات من القضاء تقليده إياه أا 
أمية الأحوص الفلاني البصري». وذكر أنه إنما قلده لموعدة وعدها إياه إذ أوى إليه واختفى عنده في 

وأقول إن ابن الفرات كان من أقدر الوزراء وأعلمهم بشؤون الملك والسياسة وكان حسن 
اة وإنما جرآه على مثل هذا جهل الخليفة وانصرافه | إلى اللهو راللعب ثم التلذذ بالإسراف في 
اللذات فإنه ولي وله ثلاث عشرة سنة . قال الحافظ الذهبي : احتل أمر النظام كثيراً في أيام المقتدر 
بصغره . يعني أن الخلل قد طرأ قبله من أيام المتوكل بن المعتصم إذ كان قد اشتد عبث الترك الذين 
استكثر منهم المعتصم وجعلهم عدة الخلافة وسياجها فكانوا هم الذين دكوا بنيانها وهدموا أركانها. 
والعلة الأولى لهذا كله بدعة ولاية العهد التي استدلوا عليها باستخلاف أبي بكر لعمر (رض) 
فجعلتها القوة حقا لكل خليفة وإن كان متغلباً لا يعد من أئمة الحق» ولم يراع ما راعاه أبو بكر من 
O‏ 


(۱( المتوفى سنة ٠۸٤‏ . 
)۲( هذا نص السخة المطبوعة حدياً. ومن معاني الزمائة في اللغة المحبة› رهو قد ولي أبا الأحوص القضاء محبة 
ومكافاة على معروف كما نص عليه الكتاب . 


۱1٦ 


لاشتراع ‏ الاستنباط - الذي لا يقوم أمر الدولة ولا يطرد ارتقاؤها ولا حفظها بدونه. فكان هذا علة 
لضعف الدولة» وكان ضعف الدولة علة لضعف الأمة» إذا صارت تابعة للدولة لا متبوعة» وكان 
فساد أمرهما معا علة لتغيرات كثيرة في الأحوال الاجتماعية وشؤون المعيشة تقد و 
SG a‏ 


ونخهد الله أن ظهر لأركان الدولة التركية التي ت تنخى منصب الخلافة أن الدولة العثمانية كانت 
فاسدة وإنها لم تكن بعد دعوى الخلافة حيرا من قبلهاء NT‏ أن دب إليها الخلل والضعف 
بالتدريج في كل من آمور الدين والدنيا» حتى صار كثير من نابتتها المتفرنجين يصرحون بأن الإسلام 
هو الذي جنى عليها وأن حكم الخلافة هو الفاسد الذي لا يمكن صلاح حالها معه» فض لاان 
نبيّن لها وللعالم الإسلامي الذي كان أكثره مفتونا بها أنها لم تكن قائمة على أصول الشريعة في 
الخلافةء» وأن نين حقيقة الخلافة وشكل الحكومة الإسلامية الحق وخطأً جمهور أعضاء المجلس 
الوطني الكبير في رآيهم وعملهم فيهاء ونثبت بالدلائل أن أصول الحكومة الإسلامية أرقى من 
أصول سائر حكومات الأمم» بجمعها بين دفع المقاسد وحفظ المصالح المادية » وبين الحق والعدل 
والفضائل التي يتهذب بها البشر وتكمل الانسانية » وأن ندعو هذه الأمة التركية الإسلامية إلى إقامة 
حكومة الإسلام كما أمر الله ورسوله وخلفاؤه الراشدون خير أمة أخرجت للناس ولو كره 
المتفرنجون #ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حي عن بيّنة وإن الله لسميع عليم . 


۳ - ما بین الاد شتراع وحال الأمة من تباين وتوافق 


وضع الإسلام قواعد عامة لأنواع المعاملات الدنيوية راعى فيها هداية الدين وتقييد حكومته 
بالتزام الفضائل واجتناب الرذائلء فلم يجعل ما فض الل الأمر فيها من الاستنباط - 
الاشتراع مطلقاً من كل قيد ثلا يجنوا على آداب الأمة خطاً في الاجتهادء أو اتباعاً للهرى إذا غلب 
عليهم الفساد» فحرّم الربا الذي كان فاشياً في الجاهلية » لما فيه من القسوة والبخل والطمع الذي 
يحمل على استغلال ضرورة المحتاج» كما حرم الغش والخيانة» وجعل الأمة متكافلة ما أوجب 
من النفقة على القريب» والزكاة لإزالة ضرورة الفقير والمسكين › ولغير ذلك من المصالح العامة . 
O O TC‏ 

يشق عليها القيام به من الكسب مع قيامها بوظائفها الخاصة بها من الحمل والوضع والرضاعة 
PO i E E E RR‏ 


- وقد كان من تأثير ضعف الدين في الشعوب الإسلامية وحكوماتها أن ترك كل منهما مراعاة ما 
يجب عليه من تلك القواعد والتزام أحكامها فترتب على ذلك احتياج كل منهما إلى ارتكاب بعض 
المحظورات كالربا إما اضطرارا وإما اختياراً ترجح فيه المصلحة على المفسدة رجحانا ظاهراً. 
هذا الاحتياج الذي يدفع صاحبه إلى ارتكاب المحرم إذا لم يجد له مخرجاً لا يعرض في 
الأقراض كما يعرض في الاقتراض› فکان من آثره أن المسلمين لم يجدوا من يقرضهم إلا من 
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غیرهم › إما من أهل ذمتهم وإما من الأجانب عنهم» كالمعاهدين الذين يكونون في بعض الأحيان 
حر یسن . وهه مفسدة آخری› هي ذهاب تروة المسلمين ال غیرهم ۰ ولاهیاكف بذهابها إل 
ثم إن توسع الفقهاء في مسال الربا وإدخالهم فيها ما لم يكن معروفاً في عصر الوحي - 


٤‏ وتضييتق أكثرهم في أحكام العقود المالية - واستحداث الأمم التي يتعاملون معها لأنواع كثيرة من 
ا العقود والمعاملات - وترقى العلوم الاقتصادية والأعمال المالية إلى درجة قضت بتفوق متبعي 
٤‏ قواعدها ونظمها على غيرهم في الثروة والقوة والسيادة - كل أولثك كان دافعاً في صدور المسلمين 


ورافعاً لغيرهم عليهم حتى في ديارهم» بل هو أظهر العلل لسلب جل ملكهم منهم» والسيطرة 
عليهم فيما بقي لهم شيء من السيادة فيه » ولاعتقاد أكثر الذين يعرفون أحوال هذه الأمم العزيزة في 
علومها وأعمالها ويجهلون أصول الإسلام أن الإسلام نفسه علة ضعف المسلمين بما في شرعه من 
الجمود على أحكام عتيقة مالية واجتماعية توجب فقر ملتزميها وكل ما يجره الفقر في الأمم من الذل 
والضعف وفقد الملك. 

بدأث بضرب المسألة المالية مثا لما طرأً على كثير من البلاد الإسلامية من تأثير ترك العمل 
بأحکام الشريعة الغراء؛ إذ كان المال قوام حياة الأمم والدول في كل زمان» وصار له من الشأن في 
هذا الزمان ما لم يكن له من قبل ولا سيما عصر النبي ية الذي كانت فيه الأمة قليلة الحاجات› 
وغير مرتبطة في حياتها بمعاملات الأمم الأخرى. ولكن عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم قد 
أنزل في ذلك الحصر قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لکم قیاماً) فأرشدنا به إلى 
مكانة المال من حياة الأمم ونظام أمرها وكونها لا تقوم إلا به» وحثنا على المحافظة عليه» وعدم 
تمكين السفهاء من التصرف فيما هو ملك لهم منهء كما آمرنا في آیات آخری بالاقتصاد ونھانا عن 
الاسراف والتبذير» وذمّه كما ذم القمار غول الثروة بما أفاد تحريمها وتحريم القمار بأنواعه في 
الدین؛ فھل یمکن آن يقال إن مقتضی شرع هذا الدین آن یکون هله فقراء؟ وآن یکون ما به قیام 
معاشهم وعزة أمتهم ودولتهم في أيدي الطامعين فيهم من الأمم الأحرى؟ وإذا كان هذا مخالفاً 
لهدي هذا الدين فما بال المشتغلين بعلم الشرع فيه أجهل آهل بلادهم بالفنون المالية» وما يرتبط 
بها من الأمور السياسية» ولا يجعلون هذه الفنون مما يتدارسونه في مدارسهم الدينية؟ السبب لهذا 
أنه ليس لهم حكومة إسلامية تطلبه منهم لتكون أحكامها وميزانيتها موافقة لحكم الشرع . 

واضرب لهم مثلاً آحر ميل بعض المسلمين في مصر والترك إلى التعاليم الاشتراكية بل قيامهم 
بتأليف الأحزاب لها والدعوة إليهاء وسواء كان ذلك افتتانا بتقليد الفرنجة أو شعوراً ہما يشعر به 
الاشتراكيون في أوربة من تأثير أثرة أرباب الأموال على العمال وغيرهم من آهل الاملاق . فلو كانت 
الشريعة الإسلامية نافذة الأحكام» والهداية التي يتبعها الخواص والعوام» لما شعر بالحاجة إلى 
التعاليم الاشتراكية أحد من آهلهاء بل لرأى الاشتراكيون من الأمم الأخرى أنه يجب حل المسألة 
الاجتماعية بهاء» ولكان ذلك سبباً لاهتداء كثير منهم إلى الإسلام ودعوتهم إليه. 


۱۱۸ 


ومالي لا أذكر من المثل في هذا المقام دعوة كثير من النساء والرجال في مثل هذه البلاد إلى 
تربية المرأة تربية استقلالية تساوي بها الرجل في کل شيء حتی لا يکون قيّماً عليها في شيء. سبق 
الإسلام جميع الملل إلى المساواة بين الرجال والنساء في الشؤون الزوجية إلا هذه الدرجة بقوله 
تعالى #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) وهي الرياسة التي ينها في قوله 
#الزجال قرّامون على النساء ہما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) فجعل سببها 
تفضيلهم عليهن بالقوة على الكسب والحماية والدفاع» وما فرض لهن عليهم من المهر والنفقة. 
أفرأيت لو أن أفراد المسلمين وحكامهم أقاموا هذه الشريعة فساوى الرجال النساء بأنفسهم في كل 
شيء ما عدا رياسة المنزل وكذا الرياسة العامة كالإمامة العظمى وإمامة الصلاة» وكرموهن كما 
أوصاهن الرسول ية ء أكانت النساء تشعر بالحاجة إلى إعداد أنفسهن للكسب وغيره من أعمال 
الرجال الشاقة؟ آم يفضلن أن يعشن في هناء وراحة يتمتعن من كسب الرجال في ظل كفايتهم وكفالة 
الشريعة التي تنفذها حکومتهم ہما لا يت يتمتع به الرجال أنفسهم؟ فإن المرأة تأكل من كسب الرجل ما 
yT‏ من الحلل وما تتزين به من الحلى» فإن كان 
ثم غبن فالرجل هو المغبون. 

Es‏ المقام أن ترك العمل والحكم بالشريعة في بعض المسائل يفضي إلى 
ترك بعض آخر منها أو يفضي | إلى جعله متعذراً إذ يصير مفسدة بعد أن كان في الأصل عين 
المصلحة» ثم يودر ذلك في أفكار الأمة وأخلاقها وعاداتهاء حنى تنقلب بتغيير عظيم في مقوماتها 
ومشخصاتها. فالشر والخير والباطل والحق كل منهما يقوي جنسه ويؤيده» وقد فقدت الأمة 
الإاسلامية ما يصونها من ذلك التدهور والهويّ» وينصب لها معارج الرقي» ويستدبط لها من الأحكام 
في كل زمن ما يليق بحالها» مبنياً على قواعد الشريعة الهادية لهم إلى كمالها. ) 

ذلك بأن الاستنباط (الاشتراع) الذي أذن به لأولي الأمر من المسلمين قد فقد بفقد جماعتهم ء 
وزوال الامامة الحق المنفذة لاستلباطهمء كما علم ذلك من المسائل ۳ و ٤‏ و ٥‏ و١١‏ من هذا 
البحث» ومن بقي يشتغل بعلم الأحكام الشرعية الإسلامية فقصارى آمر جمهورهم مدارسة الكتب 
الى آلف للأزمنة الماضية التي كانت دار الإسلام فيها ذات استقلال ومنعة وبيت مال غني كاف 
لكفالة المعوزين والغارمين وغير ذلك من النفقات الشرعية فهؤلاء لا يستطیعون أن يفتوا ہما يخرج 
عن قواعد مصتفي تلك الكتب لتلك الأزمنة ولحكوماتهاء التي كانت تلتزم العمل بهاء بل قرروا 
فيما وضعوه من الشروط لاوفتاء أن يلتزموا فروع كتب معينة لا يتعدونهاء اا 
الاجتهاد ولو في المذهب»› وقد قرروا منعه كالاجتهاد المطلق . 

ومنتهى ما يرجى من توسعتهم على الحكومة التي تريد العمل بأحكام الشريعة أن يستخرجوا 
لها بعض الفروع الموافقة للمصلحة العامة في هذا الزمان من كتب المذاهب المعتمدة . فإن الذين 
حرموا عليهم الاجتهاد والاستنباط من أصول الشريعة والاقتباس من مصباحها مباشرة ة قد أوجبوا 
ا و فواجب تقليد حبر منهم يعني الأئمة 


۱۱۹ 


المشهورين في الفقه» فاعتمدوا هذا التحريم والتحليل ممن ليس بأهله. وإنما أباحوا تقليد غير 
الأربعة من المجتهدين للعالم بذلك في خاصة نفسه» دون الإفتاء به لغيره» كما قال بعضهم : 
وجائز تقليد غير الأربعسة في غير إفتاء وفي هلاسعة 

مثال هذه التوسعة في أصول المعاملات أن القاعدة عند أكثر الفقهاء المشهورين أن الأصل في 
العقود البطلان فلا يصح منها إلا ما دل الشرع على صحته» وذهب آخرون إلى أن الأصل فيها 
الصحة إلا ما دل الكتاب أو السنة على بطلانهء لقوله تعالى في أول سورة المائدة وهي آخر ما نزل 
من السور يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقرد# والعقود ما يتعاقد الناس عليه » فهذا المذهب أقوى 
دلیلڈء وأقوم قیلاء وآهدى سبيلا» بما فيه من التوسعة على الناس وهو الذي رجحه المحققون من 
الحابلة. ) 

ألم تر أنه لما شاءت الحكومتان العثمانية والمصرية أن تخرجا عن مذهب الحثفية في بعض 
أحكام النكاح والطلاق وفسخ النكاح في بعض الأحوال وتأخذا فيها ہما تقرر في المذاهب الأخرى 
لباهما شيوخ الفقه ووضعوا لهما قوانين في هذه الأبواب مقتبساً بعضها من المذاهب الثلاثة 
الأخحرى. ولعلهما لو شاءتا الأخذ في بعض الأحكام بأقوال غير علماء المذاهب الأربعة من 
الصحابة والتابعين وأئمة العترة لما أبوا مواتاتهماء فإن الجمود على مذهب معين لم يكن إلا تحقيقا 
لرغبة الامراء والسلاطين» والاسترزاق من الأرقاف التي زمامها بأيديهم» فالذنب فيه مشترك ينهم 
وبين الفقهاء الذين رأوا فيه منفعة لهم . وأما الذي لا يجرأ عليه هؤلاء المتفقهة فهو الاستنباط من 
الكتاب والسنة» وقواعدهما العامة ككون الضرورات تبيح المحظورات» وكون ما حرم لسد الذريعة 
ياح للمصلحة الراجحة. وإ نص أئمتهم على هذه القواعد لأن هذا عندهم من الاجتهاد الممنوع. 


والحق أن العلم الاستقلالي (الاجتهاد) لم ينقطع ولن يئقطع من هذه الأمة المحمدية وإلا 
لبطلت حجة الله على الخلق بفقد حملتها والدعاة إليها والذاين عنهاء ولما صح من خبر المعصوم 
من عدم اجتماعها على ضلالةء ومن أنه لا يزال فيها طائفة ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله» 
ولكن هؤلاء العلماء المستقلين كاأئوا ينتسبون في كل عصر من أعصار غلبة الجهل إلى المذاهب 
الت شارا علیھا قبل الاجتهاد لسببین (أحدھما) أنھم لم یکونوا یجدون رزقاً یتمکنون به من 
الانقطاع للعلم إلا من الأرقاف المحبوسة على المشتغلين بهذه المذاهب فيضطرون إلى تدريس 
كتبها والتصنيف فيها ليحل لهم الأكل مما وقف على أهلها (وثانيهما) أن الملوك والحكام وأعوانهم 
من المقلدين كانوا وما زالوا حربا على العلم الاجتهادي الذي يفنضحون به» ويظهر جهلهم 
وضلالهم بظهوره» فإذا وجدت حكومة إسلامية جريئة كالحكومة التركية الحاضرة تحبي العلم 
الاجتهادي فإنها تجد منذ الآن سداداً من عوز لما تحتاج إليه من الأحكام وللتعليم في المدرسة 
الاجتهادية التي اقترحنا إنشاءها في المسألة (رقم ۲۸). على أن مقلدة المذاهب لا تكاد تطلب 
الحكومة منهم شيا إلا وتجد فيهم من يفتيها ولو بالتأويل والخروج عن صحيح المذهب. 


Y۹ 


جن د ل e‏ 


ر اک نکن تی ا ریہشت ہے نی دلو ےر ے تی ی ت اک سے تہ ت کد سد د ع ا ا س یو 


إذا لا يمكن خروج الأمة الإسلامية من جحر الضب الذي دخلت فيه إلا بالاجتهاد ووجود 
المجتهدين وما يلزمه من وجود الإجماع الأصولي الذي هو إحدى الحجج عند الجمهور وإن شئت 
قلت هو رکن الاش شتراع الركين الذي لا بمكن آن ترتقى أمة ولا يننظم أمر حكومة بدونه كما قلنا في 
صدر هذه المسألة» بل وجود الامامة الحق يتوقف على هذا الاجتهاد كما علم مما تقدم. . وان 
اجتماع المجتهدين في هذا العصر ممهد السبيل موطأ الأهداف لإمكان العلم بهم ودعوتهم إلى 
الاجتماع في مكان واحد أو عرض المسائل عليهم أينما وجدواء وهذا لم يكن ممكناً في عصر أبي 
و و ولذلك قال بعض المحققين : إن العلم بالإجماع إن 
وجد غير ممکن . 


٤‏ - تأثير الإمامة في إصلاح العالم الإسلامي 


العالم الإسلامي في غمة من أمر دينه وأحكام شریعته › تتلازعه آهواء حکاأمه المختلفي الأديان 
والمآرب» وآراء علمائه ومرشديه المختلفي المذاهب والمشارب» ومساورة أعدائه فى دينه ودنياهء 
ولين ل مدر هة ابا غا مى عله قرحم إلا عي هلبه ركلا طهر كه ماح هت اهل 
الأهواء المفسدون يصدون عنه» ويطعنون في دينه وعلمه» ولا علاج لهذه المفاسد والضلالات إلا 
إحياء منصب الإمامة» وإقامة الإمام الحق المستجمع للشروط الشرعيةء الذي يقوم مع أهل الحل 
والعقد بأعباء الخلافة النبوية» فإنه هو الذي يذعن كل مسلم لوجوب طاعته فيما يصدر عنه من أمور 
الإصلاح العامة بقدر الاستطاعة» ويرجح إرشاده على إرشاد غيره في الأمور الخاصة»ء إذ يكون 
أجدر ببيانها بالحجة الواضحة . فإذا لم تكن الإمامة كذلك كان حكم الشرع فيها أنها سلطة تغْلْب» 
ولا تجب طاعة المتغلب شرعاً ولو فيما وافق الشرع إلا على من هو متخلب عليهم . فقد کان 
السلطان عبد الحميد يعي الخلافة ولما لم يكن مستجمعاً لشروطها ولا قائماً بواجباتها لم يكن 
مسلمو الأفغان واليمن ونجد والمغرب الأقصى يؤمئون بصحة خلافته» ولا يعتقدون وجوب 
طاعته» فيجعلوا حكوماتهم تابعة لدولته. بل لم يكن أهل مصر الذين كانوا تحت سيادته السياسية 
معترفین بخلافته يقبلون أن يكون له عليهم أمر ولا نهي» وإنما كان اعترافهم أمراً صورياً معنوياً 
يتوكؤن عليه في مقاومة السيطرة البريطانية عليهم» كما هو شأنهم وشأن أمثالهم في الاعتراف 
بالخلافة الاسمية الحديثة في الآستانة على ما بيّناه في موضعه من هذا البحث» وهذه الخلافة 


الحديثة لا تبلغ درجة التغلب» فإن الذين ابتدعوها لم يجعلوها ذات أمر ولا نهي في حكومتهم . 


U‏ إذا نشل ما اقترتحتاء ويا طريقه من إقامة الامامة الحق» ولو في بقعة صغيرة من الأرضن؛ 
فإن جميع العالم الإسلامي يذعن لها إذعانا نفسيا منشؤه العقيدة الدينية» ولا تجد حكومة من 
SG SE SS‏ 
وحينئذ يسعى كل شعب إسلامي للاعتصام بها . فالشعب الذي لا يستطيع أن يتبع حكومة الإمام 
الحق لقهر دولة قوية له يجتهد ويتحرى أن يتبع جماعة المسلمين وإمامهم كما آمره الله ورسوله فيما 


1 


لا سيطرة لحكومته عليه فيه من نظام التربية الدينية والتعليم الإسلامي والأحكام الشخصية» بل قد 
تضطر كل حكومة مسيطرة على شعب إسلامي أو أكثر أن تستميله بقدر ما ترى فيه من الوحدة 
والرأي العام بموادة خليفة نبيه والسماح له بأن يتلقى الإرشاد الديني من قبله كما هو شأن الكاثوليك 
مع البابا. 


ولعل هذا بعض ما يقصد إليه الترك من إيجاد خليفة روحاني كالبابا والبطاركة عند النصارى › 
ولكن المسألة دينية شرعية يجب فيها الاتباع» ولا يمكن أن تنجح بالمواضعة والابتداع» وإن كان 
وول اکرو هون ا ا ع اي ق ل خا ن ال اوو ان 
عمل الترك وتجاهله بعض آخر أو غفل عنه» وظن كل منهم أن هذا كاف في حصول ما يرغبون فيه 
من نكاية أعداء الإسلام وغيظهم» وشد أزر الشعب التركي ومؤازرته عليهم» وذلك ظن الجاهلين 
بشؤون العالم وسياسة الدول ودرجة اخحتبارها كما بيه في المسألة التالية. 

لعلنا من أدرى الناس بما يترتب على إقامة الإمامة الحق من الإصلاح في العالم الإسلامي بما 
لنا من الاختبار» وكثرة ما يرد علينا من الرسائل والمسائل من الأقطارء› ومن احد ها سؤال ورد من 
قطر إسلامي عن أقل ما يكون به الإنسان الجاهل الأعجمي مسلما لأن أهله أجهل وأضل من مسلمي 
(بنكوك - سيام) الذي وصف لنا سوء حالهم من سألنا عن صحة إسلامهم ونشرناه في المنار من 
قبل . وقد بقي عند كل منهما بقية ممن يدعي العلم يحفظون من مذهب الإمام الشافعي (رض) 
أحكاما اجتهادية يحتمون على الناس العمل بها في صلاة الجمعة وغيرهاء فأدى ذلك إلى ترك صلاة 
الجمعة فترك صلاة الجماعة من بعضهم بل إلى ترك الصلاة ممن يعسر عليهم حفظ الفاتحة 
وتجويدها بإخراج الحروف من مخارجها وتشديد المشدد منها ولا سيما الياء في #إياك نعبد وإياك 
نستعين#» فإن تخفيف المشدد فيها مبطل للصلاة عند الشافعية . 


ومن أحدثها سؤال بعض آهل العلم في جاوه عن حكم ما جروا عليه بأمر حكامهم المسلمين 
من إلزام كل من يتزوج بأن يطلق المرأة التي يعقد عليها عقب العقد طلاقاً معلقاً على التقصير في 
النفقة عليها أو ضربها أو على الغيبة عنها وتركها بغير نفقة بالصفة التي يرى القارىء بيانها في باب 
الفتوى من المنار . ) 

إن كثيراً من هل العلم الساعين لإصلاح حال المسلمين في الأقطار المختلفة يعملون بما 
نتشر في المنار من الحقائق الدينية بالأدلة التفصيلية » ويسألنا بعضهم عما يعرض عليه مما لم ير 
حكمه فيه» ويجد هؤلاء وأمثالهم معارضين في بعض البلاد من مقلدة بعض المذاهب لما يخالف 
مذهبهم » ولكنهم لا يعنون بنشر مذاهبهم وحمل الناس عليهاء بل يتركونهم فوضى في أمر دينهم لا 
يبالون بتركهم للفرائض ولا باقترافهم لكبائر المعاصي» وإنما يهتمون بمعارضة بعض المسائل التي 
تخالف مذهبهم كصلاة الجمعة بما دون أربعين رجلا حرا بالغ مقيما في داحل سور البلد لا يظعن 
عنها» وإن أدت هذه المعارضة إلى ترك الجمعة البتة. فإذا صار للمسلمين إمام وجماعة من أهل 


۲۲ 


العلم الاجتهادي والعدالة يستمد منهما دعاة الإصلاح العلم والإرشاد» فإنه لا يلہث أن يعم ذلك 
مسلمي جميع البلاد. 

وقد سبق لنا أن اقترحنا في المجلد الأول من المنار ضروباً من الإصلاح على مقام الخلافة 
الإسلامية الرسمي - وإن كانت خلافة تغلب - لأن بلادنا كانت خاضعة لحكمه» ونود أن يقوم بالحق 
بقدر طاقته» فكان جزاؤنا على مثل هذا الاقتراح منع المنار أن يدخل البلاد العشمانيةء وإيذاء أهلنا 
وأصدقائنا في الديار السورية. 

ولا غرو فذلك الخليفة نفسه كان جاهلاً بأصول الدين وفروعه وبما يصلح به حال المسلمين 
ويفسد» وأعوانه جهلاء وأصحاب أهواءء ا 
شوهوها› وجعلوا حقها باطلاء وصلاحها فسادا وهو يصدقهم ؛ ا و 
الشيء لا يعطيه. 

وجملة القول أن الجهل الغالب على أكثر المسلمين والتعصب المذهبي المفرّق للكلمة بين 
المتعلمين للدين منهم لا يمكن تلافي ضررهما في زمن قصير إلا بإقامة خلافة النبوة على وجهها 
الذي لا يسهل على أحد أن يماري فيه مراء ظاهرا. ويكفي أن يعتقد صحتها السواد الأعظم من 
المسلمين لموافقتها لمذاهبهم وهم المنتمون إلى مذاهب أهل السنة والزيدية من الشيعة والأباضية 
من بقايا الخوارج» وهؤلاءء إذا كانوا لا يشترطون في الإمام ما يشترطه آهل السنة والزيدية من 
النسب فهم لا يشترطون عدمه» وما لنا لا نتحرى فيه المذهب الذي يستلزم غيره كاستلزام مذهب 
الزيدية لمذاهب السنة والخوارج استلزام الأحص للأعم والمقيّد للمطلق؟ 

إن هذا لهو القول الحق الذي تقوم به المصلحة الإسلامية العامة » وما عداه مما يقبله أتباع كل 
ناعق بباعث السياسة الحاضرة فهو غثاء» وسيذهب جفاء» ومنه يعلم أن ما قررته حكومة أنقرة باطل 
في لفسهء ولا يفيد العالم الإسلامي أقل فائدة» بل قد كان سبباً منذ الآن لشقاق في الشعب الت ر كي 
الذي يرجح جمهوره الهداية الإسلامية » على نظريات القوانين والتقاليد الافرنجية. فإن في مجلس 
الجمعية الوطنية حزباً كبيراً يرى أن المصلحة تقضي بوضع الخليفة في الموضع الذي وضعته فيه 
الشريعة بأن يكون هو رئيس الحكومة والمنفذ للأحكام. نعم إن حزب الغازي مصطفى كمال باشا 
المصرٌ على رفض كل سلطة شخصية في الحكومة التركية العليا سواء كانت باسم الخلافة أو غيرها 
هو صاحب الغلب في المجلس الحاضر. ولكن سبب ذلك تأثير هذا الرجل وحزبه من قواد الجيش 
في الأنفس بما لهم من المنة في إنقاذ الدولة من الخطرء > ل أن هذا هو رأي الأمة التركية› ولو 
E E ER PY RS‏ 


ا E Sh o E‏ 
اليوم کما رجعرا ا رأينا في السلطان عبد الحميد ثم في جمعية الاتحاد والترقي . والعاقبة 


۲۳ 


٥‏ - كراهة غير المسلمين لحكومة الخلافة 

قد يقول قائل : إن غير المسلمين في البلاد التي توصف بالإسلامية (نسبة إلى السواد الأعظم 
من أهلها) يكرهون أن تؤسس حكومة الخلافة فيها ولا سيما النصارى الذين يرون أن ضعف النفوذ 
والتشريع والآداب والتقاليد الإسلامية في كل بلد إسلامي إنما يكون بقوة نفوذ الافرلح وتشريعهم 
وآدابهم وتقاليدهم - وكذا لغاتهم - وبذلك تكون مقومات الأمة ومشخصاتها أقرب إلى النصرانية 
منها إلى الإسلام» ومن لم يؤمن بالعقيدة النصرانية والوصايا الإنجيلية بمحبة الأعداء وكراهة الغنى 
وإدارة الخد الأيسر لمن يضربه على خده الأيمن فإنه قد يكون أشد استمساكا بالنصرانية الاجتماعية 
السياسية من آقوى المؤمنين بالإنجيل إيماناً. فتلك النصرانية المزورة التي تنسب إليها المدنية 
المادية الأوربية هي مثار التعصب والكراهة لكل ما هو إسلامي لا نصرانية الأنجيل الزاهدة 
المتواضعة الخاشعة ذاث الإيثار الذي يسموله «إنكار الذات». 


وإذا كان أمثالهم من متفرنجة المسلمين يكرهون الحكومة الدينية ويعارضون في إحياء منصب 
دینیة یکرهها کثیر من رعایاها وینفرون منها؟ 


الجواب عن هذا يحتاج إلى تفصيل نكتفي بالضروري منه فلقول: إذا صح ما يُعزى إلى من 
ذكر من أهل الوطن بمقتضى العاطفة وتأثير التربية» فإن من يمحص الحقيقة وينظر إليها بعين 
المصلحة سواء كان منهم أو من غيرهم فانهم يحكمون فيها حكما آخر . 

إن حكومة الخلافة إسلامية مدنية قائمة على ساس العدل والمساواة إلا أن لغير المسلمين 
فيها من الحرية الشخصية ما ليس للمرتد والمنافق من المسلمين» فهؤلاء يريدون آن يكون الإسلام 
رابطة جنسية أدبية حرة بحيث يكون لهم في حكومته جميع حقوق المسلمين الشرعية والعرفية 
والقانونية وإ صرحوا بأنهم لا پدینون الله بالإیمان بعقيدته» ولا بإقامة أركانه وشعائره» وهم 
يعلمون أن الحكومة الإسلامية لا تعطيهم شيئاً من ذلك› حى إن المرأة إذا علمت من زوجها أنه 
ارتد عن الإسلام حرم عليها أن تقيم معه وتستمر على عصمته. وأحكام المرتدين معروفة فأمرهم 
أغلظ من أمر الوثنيين دع الكتابيين الذين تحل ذبائحهم والتزوج بالمحصنات من نسائهم. ولا 
تعاقب الحكومة الإسلامية غير المسلمين على شيء يحل لهم في دينهم - وإن لم يكن حلالاً في 
الإسلام - إلا ما فيه إيذاء لغيرهم» بل لا تحاسبهم على أعمالهم الشخصية التي لا تضرٌ المسلمين 
ولا غيرهم من رعيتها وإن خالفت دينهم» ولكنها تحاسب المسلمين وتعاقبهم على المعاصي 
بالحدود وأنواع التعزير كالتوبيخ والحبس» وذلك أن من أصول الإسلام حفظ الآداب والفضائل 
ومنع الفواحش والملكرات . وقد وصف الله المسلمين بقوله «الذين إ إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآ نوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) وقال فيهم (كنتم حير أمة حرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتتهوان عن المنكر#› وأحكام الردة والحسبة في الإسلام معروفة. 
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فعلم بهذا أن ملاحدة المسلمين وفسّاقهم المستهترين أجدر أن يكونوا أشد كراهة لإقامة 
أحكام الشريعة من غير المسلمين لأنها تكلفهم ما لا تكلف غيرهم وتؤاخذهم بما لا تؤاخذه ٻه. وقد 
اقترح بعض هؤلاء الملاحدة على جماعة المؤتمر السوري العام الذي عقد في دمشق أن يقرروا جعل 
الحكومة السورية غير دينية» ولا آذكر أن أحداً من الأعضاء النصارى وافق على الاقتراح بل صرح 
بعضهم برده كأكثر المسلمين . واقترح في ذلك المؤتمر أن تَقَيّد مادة الحرية الشخصية من القانون 
الأساسي بقيد عدم الإخلال بالآداب العامة فرد هذا الاقتراح بعض هؤلاء الموصوفين بالمسلمين› 
وصرّح بعضهم بتعليل الرد بأنه يترتب عليه آن يجوز للشرطة منع الرجل من الجلوس مع امرأة في 
ملهى من الملاهي أو مقهى من المقاهي العامة لمعاقرة الخمرة(؟؟) وقد كان رد هذا الاقتراح أقبح 
خزي صدر من ذلك المؤتمر وإن علل الرد بعضهم بالاستغناء عن قيد الأداب العامة بقيد القوانين 
التي يمكن أن ينص فيها على ذلك القيد» وخدع بعض أهل الدين والأدب بذلك وما كان ينبغي لهم 
أن يُخدعواء بل أقول إن أكثر النصارى من أعضاء ذلك المؤتمر كانوا أقرب إلى المسلمين 
المستمسكين بأحكام الإسلام منهم إلى المتفلتين من الدين» وإن كان هؤلاء يتقربون إليهم 
وينتصرون لهم فيما يوافق أهواءهم من مخالفة هداية الدين العامة . 

وقد ثبت بالتجارب أن غير المتديئين إذا احتلغوا لأسباب سياسية أو غيرها فإنهم يكونون آشد 
عداوة وقسوة بعضهم على بعض من المتدينين بالفعل من الفريقين - فالمتدين وإِنٌ شذ يكون أقرب 
إلى الرحمة من المادي - واعتبر ذلك بما وقع من القسوة في الحرب البلقائية الحرب العامة بين 
الأوربيين أنفسهم وبين من غلبت عليهم تربيتهم من الأرمن والروم والترك. 


وأضرب مثلاً آخر الدكتور برتكالوس الرومي قال لجماعة من السوريين كانوا يظهرون 
الاتهاج والسرور بالدستور العثماني عقب إعلانه: إن حكم الشريعة الإسلامية خير لنا محشر 
النصارى من حكم الدستور الذي يسلبنا كثيراً مما أعطتنا الشريعة من الامتيازات» ويحمّلنا ما أعفتنا 
من التكليفات . وأيّد كلامه اشتداد العداء بين الترك وبين الروم والأرمن وغيرهما بعد الدستور الذي 
ترتب عليه سلب هؤلاء كثيراً مما بقي لهم منذ كان الحكم بالشرع وحده. 

وإني أعقب على هذا القول بأن أشد ما يتبرم به متفرنجة الترك من أحكام الشريعة هو ما أعطته 
من الحرية الواسعة لغير المسلمين في بلاد الإسلام» ويرون أنه لولاها لصارت هذه البلاد ملة واحدة 
كبلاد أوربة التي لم يكن فيها شيء من هذه الحرية» ولاستراحت من العداوات والفتن التي أثارها 
عليهم نصارى الرومللي فالأناضول بدسائس أوربة حتى كانت سبب انحلال السلطنة العثمانية - هذا 
رأيهم. a‏ 
ليت المسلمين أكرهوا أجدادنا على الإسلام في أزمنة الفتح والقوة» إذا كنا في أوطاننا أمة وأحدة 
ذات ملة واحدة فلسلم من شقاء هذا الشقاق والفتن المخربة للبلاد. 


٠لا‏ مجال في هذا المقام لعحرير القول في هذه المسالةء E‏ 
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أن معاملة نصارى الدولة بعدل الشريعة الإسلامية وحريتها هو الذي ألّبهم عليها ولا إثبات أن الذي 
ا أثارهم هو جهل رجال الدولة وغفلتهم عن دسائس آوربة في هذه الشعوب وما بوا في 
مدارسها وكنائسها! وإنما غرضنا من ذكرها أن الشريعة الإسلامية خير للنصارى في بلاد أكثر أهلها 
مسلمون من حكومة مدنية لا يتقيد أهلها بأصول هذه الشريعة ET‏ 
وكذا سلاطين العثمانيين - فإن الفرق الحقيقي ب بين الحكومتين هو أن الأكثرية المسلمة لا يحل لها أن 
تيع هواها في التشريع الديني ولا في التفيل بما يعد ظلما للأقلية غير المسلمة لأن لله تعالى حرم 
الظلم تحريماً مطلقا لا هوادة فيه ولا عذر» وأوجب العدل إيجابا مطلقا عاماً لا محاباة فيه › وحذر 
NE E OS‏ 
a‏ إعدلو e SAP‏ آي ولا 
ا را ي د hS E E EN‏ 7 
عاما في المؤمن والكافر› والبر والفاجر› والصديق والعدو» الح . وقال في آية أحرى ليا أيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين؛ إن يكن غنيأ أو فقيراً 
فالله أولی بھماء فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ہما تعملون خبيرا# أي 
كونوا قائمين بالعدل في الأحكام وغيرها على أكمل وجه - كما تدل عليه صيغة المبالغة - شهداء لله 
في إثبات الحق› وما كان له لا يميز فيه المؤمن تسه ولا والديه وأقرب الناس إليه على شيرهم٠‏ لان 
هذا التمييز إيثار ل E e‏ ولا يفرق فيه ٻين الغني 
والفقير بأن يحابي الغني طمعا في نواله أو الفقير رحمة به» وقفى على هذا الأمر بالنهي عن ضده 
وهو اتباع هوى النفس كراهة للعدل» وبحظر اللي والتحريف للشهادة أو اللإعراض عنها أو عن 
الحكم بالحق» وتهدد فاعل ذلك وتوعده بأنه خبیر پأمره لا یخفی عليه منه شيء - دع ما ورد في 
الأحاديث النبوية من الوصية بأهل العهد والذمّة حاصة» ولولا ذلك لفعلت الحكومات الإسلامية 
القوية بالمخالفين لهم ما فعل غيرهم من إبادة بعض وإجلاء آخحرین عن دارهم أو إکراههم على دين 
الإسلام» أو سن قوانین أستفنائية لقهرهم وإذلالهم» وفي التاريخ العثماني أن السلطان سليمان 
استفتى شيخ الإسلام آبا السعود العمادي الدمشقي الأصل في إكراه اللصارى على الإسلام أو 
الجلاء فأبى أن يفتيه وبين له أن الشريعة لا تبيح ذلك فأذعن› وکان یرید أن یفعل بھم کما فعلت 
الدولة الاسبانية 
r ee aE re‏ 
وزلفى عند الله ثاب عليها في الآخرة » وعصیانه عصیان لله تعالی يُعاقب عليه فیها» سواء حکم په 
الحاكم عليه أم لا ولكن حكم الحاكم يرفع حلاف المداهب» فتكون طاعته ضربة لازب. وهذا 
ضمان لغير المسلم الوازع فيه نفسي ولا ضمان مثله للمسلم من غيره. ) 

(فان قیل) کل ذي دین یحاسب نفسه (آو ضمیره) على ما یعتقده من حق عليه» (قلنا) هذا عام 
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مشترك وما نحن فيه أحصَ منه» وهو احترام الحكم الشرعي ووجوب طاعة الحاكم إذا حكم عليه 
سواء اعتقد صحته أم لم پعتقد وإن امن عقاب الحكومة في التفصي منه بالحيلة . 

وجملة القول آنه ليس في الشريعة ظلم لغير المسلم يعذر به على كراهتها وهي تساوي بين 
أضعف ذمّي أو معاهد وبين الخليفة الأعظم في موقف القضاء وتقرير الحقوق» والشواهد على هذا 
في عصر الخلافة الراشدة وما بعدها متعددة . وإننا نصرح بكل قوة بأن العدل العام المطلق لم يوجد 
إلا في الإسلام. وما وقع من شذوذ بعض حكام المسلمين في ظلم بعض الذمَّيين › فإنما کان من 
أقلهم علماً واهتداء بالدين» ولم يكن حاصا بغير المسلمين» ولا شيء ينتقد من أئمة العدل وخلفاء 
الحق» إلا بعض المعاملات الاستشائية في أزمنة الفتح ممن غفل عن كونها أحكاماً عسكرية مؤقتة › 
فأراد جعلها دائمة . على أن الإسلام كان أعدل وأرحم فيها من جميع البشر حتى قال أحد حكماء 
أوربة المنصفين ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب. ) 

ولا نعرف لهم مطعناً في المساواة الشرعية في الأحكام التي عملت بها جميع الدول الإسلامية 
إلا مسألة رد شهادة غير المسلم على المسلم» وهي مسألة لا يقوم دليل على إطلاق القول فيهاء بل 
لها ممخرج من الكتاب والسنة وأصول الشريعة . فقد قال تعالى في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل 

من القرآن ليس فيها حكم منسوخ #يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 

الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخحران من غيركم) الآية - المتبادر الذي عليه جمهور السلف 
والخلف أن المراد بغيركم غير المخاطبين بالآية وهم المسلمون وخصه بعض العلماء ء بأهل الكتاب 
ولا دليل على هذا التخصيص › > وقيّده بعضهم بمثل الحالة التي نزلت فيها الآية بناء على أن الأصل 
في شهادة غير المسلم العدل أن ترد لقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منکم). 

وقد بيّنا ضعف الاستدلال بهذه الآية على ما ذكر في تفسير آية المائدة بت E‏ 
الأمر بالإشهاد في مسألة المطلقات المعتدات من المسلمات لا في الشهادة مطلقا ولا في كل 
إشهاد. وقد قال تعالى في الإشهاد على الأموال «#فإذا دفعتم إليهم أموالهم ارا عليهم) ولم 
يقيّد هذا الإشهاد بالعدول من المؤمنين كما قيّده في المسألة الخاصة بالنساء المسلمات. وبيًّنا 
ضعف حمل المطلق على المقيد في الآيتين مع اخحتلاف موضوعهماء والفرق بين الالإهاد 
والشهادة» كما بنا ضعف القول بأن غير المسلم لا يكون عدلاً بدليل القرآن إذ جاء فيه #ومن قوم 
موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) وقوله ومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه بقنطار يؤده إليك› 
كما بيّنا ضعفه بدليل سيرة البشر المعلومة بالاختبار والعقل وهو أنه لم توجد أمة من الأمم جردت 
من الصدق والعدالة بحيث لا يصدق أحد من أهلهاء وبيّا أيضا سبب تفضيل الفقهاء للمسلم على 
غيره في الشهادة من أربعة أوجه أهمها ما كان عليه المسلمون الأولون من التقوى والصدق وعدم 
المحاباة عملا بوصايا الدين التي تقدم بعض الآيات'فيها آنفاء وما اتفق عليه المؤرخون في مقابلة 
ذلك من غلبة فساد الأحلاق على الأمم الأخحرى التي فتح المسلمون بلادها. 

وفي أصول الشريعة مستند آخر لشهادة غير المسلم وهو دخولها في عموم البيّنة إذا ثبت عند 
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القاضي صدقه فيها فإن البيّنة في اللغة كل ما يتبيّن به الحق. وقد فصل المحقق ابن القيم هذا 
المعلى في كتابه أعلام الموقعين ونشرنا ذلك في المنار وبينا آنه يدخحل في عموم اليْنة كل ما تجدد 
في هذا العصر من أنواع الجرائم كأثر حطوط الأصابع على الأشياء مثا . ومن أراد التفصيل فعليه 
بالمنار وتفسیره. 

فلم يبق بعد هذا البيان على إجماله من عذر لغير المسلمين إذا كرهوا إحياء الشريعة الإ سلامية 
العادلة لمحض التعصب الأعمى أو لتفضيل تشريع الأجانب على تشريع من يشاركهم في وطنهم. 
وليس من الحق ولا من العدل أن تكلف أمة ترك منقبة التشريع الفضلى» ومثل هذه الحكومة 
المثلى» إرضاء لفثة قليلة لأ مصلحة لها في تركهاء وإنما تكرهها لمحض التعصب على السواد 
الأعظم من أهل وطنهاء وناهيك بما تأرّث من الأضغان بين مسلمي الأناضول والروم والأرمن الذين 
خحرجوا على الترك في زمن محنتهم ٠‏ وساعدوا أعداءهم عليهم في حربهم . 

E N 
الجناة البغاة بعدل الشريعة ورحمتها فلا يعقل أن يكرهوا ذلك أو يفضلوا عليه غيره إن كانوا‎ 
يعقلون» وإنما أحشى أن يكون هذا الأمر نفسه مما ينفر كثيراً من الترك عن إقامة الشريعة التي تحرم‎ 
عليهم أن يتبعوا الهوى في معاملة أقوام أولئك الجناة القساة الذين خربوا ديارهم بالنار والبارود وهم‎ 
. يرونها بأعينهم أكواما من الرماد والانقاض‎ 

هذه حكومات جزيرة العرب إسلامية محضة ليس فيها قوانين وضعية ولا تشريع أوربي› 

eT‏ أئمة اليمن وهنالك كثير eS‏ الامامة الشرعية لم 
يشكوا منها ظلما ولا هضماء ولا يفضلون عليها حكومة أخرى؛ ولو سرى إليهم سم السياسة 
الاستعمارية من طريق التعليم أو غیره لافسدوهم على حکومتهم› وآثاروهم عليها لطلب وطن 
قوميٌ لهم في البلاد» ولوعدهم نافثو السم في آرواحهم بالمساعدة على ذلك حباً في الائسانية أي 
حب بإفساد الانسانية وإثارة البغضاء بين المختلفين في الدين والجس أو اللغة بعضهم ضد بعض 
لیتمکنوا هم من استعباد الجميع . (فاعتبروا يا أولي الأبصار. 
٠‏ _ الخلائة ودول الاستعمار 

من البديهي”"'“ أن إقامة الخلافة الإسلامية يسوء رجال دول الاستعمار» وقد يقاومونها بكل ما 
أوتوا من حول وقوة» وأحرصهم على ذلك الدولة البريطانية . ولا أجهل ممن يظنون نها كانت 
تسعى قبل الحرب لجعل الخلافة في الأمة العربية » إلا الذين يظنون اليوم أنها تود اليوم تأسيس دولة 
أو دول عربية . ولو كانت تريد هذا من قبل لكان أقرب طرقه مساعدة أئمة اليمن المجاورين لها في 
منطقة عدن على الترك بالسلاح والمال لتنظيم جيشهم والاستيلاء على الحجاز» فإن حكومة الامامة 


() إا تختار ما اححتاره علماء المعقول من النسة ال البديهة والعريزة بحأف التاء فقط على الأصل 
كالسليقة الذي ثبت سماعاً. 


۸ 


في اليمن قوية عادلة قديمة راسخة يرجع تاريخها إلى القرن الثالث من الهجرة» وقد حاربتها الدولة 
العشمانية زهاء أربعة قرون لاسقاطها فعجزت عن ذلك ولكن الحكومة البريطانية كانت لها 
بالمرصاد» وما زالت تكيد لهاء» وتسعى بالدسائس والفتن للتدحل في شؤونهاء والتوسل بذلك 
للاستيلاء عليهاء ولم تستطع ذلك ولن يجعل الله لها عليها سبيلا. 


وقد اشتهر لدی الخاصس والعام أن الدولة البريطانية› کانت ظهیرة للخلافة العشمائة التركية» 


وما ذلك إلا لعلمها أنها صورية» وآنها هي التي تنتفع بإظهار صداقتها لهاء وكان رجال هذه الدولة 
الداهية أعلم الناس بأن هذه الدولة قد دب في جسمها الانحلالء وأنها سائرة في طريق الفناء 
والزوال» وإنما كانوا يحاولون أن تبقى حصنا بين القيصرية الروسية المخيفة بسرعة تكوّنها ونموّها 
وبين البحر الأبيض المتوسط»› على شرط أن تكون قوة هذا اللحصن بما وراءه من المساعدة 
البريطانية لا بنفسه. وقد بيّنا هذا في المنار من قبل» وأن الغازي أحمد مختار باشا وافقنا على أن 
قاعدة الدولة البريطانية في السياسة العشمانية : أن لا تموت الدولة ولا تحياء وبينا أيضاً أن هذه 
القاعدة قد تغيرت بما كان بين الدولتين البريطانية والروسية على مسائل الشرق» واقتسامهما بلاد 
إيران قبل الحرب» وأنها لم تجنح إلى ل قامة فة رة رة درن اله متها إل سد الحرت 
العامة والتمكن من خداع شريف مكة وتسخيره لمساعدتهاء ونحمد الله ن جعلنا من أسباب خيبة 
هذا السعي حتى لم يتم لها . 

قد عنيت الدولة البريطانية منذ ول زمن هذه الحرب بالبحث في مسألة الخلافة وطفق رجالها 
يستطلعون علماء المسلمين وزعماءهم في مصر والسودان والهند وغيرها آراءهم فيها ليكونوا على 
بصيرة فيما يريدوله من إبطال تأثير إعلان الخليفة العثماني الجهاد الديني بدعوى بطلان صحة 
حلافته من جهة وبدعوى أن هذه الحرب لا شأن للدين فيها من جهة أخحرى . وقد وجد من منافقي 
الهند من كتب لهم رسالة باللغة الانكليزية في ذلك وأرسلها إلينا ناشرها لنترجمها بالعربية ونشرها 
في المنار فعجبنا من جهله ونفاقه» ولولا المراقبة الشديدة على الصحف عامة والمنار خاصة في 
تلك الأيام لرددنا عايها . وقد اطلعنا على ما كتبه بعض علماء مصر لهم في الخلائة وهو نقل عبارة 
a N ER‏ 
شانها. 


وقد دارت بيننا وبين بعض رجالهم مناقشات في المسألة العربية اقتضت أن نكتب لهم 


مذكرات في تخطئة سياستهم فيها بنا في المذكرة الأولى منها التي قدمناها لهم في آوائل سنة ٠١۱١‏ 
آن أكثر مسلمي الأرض متمسكون بالدولة العثمانية وخليفتها لأنها أقوى الحكومات اللإسلامية 
وأنهم يخافون أن يزول بزوالها حكم الإسلام من الأرض» وأن هذا أعظم شأنا عندهم من بقاء 
المعاهد المقدسة سليمة مصونة» بل بيا لهم أيضا أن | i a CEL‏ 
في مثل مصر هو الاعتقاد بأنها منتصرة مع حلفائها فلا تحتاج إلى مساعدة. . ) 
وعدت إلى بحث الخلافة في آحر مذكرة منها وهي التي أرسلتها إلى الوزير لويد جورج في 


۱۲۹ 


ملتصف سنة ۱۹١۹‏ فقلت في بيان ما يرضي المسلمين من انكلترة «إن الوزير قد علم آن الاعتراف 
باستقلال الحجاز وتسمية أمير مكة ملكا لم يكن له ذلك التأثير الذي كان الانكليز ينوقعونه من قلوب 
المسلمين - ذلك بأن بلاد الحجاز أفقر البلاد الإسلامية وأضعفها في كل شيء» وهي موطن عبادة› 
لا ملك وسيادة»› ولم يكن المسلمون مضطربين من الخوف على المساجد المقدسة أن تهدم أو يُمنع 
الناس من الصلاة فيها والحج إليها وزيارتهاء بل الاضطراب الأعظم على السلطة الإسلامية التي 
يعتقدون أن لا بقاء لاوسلام بدونها» والحرص على بقائها ممزوج بدم کل مسلم وعصبه» فهو لا 
يرى دينه باقياً إلا بوجود دولة إسلامية مستقلة قوية قادرة بذاتها على تنفيذ أحكام شرعه بغير معارض 
ولا سيطرة أجنبية . وهذا هو السبب في تعلق أكثر مسلمي الأرض بمحبة دولة الترك واعتبارهم إياها 
هي الدولة الممثّلة لخلافة النبوة» مع فقد سلطانهم لما عدا القوة والاستقلال من شروطها الخاصة› 
ولولا ذلك لاعترفوا بخلافة إمام اليمن لشرف نسبه وعلمه بالشرع واستجماعه لغير ذلك من شروط 
الخلافة » ذلك بأن الشروط تعد ثانوية بالنسبة إلى أصل المطلوب . مثال ذلك أن الحكومة المصرية 
تشترط في مستخدميها أن يكونوا مصريي الجدس عارفين باللغة العربية حاملين لشهادات 
مخصوصة» ولكنها عندما تحتاح إلى مستخدم فلي لعمل لا يوجد مصري يعرفه تترك اشتراط ذلك 
فيه لأنه إنما يقدم المستوفي للشروط على غيره إذا كان قادرا على أصل العمل المطلوب». 

وكان الغرض لنا من هذا أن لا يغتروا بما يعلمون من عدم استجماع الخليفة التركي لشروط 
الخلافةء ولا ہما كانوا يرمون إليه من جعل شريف مكة خليفة بعد اعترافه لهم بأن مكان الأمة 
العربية من انكلترة مكان القاصر - بالطفولية أو العته - من الوصي ورضاه بحمايتهم له ولها. وقد 
صرحنا للوزير في هذه المذكرة بأن الذي يرضي العالم الإسلامي من دولته ترك الشعوب الإسلامية 
العربية والتركية والفارسية أحراراً مستقلين في بلادهم وبقاء مسألة الخلافة على ما هي عليه إلى أن 
يمكن تأليف مؤتمر إسلامي عام لحل مشكلتها. وقد بنا فيها أيضا أن هذه الدولة مستهدفة لعداوة 
الشرق كله بالتبع لعداوة العالم الإسلامي» فلا يغرّنها ضعف المسلمين وتفرقهم فتحتقر عداوتهم مع 
کونهم مئات الملایین یکونوا أضعف من «ميكروبات» الأوبئة. وسئنشر هذه المذكرة في 
الوقت المناسب . 


لم یبال هذا ا المذكرة فاستمر على سياسة القضاء على دولة الترك واستعباد 
العرب حتى خذله الله وحذله قومه وأسقطوا وزارته» ولكن بقي أشد أنصاره في الوزارة التي خلفتها 
وهو لورد كرزون الذي هو آشد تعصبا وعداوة للمسلمين مله» فلذلك لم يتغير من سياسة الدولة 
شيء في المسألة الإسلامية إلا ما اضطرت إليه من مجاملة الدولة التركية الجديدة بعد تنكيلها 
بالجيش اليوناني الذي أغرته وزارة لويد جورج بالقضاء على ما بقي للترك من القوة في الأناضول› 
ثبتت بذلك أنها لا تلين إلا للقوةء وأما الحق والعدل والوفاء بالعهرد e‏ 
ا آخری غير ما یعرفه سائر E‏ 


۷ الخلائة وتهمة الحامعة الإإأسلامية 


إن السب الأول لكون الدولة الات فى الخ الأكبر الأشد الأقوى من خصوم الخلافة 


الاسلامية هو أنها تخشى أن تتجدد بها حياة الإسلام وتتحقق فكرة الجامعة الإسلامية فيحول ذلك 


دون استعبادها للشرق کله. وقد نشرنا في مجلدات المنار أقوالاً كثيرة للساسة الأوربيين في هذه 
المسألة من أهمها ما نشرناه في المجاد العاشر سنة ٠۳۲١‏ من رأي كرومر في تقريره السنوي عن 
مصر والسودان سنة ۱۹٠١‏ فيها وأهمه قوله : 

الهو اا ا وج اجان يدالوف الا كال ى 
قوات الدول المسيحية ومقاومتهاء فإذا تُظر إليها من هذا الوجه وجب على كل الأمم الأوربية التي 
لها مصالح سياسية في الشرق أن تراقب هذه الحركة مراقبة دقيقة لأنها يمكن أن تؤدي إلى حوادث 
متفرقة فتضرم فيها نيران التعصب الديني في جهات مختلفة من العالم Rs‏ 

ر ثم ذكر أن للجامعة الإسلامية معاني أخرى أهم من المعلى الأصلي وهي : 

(آولها) في مصر الخضوع للسلطان وترويج مقاصده. . 

(وثانيها) استلزامها لتهييج الأحقاد الجنسية والدينية إلا فيما ندر. . . 


(وثالثها) السعي في إصلاح أمر الرسلام على النهجح ال سلامي )1!!( وبعبأرة آخحری السعي في 


القرن العشرين لإعادة مبادىء وضعت منذ ألف سنة هدى لهيثة اجتماعية في حالة الفطرة 


والسذاجة». وذكر أن عيب هذه المبادىء والسنن والشرائع هو المناقضة لآراء أهل هذا العصر في 
علاقة الرجال بالنساءء وأمراً ثالث قال إنه «أهم من ذلك كله وهو إفراغ القوائين المدنية والجنائية 
والملية في قالب واحد لا يقبل تغييراً ولا تحويراً (قال) وهذا ما وقف تقدم البلدان التي دان أهلها 
بدین ال سلام) 

لم قفی ا تحذير الأوربيين من الجامعة الإسلامية بتحذيرهم من الجامعة الوطنية للا 
تتجلبب بها الأولى التي هي أعظم الحركات المتقهقرة. 


رددنا على لورد کرومر في کل هذه المسائل ردا ورد غیرنا عليه اس وفي هذه المباحث ما 


فيها من تفنيد كلامه» وغرضنا هنا أن نن شدة اهتمام الإنكليز بمقاومة الجامعة الإسلامية بكل معنى 
من معانيها› اا ا ا ا ا ا ا 
المننلمين منها. 

ات ا ار ایا رر ا ا ا 
يكرهه الأوربيون منها وتظهر الرغبة في كل ما يدعونها إليه» وجروا على ذلك حتى صار الكثيرون 
منهم يعتقدون أن ما يستحسنه لهم هؤلاء الطامعون فيهم هر هو الحسن» وما يستقبحونه منهم هو 
القبيح» إذ تربوا على ذلك ولم يجدوا أحداً يبن لهم الحقائق ق ۔ وکان هذا عونا لهم على سلب 


استقلال هؤلاء المخدوعين والمرهبين في بعض البلاد وغلية نفوذهم على نقوذ ز الحكومة في بلاد 


۱۳۱ 


و 


أحرى كمصر والدولة العثمانية . واستحوذ الجبن والخور على رجال الحكومات فى هذه البلاد حتى 
أن أركان الدولة العثمائية لم يتجرؤا على الإذن لنا بإنشاء مدرسة إسلامية في عاصمتها باسم (دار 
الدعوة والإرشاد) كما تقدم › ولم یکونوا کلهم یجهلون ما ذکرت› ہل قال لي شيخ ال سلام حسني 
أفندي رحمه الله تعالى : إن عندنا قاعدة مطردة في الافرنج هي ان کل ما يرغبوننا فيه فهو ضار بنا؛ 
وکل ما ينفّروننا عنه فهو نافع لنا. وإنما هو جبن بعض الرؤساء وفساد عقائد بعض . وما الجبن إلا 
غشاوة من الوهم على عين البصيرة انقشعت عن ترك الأناضول» فرآوا أنهم بعد انكسارهم في 
الحرب العامة وفقدهم لتلك الممالك الواسعة» أعر وأقوى مما كانوا عليه منذ مائني سنة» إذ 
كانت البلاد فيها تنتقص من آطرافها» ونفوذ الأجانب في عاصمة الدولة فوق نفوذ خليفتها 
وسلطانها, . 

لهذا السبب ينوط الرجاء بحكومة الأناضول ألوف الألوف من المسلمين أن تحيّي منصب 
الخلافة وتجدّد به مجد الإسلام وشريعته الغراء التي ارج أف رت ا ا مد ا 
ويدخحل البشر في عصر جديد يدجون به من مفاسد المدنية المادية» التي تهدد العمران الأوربي 
بالزوال» ٻله عمرال الشرف . 


آنا لا أتصور أن يكون الرعب من معارضة دول أوربة الاستعمارية هو الذي يمنع الترك من 
إقامة الخلافة الإسلامية . فإن هذا شكل حكومتنا» ومقتضى ديدناء وطالما صرحت هذه الدول بعد 
الحرب بأنها لا تفتات على المسلمين في أمر الخلافة . وأما الجامعة الإسلامية التي يخافونها فهي 
مسألة أحرى. ولكل دولة لها رعايا من المسلمين أن تسوسهم بالطريقة التي تراها أحفظ لمصلحتها. 
نعم لن يكون الافرنج هم الذين يمنعون إقامة الخلافة ولكن الذي يخشى أن يمنعها إنما هم 
المتفرنجون دون غيرهم وقد شرحنا ذلك من قبل . 

من المعقول في السياسة أن يطعن المستعمرون للبلاد الإسلامية في جامعة دينية يظنون أنها قد 
تفضي إلى انتفاض أهل هذه البلاد عليهم› ويخافون أن تكون الخلافة الحق سبباً لتحقق هذه 
الجامعة» وأن يطعنوا فى الشريعة الإسلامية وينفُروا المسلمين منها لأجل ذلك» كما يطعن فيها دعاة 
النصرانية لهذ العلة وللطمع في تنصير المسلمين. وهذا الخوف من إقامة الخلافة يكون على أشده 
إذا كان الباعث على إقامتها السياسة المحضة التي يستحل أصحابها كل عمل لأجل مصلحتهم » وقد 
يكون دون ذلك إذا كان الباعث دينياً محضا وهو إقامة حكم الإسلام كما شرٌعه الله تعالى» وليس من 
شروطها أن يتبعها جميع المسلمين. ونحن نعلم أن هذا متعذر غير مستطاع في هذا الزمانء 
وتكليف غير المستطاع ممنوع في الإسلام (لا يكف اله نفا إلا وسعها) بل نحن نرى الرأي 
الغالب في بعض البلاد يأبى إحياء الخلافة حتى إننا نجتهد في إقناع الحكومة التركية الحاضرة به 
ونشك في قبولها› فإن زعيمها وصاحب النفوذ الأعلى في أقوى أحزابها يصرّح في خحطبه بأن 
السلطة في هذه الحكومة للأمة التي يمثلها المجلس الوطني الكبير بلا شرط ولا قيد وأنه لا يمكن أن 
يكون لشخص معين نفوذ فيها مهما يكن لقبه - أي خليفة سمي آو سلطاناً. 


۳۴۲ 


ادج س ہم دای تهاچ او دا شیم د 


لما أذاع الاتحاديون عزمهم على إنشاء مدرسة جامعة إسلامية في المدينة المنورة وابتداع 
سجل لطلاب الشفاعة النبوية فيها وقالت الجرائد وغير الجرائد إن مرادهم بذلك إحياء الجامعة 
الإسلامية - كتبت مقالة في هذا الموضوع نشرتها في المجلد السابع عشر من المنار (سنة ا 
قلت فيها نصه : 

«وأآما رأيي الذي أنصح به للدولة» فهو أن تصدي رجالها السياسيين لتحريك أوتار الجامعة 
الإسلامية يضر الدولة كثيراً ولا ينفعها إلا قليلاء ويوشك أن تكون هذه الأقوال التى قيلت فى هذه 
المسألة - على قلة تأثيرها - من أسباب ما نراه من شدة تحامل أوربة عليهاء وأكتفي في هذا المقام 
بالمثل الذي يكرره الإمام الغزالي «كن يهوديا صرفا وإلا فلا تلعب بالتوراة». 

ومرادي من هذا أنه يجب عليها أحد أمرين : 

(الأول) أن تؤسشس حكومة إسلامية» خالية من التقاليد والقوانين الافرنجية» إلا ما كان من 
النظام» الذي يتفق مع الشرع ولا يختلف باختلاف الأقوام» وتعطي مقام الخلافة حقّه من إحياء 
دعوة الإسلام» وإقامة الحدود وحرية أهل الأديان» ولا يعجزها حينئذ أن ترضي غير المسلمين من 
رعاياها الذين ليس لهم أهواء سياسية» ولا ضلع مع الدول الأجنبية» بل يكون ازضاؤهم أسهل 
عليها منه الآن إن شاءته. ولو كان لي رجاء في إصغائها إلى هذا الرأيء أو جعله محل النظر 
والببحث» لبنت ذلك بالتفصيل»ء ولأوردت ما أعلمه من المشكلات والعقبات التي تعترض في 
طريق تنفيذه من داحلية وخحارجية مع بيان المخرج منهاء ثم ما يترتب عليه من تجديد حياة الدولة 
وكونه هو المنجي لها من الخطرء وإن ا أنه هو المسرع بالخطرء ظنا منهم أن 
أوربة تعجُل بالاجهاز على الدولة إذا علمت أنها شرعت بنهضة إسلامية » لعلمها بآن هذه هي حياتها 
الحقيقية» وكون حياتها بهذا هو ما يصرّح به بعض أحرار الأوربيين؛ وإن خحوّف منه بالتمويه 
والإيهام أكثر السياسيين. | 

(الثاني) أن تدع كل ما عدا الأمور الرسمية المعهودة لديها من أمور الدين إلى الجمعيات 
الدينية الحرة» والأفراد الذين يدفعهم استعدادهم إلى هذه الخدمة» ولها أن تساعد ما يستحق 
المساعدة من هذه الأعمال بالحماية » وكذا بالإعانة المالية من أوقاف المسلمين الخيرية (إذا كانت 
ٽرید ٻقاء الأوقاف العامة في يدها ولم تجبْ طلاب الإصلاح إلى جعل أوقاف كل ولاية في أيدي 
أهلها) مع بقائها بمعزل عن السياسة وأهلها. ولولا أن هذا هو ريي لما اشترطت على رجال الدولة 
وجمعية الاتحاد إذ عرضت عليهم مشروع الدعوة والإرشاد أن يكون في يد جماعة حرة» لا علاقة 
لها بالسياسة» وأن لا تتخصص لها إعانة من خزينة الدولة» بل تكون نفقاتها مما تجمعه هي من 
الإعانات بأنواعها ومما تعطاه من أوقاف المسلمين الخيرية. ف ا 
أمري إلى الله » إن الله بصير بالعباد#). 

هذا ما كتبناه في ذلك الف قد شر آراء E‏ الإسلامية e‏ 


) الأوهام وما ينبغي للمسلمين مرارأً في مجلدات المتار. 


۳ 


۸ شهادة لوردين للشريعة الإسلامية 


رای ا 
۴ كلمة لورد كرومر في الشريعة 

من هؤلاء لورد كرومر الذي طعن الشريعة تلك الطعلة النجلاء التي آقامت مصر وأقعدتها قد 
اضطر إلى إنصافها وتقييد ما أطلقه من الطعن فيها بما لا ينكره أحد من عقلاء المسلمين» كما 
أنصفها بكلمة قالها مرة للأستاذ الإمام ونشرنا هذا وذاك في مجلد المنار العاشر إذ كان هو بمصر› 
فقد قلت في سياق الرد على طعنته إن الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى حدثني آنه كان يكلمه مرة في 
مسألة إصلاح المحاكم الشرعية في إبان اهتمام الشعب والحكومة بها واعتراض بعض العلماء على 
إصلاحهاء فأقام له الدلائل على آن الإسلام يدعو إلى کل إصلاح» ویناسب کل زمان» فقال له 
اللورد ما ترجمته: 

«أتصدّق يا أستاذ أنني أعتقد أن ديا أوجد مدلية جديدة وقامت به دول عظيمة لا يكون أساسه 
العدل؟ هذا محال» ولكنني أعلم أن هذه المقاومات (أي لإصلاح المحاكم) أمور (إكليركية)» آي 
تقاليد لرجال الدين الإسلامي كتقاليد الكنيسة عند النصارى 

هذه الكلمة حملتني على إرسال كتاب إلى اللورد هذا نصه: 

القاهرة في ٠٠‏ ربيع الأول سنة ٠١۲١‏ 
# كتاب من صاحب١‏ المنار» للورد كرومر 

جناب اللورد العظيم› 

أحييك بما يليق بمكانتك» وإنُ لم يسبق لي شرف المعرفة لحضرتك» وأرجو أن تمنْ علي 
بضع دقائق من وقتك الثمين تجيہني فيها عن السؤال الآتي الذي يهمني من حيث آنا صاحب مڄلة 
إسلامية تدافع عن الدين وتبحث في فلسفته وهو : 

هل عنيت بما قلت في تفريرك الأخير عن الحكم بالشريعة الإسلامية «التي وضعت منذ أكثر 
من ألف سئة» الدين الإسلامي نفسه الذي هو عبارة عن عن القرآن الحكيم والسنة اللبوية؟ أم عليت 
بذلك الفقه الإسلامي الذي وضعه الفقهاء؟ فإن كنت تعني الثاني فهو من وضع البشر. . وقد مزجث 
فيه آراؤهم بما يأحذونه عن الأول حًا فيه بعضهم بعضا وقد ترك حكام المسلمين آنفسهم العمل 
بکثیر منه . ولطلاب الإصلاح من المسلمين انتقاد على كثير من تلك الاراء في كل مذهب. . وإ 
كنت تعئي الأول فهلا العاجز مستعد لأن بين لجنابكم أن معظم ما جاء في الدين نفسه من الأحكام 


۳4 


القضائية والسياسية هو من القواعد العامة - وهي توافق مصلحة البشر في كل زمان ومكان لأن 
أساسها درء المفاسد وجلب المصالح بحكم الشورى - وما فيه من الأحكام الجزئية (وهو مقابل 
ااا ا ا و 
یا ا 
محمد رشید رضا 
وقد أجابنا بالكتاب الآتي بنصه العربي موقعا ومؤرخاً بخطه الافرنجي وهو : 
# كتاب لورد كرومر إلى صاحب «المنار) 
حضرة صاحب الفضيلة العلامة الشيخ رشيد رضا صاحب جريدة «المنار» 
جواباً على خطابكم أقول إني عنيت بما كتبت مجموع القوانين الإسلامية التي تسمونها الفقه 
الألحير وفي غيره بوجوب مساعدة الحزب الإسلامي الذي يطلب الإصلاح ويسير مع المدنية من غير 
أن يمس أصول الدين . ولعل العبارة التي كتبتها بتقريري كانت موجزة فلم تؤد المراد تماماً. واقبلواً 
يا حضرة الأستاذ احترامي الفائق . 
e‏ 
TT‏ 
ضيفاً عند صديقه صاحب المنار › وزار لورد كتشنر العميد البريطاني في ذلك الوقت بإيعاز وكنت 
معه فكان مما قاله له اللورد باللغة العربية : ١إن‏ الدولة العثمانية لا تصلح بالقوانين التي تقتبسها 
مدا - معشر الأوربيين - ونحن ما صلحت لا هذه القوانين إلا بعد تربية تدريجية في عدة قرون كنا 


نير فیها ولیدل بحسب احتلاف الأحوال» وان عندکم شريعة عادلة موافقه لعقائدكم ولأحوالكم 


الاجتماعية» فالواجب و الدولة أن تعمل بها وتترك قوانين أوربة فتقيم العدل وتحفظ الأمن 
وتستغل بلادها الخصبة› وعندي أنها لا تصلح بغير هذا». 


هذا الكلام حق وإن جاز على قائله الجهل والخطا فيما يظن آنه لا يصلح لنا من قوائين أوربة 


ونحن نعلم أن كل ما لديهم من حق وعدل في ذلك فشريعتنا قد سبقت لی تقریرہ کما غلم مما تقام 


ولتفصيل ذلك مقام آلحر . ) 
۹ _ الخلافة والبابوية› او 
الإسلام دين الحرية والاستقلال الذي کرم البشر ورفع e‏ باعتاقهم من رق العبودية فير 


. نشرنا هذا في ص ۰۷۷ م ۱۷ من المنار,‎ ٩) 
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EEOC REECE LICE ا‎ 


الله تعالى من رؤساء الدين والدنيا. فأول أصوله تجريد العبادة والتنزيه والتقديس والطاعة الذاتية لله 
رب العالمين › وان الرسل عليهم الصلاة والسلام ليسوا إلا مرشدين ومعلمین › #وما نرسل 
المرسلين إلا مبشرين ومنذرين)› فلا سيطرة لهم على سرائر الناس» ولا حق الإكراه والإجبار» ولا 
المحاسبة على القلوب والأفكارء» ولا مغفرة الذنوب والأوزارء ولا الحرمان من الجنة وإدخال 
النار» بل ذلك كله لله الواحد القّار» العفو العْمًّار. قال تعالى لخاتم رسله #فذكر إنما أنت مذكر + 
O e N pai OD SEPET‏ 
عليك من حسابهم من شيء وما من حساٻك عليهم من شيء * قل | ني لا أملك لكم ضراً ولا 
رشداً. . . إنك لا تهدي من أحبہت ولکن الله هدي من يشاء) . 

وإنما تجب طاعة الرسول فيما يبلغه ويبيّنه من أمر الدين عن الله تعالى وما ينفذه من شرعه› 
دون ما يستحسنه في أمور الدنيا بظنه ورأيه . فالطاعة الذاتية إنما هي له ولذلك قال تعالى #من 
يطع الرسول فقد أطاع اله) فطاعة الرسول ثم طاعة أولي الأمر من الأمة تيع لطاعة اله التي أوجبها 
للمصلحة تنفيذاً للشريعة. على أن الرسول معصوم في تبليغ الدين وإقامته» وقد جعله الله أسوة 
حسنة لأمته» وكان الصحابة على هذا يراجعون النبي بيا فيما يقوله برأيه في المصالح العامة 
كالحرب والسلم ويبدون آراءهم» وكان يرجع عن رأيه إلى رأي الواحد منهم إذا تېن له أنه 
الصواب» كما رجع إ إلى رآي الحباب بن المنلر يوم بدرء وإلى رأي الجمهور بعد الشورى وان إن لم 
بظھر لاه آضوب کہا فمل بوم أحد . وقد قال «إنما آنا بشر إذا آمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا 
به» وإذا آمرتکم بشيء من رآيي فإنما آنا بشر» رواه مسلم من حدیث رافع بن خديج» وقال «أنتم 
أعلم بأمر دنياكم» رواه من حديث عائشة. 

وکان ب یعلم آن فیمن اتبعه منافقین» وکان یعرف پعضهم دون بعض ولکنه يعاملهم معاملة 
المؤمنين» لأن من أصول شريعته أن يعامل الناسٌ بحسب أعمالهم الظاهرة ويوكل أمر القلوب 
السرائر إلى الله تعالى . قال رجل له وقد رآه يعطي رجالا من المؤلفة قلوبهم : يا رسول الله اق الله . 
قال «ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي اله؟» ثم ولى الرجل» فقال خالد بن الوليد يا رسول 
الله ألا أضرب عنقه؟ - وفي رواية فقال عمر يا رسول الله ائذن لي أضرب عنقه - قال «لا تفعل لعله أن 
یکون يصلي» فقال خالد: وکم من مصل یقول بلسانه ما لیس في قلېه. قال رسول الله ي ١إني‏ لم 
أومر أن أنقب في قلوب الناس ولا أشق بطونهم؟ رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري. 

وإذا كان هذا شأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهل يكون للخلفاء والأمراء مهما عظم 
شآنهم أن يحاسبوا الناس على قلوبهم أو يسيطروا عليهم في فهمهم للدین أو عملهم به ورہما کان 
فيهم من هم أعلم به منهم؟ كلا إن الخليفة في الإسلام ليس إلا رئيس الحكومة المقيدة» لا سيطرة 
ولا رقابة له على أرواح الناس وقلوبهم» وإنما هو منفذ للشرع وطاعته محصورة في ذلك. فهي 
طاعة للشرع لا له نفسه» كما تقدم آنفاً وبسط في المسألة (١و1و۸).‏ ولكن الأعاجم أفسدوا في مر 
الإمامة والخلافة بما دست الباطنية في الشيعة من تعاليم الإمام المعصوم وبما أفرط الفرس والترك 


۱۳۹ 


ومن تبعهم في الغلو باطراء الخلفاء Le‏ خن درا ل 
باب الاستعباد» وقهروا الأمة على الخنوع والانقیاد. ثم انتھی کل غلو إلى ضده» فکان غلو 
الأعاجم في الخلفاء العباسيين E‏ ثم كان تقديس الخلفاء العثمانيين سبباً 
لإسقاط دولتهم» وقد أبقى الترك لواحد منهم لقب خليفة مجردا من معناه الشرعي والسياسي كما 
تقدم» ولم يمنع ذلك الناس ولا سيما أصحاب الجرائد عن وصفه بالقداسة» وبصاحب الحرش› 
وغير ذلك من الإطراء بالقول والفعل. وكثر خحوض المسلمين كخيرهم بذكر الخلافة الروحيةء 
وفصلها من السلطة الزمنية السياسيةء وإتا وإن كنا بيّنا الحق في المسألة في هذا البحث نرى أن 
نزيدها إيضاحا بنقل ما كتبه الأستاذ الإمام فيها نقد عن كتابه الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. 
قال رحمه الله : ) 


الأصل الخامس للاإسلام 

(قلب السلطة الدينية) 
أصل من أصول الإسلام أنتقل إليه وما أجله من أصل - قلب السلطة الدينية والإتبان عليها من 
اا O‏ 
رسم. . لم يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة ة أحذ ولا سيطرة على إيمانه 

أن رسول الله عليه السلام کان مہلغاً ومذکراًء» لا مهیمناً ولا مسیطراًء قال الله تعالی فذكر إنما 

E OTR PE EEE FOr 
السما ہل الإیمان یعتق المژمن من کل رقیب عليه فیما بینه وین الله سوی الله وحده» ویرفعه عن‎ 
كل رق إلا العبودية لله وحده»› وليس لمسلم مهما علا كعبه في الإسلام على آخر مهما انحطت‎ 
منزلته فيه إلا حق النصيحة والإرشاد. قال تعالى في وصف الناجين : #وتواصوا بالحق وتواصوا‎ 
بالصبر# وقال: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك‎ 
RS O هم المفلحون»‎ 
إليهم لعلهم يحذرون# . فالمسلمون يتناصحون ثم هم يقيمون أمة تدعو إلى الخير وهم‎ 
المراقبون عليها يردونها إلى السبيل السوي إذا انحرفت عنه . وتلك الأمة ليس لها فيهم ! إلا الدعوة‎ 
والتذكير» والإنذار والتحذير» ولا يجوز لها ولا لأحد من الناس أن يتبع عورة أحد. ولا يسوّغ لقوي‎ 
ولا لضعيف أن يتجسس على عقيدة أحد» وليس يجب على مسلم أن يأحذ عقيدته أو يتلقى أصول‎ 
ما يعمل به عن أحد إلا عن كتاب الله وسنة رسول الله ب . لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله‎ 
وعن رسوله من کلام رسوله بدون توسيط أحد من سلف ولا خلف""» وإنما يجب عليه قبل ذلك أن‎ 


(1) إشارة إلى ما نقل متى في إنجيله عن المسيح ٠۸(‏ : 1۸ لحت اول لکم کل ا ترون عل الارضی بوذ 
مربوطا في السماء . وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً في السماء).. 
)۲( أي توسيطه لذاته وأما توسيطهم في التعليم والإرشاد فقد أثبته أولاً وآخراً. : 


2 


يحصّل من وسائله ما يؤهّله للفهم كقواعد اللغة العربية وآدابها وأساليبها وأحوال العرب خحاصة في 
زمان البعثة» وما كان الناس عليه زمن النبي َيه وما وقع من الحوادث وقت نزول الوحي» وشيء 
من الناسخ والمنسوخ من الآثار. فإن لم تسمح له حاله بالوصول إلى ما يعده لفهم الصواب من 
السثّة والكتاب فليس عليه إلا أن يسأل العارفين بهما. وله بل عليه أن يطالب المجيب بالدليل على 
E GS‏ . فليس في الإسلام ما 
e‏ 


لكن الإسلام دين وشرع› فقد وضع حدودا» ورسم حقوقا» ولیس كل معتقد في ظاهر أمره 
بحکم يجري عليه في عمله . فقد يغلب الهوى» وتنحكم الشهوة» فيغمط الحق» أو يتعدى المعتدي 
الحد» فلا تكمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود» وتنفيذ حكم 
القاضي بالحق» وصون نظام الجماعة . وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى في عدد كثيرء فلا بد 
آن تكون في واحد وهو السلطان أو الخليفة . 


الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم: ولا هو مط الوجي: ولا من حقه الاستئئار بتفسير 


الكتاب والسلة. نعم شرط فيه أن يكون مجتهدء أي أن يكون من العلم باللغة العربية وما معها مما 
تقدم ذكره بحيث يتيسر له أن يفهم من الكتاب والسنة ما يحتاج إليه من الأحكام» حتى يتمكن بنفسه 
من التمييز بين الحق والباطل› والصحيح والفاسد: ويسهل عليه إقامة العدل الذي يطالبه به الدين 
والامة فعا 
هو على هذا لا يخصه الدين في فهم الكتاب والعلم بالأحکام بمزية» ولا يرتفع به إلى 
منزلة» بل هو وسائر طلاب الفهم سواء» إنما يتفاضلون بصفاء العقل؛ وكثرة الإصابة في 
الحكم”". ثم هو مطاع ما دام على المحجة» ونهج الكتاب والسلة» والمسلمون له بالمرصادء فإذا 
انحرف عن النهج أقاموا عليه وإذا اعوج قوّموه بالنصيحة والاعذار إليه"". «لا طاعة لمخلوق في 
N O ST E N EE‏ أن يستېدلوا به غیره» ما لم 
يكن استبداله مقسدة تفوق القضال و فالأمة أو نائب الأمة هو الذي یحکم› والأمة هي 
صاحبة الحق في السيطرة ة عليه » وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتهاء فهو حاکم مدني من 
جميع الوجوه: 
(1) المنار: من شواهد ذلك ارتفاع قدر العلماء على الخلفاء الذين قصروا عنهم في الفهم والعلم» ألم يأتك نبأ 
الإمام مالك مع الخليفة هرون الرشيد «رحمهما الله» وكيف أنزل الإمام الخليفة عن المنصة وأقعده مع العامة 
عند القاء الدرس لأنه في رثة المستفيد. 
(۲( من شراهد لان قول الاعة الول رم الل عله بي وة وان زهت ففو موي E‏ 
المنار الرابع 
E SEE (۳)‏ 
E DRS TOE e SE (4)‏ 


۱۳۸ 


ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الافرلج (كراتيك) أي 
سلطان إلهي . فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن الله» وله حق الأثرة بالتشريع› وله 
في رقاب الناس حق الطاعة» لا بالبيعة» وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة» بل بمقتضى 
الأان: فليس للمؤمن ما دام مؤمنا أن يخالفه» وإ اعتقد أنه عدو لدین الله » وشهدت عیناه من 
أعماله ما لا ينطبق على ما يعرفه من شرائعه» لأن عمل صاحب السلطان الدينى وقوله فى أي مظهر 
لرا هما دين وشرع؛ هكا كان سلطة الكسة فن القرون الرمطن :ر9 تزال الك دفي الجن 
في هذه السلطة كما سبقت الإشارة إليه . 

كان من أعمال التمدن الحديث الفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنيةء فترك للكليسة 
حق السيطرة على الاعتقاد والأعمال فيما هو من معاملة العبد لربه : تشرع وتنسخ ما تشاء» وتراقب 
وتحاسب كما تشاء» وتحرم وتعطي كما تريد. وخول السلطة المدنية حق التشريع في معاملات 
الناس بعضهم لبعض› وحق السيطرة على ما يحفظ نظام اجتماعهم› في معاشهم لا في معادهم› 
وعدوا هذا الفصل منبعا للخير الأعم عندهم. 

N 
. أن معنى ذلك في رأي المسلم أن السلطان هو مقرر الدين» وهو واضع أحكامه وهو منفذهاء‎ 
والإيمان آلة في يده يتصرف بها في القلوب بالاخضاع؛ وفي العقول بالإقناع » وما العقل والوجدان‎ 
عنده إلا متاع» ويبنون على ذلك أن المسلم مستعبد لسلطانه بدينه› وقد عهدوا أن سلطان الدين‎ 
e aS عندهم کان يحارب العلم›‎ 
ES العلم ما دام من أصوله أن إقامة السلطان واجبة بمقتضى الدين. وقد ت‎ 
U محض وبعد عن فهم معنی ذلك الأصل من أصول الإسلام.‎ 
i EE دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة» والدعوة إلى الخيرء والتنفير عن الشر›‎ 
. لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم» كما حوّلها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم‎ 

ومن هنا تعلم الجامعة""' أن مسألة السلطان في دين الإسلام ليست مما يضيق به صدره» 
وتخرح به نفسه عن احتمال العلم» وقد تقدم ما ی يشير إلى ما صنع الخلفاء ء العباسيون والأمويون 
الأندلسيون من صنائع المعروف مع العلم والعلماء. وربما أتينا على شيء آخر منه فيما بعد. 

يقولون: إن لم يكن للخليفة ذلك السلطان الديني أفلا يكون للقاضي أو للمفتي أو شيخ 
الإسلام؟ وأقول: إن الإسلام لم يجعل لهؤلاء أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام» وكل سلطة 
تناولها واحد من هؤلاء فهي سلطة مدنية قررها الشرع الإسلامي» ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعي 
الع عا مان ا عدار غاد لربه أو ينازعه في طريق نظره» (انتهی نص المام محمد 


(1) هي مجلة مصرية رد عليها الأستاذ في هذه المسالة. 
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الخاتمة 
خلاصة اجتماعية تاريخية» في الخلافة والدول الإسلامية“ 


#وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. اليس الله بأعلم 
بالشاکرین). 

[تمهيد] لقد كان فيمن قبلنا من البشر منذرون ورسل بعثوا لهدايتهم » وملوك وحكام يتولون 
الأحكام والسياسة فيهم » وكان بعض الأنبياء ملوكا» وكان بعض الملوك تابعين للأنبياء» وكان 
الملك والرياسة فتنة للملوك والرعايا» وللرؤساء والمرؤسين» #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 
أتصبرون؟€ . وكان رؤساء الدين من غير الأنبياء كثيراً ما يشتركون مع رؤساء الدنيا من الملوك 
والأمراء في فتنة المال والجاه» فيكون بعضهم أولياء بعض في استعباد مرءوسيهم › والتمتع 
بأموالهم وآعراضهم»› وكانت الشعوب تنقاد لأولئك الرؤساء إما بوازع الاعتقاد الديني» وإما بقهر 
القوة والسلطان» وإما بالأمرين جميعاً. وربما كان بعضها يضيق ذرعا ببعض الملوك الجائرين فينزع 
يده من طاعتهم» ويثل عروشهم» ويولي أمره جماعة من الزعماء الذين نهضوا لمقاومة الجور 
والقهر بقوتهم؛ حتى إذا ما صار الأمر إليهم كانوا وهم عصبة أشد جوراً وبغياً من الملك الواحد 
الذي لا يستطيع ظلما ولا هضما إلا بأعوانه من أمثالهم . وما زال الناس مرهقين بسيطرة رؤساء 
الدين الروحية في سرائرهم» ورؤساء الدين والدنيا معا في ظواهرهم» إذا أووا إلى ظل العدل يوما 
لفحهم هجير الجور أياماًء وإذا تذوقوا من حلاوة الرحمة جرعة راحة تجرعوا من علقم القسوة 
آلاما» يشقى الألوف منهم ليتمتع باللذة أفراد من المترفين» ويحرم الألوف من بلغة العيش ويتمتع 
بشمرات كسبهم نفر من المسرفين» - ما زال الناس كذلك حتى بعث الله حاتم رسله رحمة للعالمين› 
فجاءهم عنه ہما فيه صلاح لدنيا وهداية الدين : 

فکان من آصول هدایته للہشر ن آسس لھم دینا وسطا وشرعا عادلاً ومملكة شورية : جعل 
أمرهم شورى بينهم» وآزال جبرية الملك وأثرته وكبرياءه من حكومتهم » وجعل أمر الرئيس الذي 
يمثل الوحدة ويوحد النظام والعدل في المملكة للأمةء ينتخبه أهل الرأي والعدالة والعلم من 
زعمائهاء الموثوق بهم عندها» وجعله مسؤرلاً عنهم لديهم» ومساوياً في جميع أحكام الشريعة 
لأدنى رجل منهم» وفرض عليهم طاعته في المعروف من الحق والعدل» وحرم عليهم طاعته في 
المعصية والبغي والجور» وجعل الوازع في ذلك دينياً لينفذ في السر والجهرء لأن الطاعة الحقيقية 
لله وحده» والسيطرة لجماعة الأمة» وإنما الرئيس ممثل للوحدة» ولذلك خاطب الكتاب المنزل» 
نبي هذا الدين المرسل» بقوله في آية المبايعة ولا يعصونك في معروف€ وأمره ہمشاورتهم في 


)#( كانت هله المقالة أول ما كتبناه في مسألة الخلافة ثم لما بدأ لنا أن نقدم عليها بيان أحكامها الشرعية وتلا ذلك 
البحث في وسائل إقامتها وموانعهاء وطال القول حتى نسينا هذه المقالة» ثم رجعدا إليها فرأينا أن نجعلها 
خاتمة للترغيب فيهاء على أن بعض مباحثها قد تكررت في المسائل التي سبقت. ‏ 
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الأمرء وقد أقام هذه الأصول صلوات الله وسلامه عليه بالعمل على أكمل وجه فکان پستشیرهم› 
ويرجع عن رأيه إلى رآيهم » ودعا في مرض موته من عساه ظلمه بشيء إلى الاقتصاص منه» وسار 
على سنته هذه خلفاؤه الراشدون من بعده» فكان هذا من أفعل أسباب قبول دين الإسلام» وسيادته 
على جميع الملل والأديان» واستعلاء حكمه ولغته في الشرق والغرب» وحضوع الأمم الكثيرة له 
بالرضا والطوع › ا و ا يقية وأوربة من جانب المغرب› 
وإلى بلاد الهند من جهة المشرق . 

ولو سار من جاء بعد الراشدين على سننهم في اتباع هدي الكتاب والستّة» لعمت هداية 
الإسلام العالم كله» ولما تهافت عبيد الشهرة والشهوة على رياسته التي هي خلافة للنبوة» والنزوان 
عليها بقوة العصبية » إذ ليس فيها : تمتع باللذات الجسدية» ولا بعظمة السيطرة الجبروتية . فقد فرض 
الصحابة للخليفة الأول تة تقس وعيال كرجل من أوساط المهاجرين لا أعلاهم رلا أدناشمء ولکله 
هو ومن بعده من الراشدین اختاروا آن يكونوا في معيشتهم دون الوسط من أمتهم . 

أما الاعتداء على عمر وقتله فلم يكن من حسد المسلمين ولا من كراهتهم له» ولا من طمع 
أحد آن يخلفه» بل كان من جماعة المجوس السرية انتقاماً منه لفتحه لبلادهم» وإسقاطه لملكهم»› 
وأما التعذي على عثمان وقتله فقد كان بدسائس الفرس وعبد الله بن سباً اليهودي» ولولا هاتان 
الفتنتان لما وصل الشقاق بين علي ومعاوية إلى ما وصل إليه» كما يعلم كل مدقق في التاريخ. 

اتسع ملك الإسلام وكثر خحصومه من زعماء الملل والشعوب الذين أزال عظمتهم واستمتاعهم 
بملك بلادهم» وساوى بينهم وبين عبيدهم في الحقوق وكل أقوامهم عبيد لهم» ولم يكن الوازع 
الديني فيمن دخلوا فيه من هذه الشعوب مثله فيمن فهموه حق الفهم من العرب» ولم تكن كل بطون 
العرب كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» ولم يكن من السهل إيجاد نظام لقوة الخلافة 
تخضع له كل هذه الأمم والشعوب في الخافقين مع بُعد الشقة وصعوبة المواصلات» فلهذا سهل 
على السبثيين والمجوس بث الفتن لاوٍسلام وللعرب» وعلى معاوية تأليف جيش في الشام بُقاتل به 
الإمام الحق أمير المؤمنين» ثم جعل خلافة النبوة ملكا عضوضا كملك الغابرين. 
سئه التغلب وعواقبهاء وإفساد الأعاجم لحكم الإسلام العربي 

فع او للأقویاء ہاب التغلب فأقبلوا إليه يهرعول»› ولم یثبت يثبت ملك الأمويين معه قرناً 
واحدأ كاملا ء ولما كان الإسلام قد أبطل عصبية العرب الجنسيةء yT‏ 
الأمويين بعصبية الأمة الفارسية» وكان للزنادقة والمنافقين من هؤلاء مكايد حفية» يريدون أن يديلوا 
لرن من الد وللمجوسية من الإسلام» ولأجلها بثوا في المسلمين التفرقة بالغلو في آل البيت 
توسل للطعن في جمهور الصحابة ليفرٌقوا كلمة العرب ويبعدوا بهم عن أصول الإسلام الشوروي 
(الديمقراطي) ويدشئوا فيه حكومة (أتوقراطية) مقدسة أو معبودة» بجعل رئاستها لمن يدعون فيهم 
العصمة من بيت النبوة» ليسهل عليهم بذلك إعادة الكسروية والمجوسية. ١‏ 


3 


ولما انکشف أمرهم للعباسيين عوّلوا على جعل عصبيتهم من الترك» فكان المعتصم يشتر 
a O O‏ 
سبيل السلطان» جهلا منهم بطبائع العمران› وکانواً أولي جهل وقسوة وفساد» فطغوا في البلادء 
٠‏ وأكثروا البغي والعدوان على العباد» حتى صاروا يقتلون الخلفاء آنفسهم وهم على عروشهم› او 
لمر ورن غو باهرا فاختل بفسادهم النظام» والطاعة بوازع الإسلام» فسهل على 


إخحوانهم التنار اجتياح ملك العباسيين تخريباً وتتبيباً وتقنيلا وتمثيل» واستفحل أمر الباطنية من 


القرامطة وغيرهم› وقد كان جند الترك في العباسيين» كجند الانكشارية بعده في العثمانيين» : كان 
قوة لهم» ثم صار قوة عليهم» ومفسدآ لملكهم . 

وقد أفسد الأعاجم آمر الخلفاء العباسيين بالإطراء والتعظيم الذي 0 الإسلام ولا تعرفه 
العرب» بشر من إفسادهم له بالاستبداد بهم والاعتداء عليهم» كما فعل السلطان عضد الدولة بذلك 
المظهر العجيب الذي أقامه للخليفة الطائح . 

قال السيؤطي في ترجمة الطائع لله من تاريخ الخلفاء : : وسال عضد الدولة الطائم أن يزيد في 
ألقابه «تاج الملة» ويجدد الخلع عليه ويلبسه التاج فأجابه» وجلس الطائع على السرير وحوله مائة 
بالسيوف والزينة» وبين يديه مصحف عثمان» وعلى كتفه البردة» وبيده القضيب» وهو متقلد بسيف 
رسول الله ا › وضربت ستارة بعثها عضد الدولة وسال أن تكون حجابا للطائع حتى لا تقع عليه 
عين أحد من الجند قبله» ودخل الأتراك والديلم وليس مع أحد منهم حديد» ووقف الاشراف 
وأصحاب المرائب من الجانبين. ثم أذن لعضد الدولة فدخل» ثم رفعت الستارة وقبّل عضد الدولة 
الأرض» فارتاع زياد القائد لذلك وقال لعضد الدولة: ما هذا أيها الملك؟ أهذا هو الله؟ فالتفت إليه 
وقال هذا حليفة الله في أرضه (!!) ڈ ثم استمر يمشي ويقبل الأرض سبع مرات. فالتفت الطائع إلى 
خالص الخادم وقال استدنه› Ty‏ مرتين» فقال: آدن إلى فدئا وقبل 
رجله . وثنى الطائع يمينه عليه وأمره فجلس على كرسي بعد أن كرر عليه «اجلس» وهو يستعفي»› 
فقال له أقسمت عليك لتجلسن»› فقبل الكرسي وجلس . فقال له الطائع قد رأيث أن أفوض إليك أمر 
الرعية في شرق الأرض وغربهاء وتدبيرها في جميع جهاتها» سوى خاصني وأسبابي» فتول ذلك . 
فقال : يعينني الله على طاعة آمير المؤمنين وخدمته» ثم أفاض عليه الخلع وانصرف». 

ا ثم ذكر المؤرخ من عاقبة هذا ما وصل إليه أمر الخلفاء بعد ذلك مع السلاطين إذ كانوا كاحاد 
الوجهاء في ركابهم . وما كان يفعله أمثال ذلك الملك الجاهل المتملق وكل ما ذكر من تلك الهيئة 
منكرات في الإسلام. فتقبيل الأرض أشد تذل من الركوع والسجود» وقد صحت الأحاديث في 
النهي عن التشبه بالأعاجم في كبريائهم وبذخهم» حتى في الوقوف على رؤوس ملوكهم أو بين 
أيديهم . o.‏ ) ) 
ضراب السلمين في حكومات_ 
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بوقوع ما وقع من التصرّف في شكل الحكومة الإسلامية» ولم يكن يمكن في تلك الأزمنة أن يوضع 
لها نظام يكفل أن تجري على سنة الراشدين» ولا طريقة أوائل الأمويين والعباسيين » في الجمع بين 
عظمة الدنيا ومصالح الدين. ولما صار هذا ممكناً كان أمر الدين قد ضعف» وتلاه في جميع 
الشعوب الإسلامية ضعف حكوماتها» وضعف حضارتهاء فلم تهتد إلى مثل ما اهتدى إليه الافرنج 
من القضاء على استبداد ملوكهم شعباً بعد شعب» فمنهم من قضى على الحكومة الملكية قضاء 
مبرماً» ومنهم من قيّد سلطة الملوك فلم يدع لهم من الملك إلا بعض المظاهر الفخمة التي يستفاد 
منها في بعض الأحوال» دون أن يكون لهم من الأمر والنهي في الحكومة أدنى استبداد. 

ذلك ٻأن كل من يعطى تصرفاً في آمر يجب أن يكون مسؤولاً عن سيرته فيه» والتقاليد المتبعة 
في الملك أن المّلك فوق الرعية فلا يتطاولون إلى مقامه الأعلى ليسألوه عما فعل - وهذا شيء أبطله 
الإسلام بجعله إمام المسلمين كواحد منهم في جميع أحكام الشريعة» ونص على أنه مسؤول عما 
يفعل بقوله به اکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته» فالډمام راع وهو مسؤول عن رعیته» والرجل 
راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها» الخ 
(متفق عليه من حديث ابن عمر). وكان المسلمون يراجعون الخلفاء الراشدين ویردون علیهم 
أقوالهم وآراءهم فيرجعون إلى الصواب إذا ظهر لهم نهم كانوا مخطئين » حتى إن عمر بن الخطاب 
(رض) خطأته امرأة في مسألة فقال على المنبر : امرأة أصابت وأخطأ عمر - أو -ورجل أخحطا. ٠‏ 

غفل المسلمون عن هذا فتركوا الخلافة لأهل الحعصبية يتصرّفون فيها تصرف الملوك الوارثين 
الذين كانوا يزعمون أن الله فضلهم على سائر البشر لذواتهم ولبيوتهم وأوجب طاعتهم والخضوع 
لهم في كل شيء٠‏ فلم يوجد في أهل الحل والعقد من الرؤساء من اهتدى إلى وضع نظام شرعي 
للخلافة بالمعنى الذي يسمى في هذا العصر بالقانون الأساسي يقيّدون به سلطة الخليفة بنصوص 
الشرع» ومشاورتهم في الأمر» كما وضعوا الكتب الطوال للأحكام التي يجب العمل بها في السياسة 
والإدارة والجباية والقضاء والحرب . ولو وضعوا كتابا في ذلك معززا بأدلة الكتاب والسنة وسيرة 
الراشدين» ومنعوا فيه ولاية العهد للوارثين» وقيّدوا اختيار الخليفة بالشورى» وبيّنوا أن السلطة 
للأمة يقوم بها أهل الحل والعقد منهاء وجعلوا ذلك أصولا متبعة - لما وقعنا فيما وقعنا فيه : 

فأما الراشدون رضي لله عنهم فقد كانوا واثقين بتحريهم للحق والعدل ويصرحون بسلطة 
الأمة عليهم وهم واقفون في موقف الرسول بل من منبره كما قال ابو بکر : ولیت عليكم ولست 
بخيركم فإذا استقمت فأعينوني» وإذا زغت فقوّموني . . وما قال عمر: من ری منکم في اعوجاحاً 
فليقومه. وکما قال عثمان: آمري لأمركم تبع . وأقوال علي وأعماله بالشورى معروفة على 
اضطراب الأمر وظهور الفتن في زمنه» وموت كثير من كبراء آهل العلم وتفرّق بعضهم؛ ثم إنهم لم 
يكونوا قد دخلوا في عهد التصنيف ووضع النظم والقوانين» ولا شعروا بشدة الحاجة ا 
الصلاح وخحضوع الأمة لوازع الدين. 

وما جاء عصر التأليف والتدوين إلا وكانت الخلافة قد قد انقلبت إلى طبيعة الملك بالبدعتين 
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الكبربين اللتين ابتدعهما معاويةء وهما جعل الأمر تابعاً لقوة العصبية » وجعل الخلافة تراثا ينتقل 
من المالك إلى ولده أو غیره من عصبته . وشغل الٺناس عن سوء هاتین البدعتين سکول الفتنة التي 
أثارها السبئيون والمجوس وافترصها الأمويون» وما تلاه من اجتماع الكلمة وحقن الدماء في 
الداحل ٠‏ والعود إل الفتوح وسر هدأية الإسلام وسيادته في الخارج› وذلك أن تأثير المساد الذي 
قاعلة ابن خلدون في العصبية مخالفة لاوسلام 


حدع كثيرون بمظهر ذلك الملك حثى حكيمنا الاجتماعي (ابن خلدون) الذي اعت باهتداثه 
إلى سنّة قيام الملك وسائر الأمور البشرية العامة بالعصبية فأدحل فيها ما ليس منهاء بل ما هو مضاد 
لھاء كدعوة الرسل (ع . )٠‏ فجعل مدارها على منعتهم في أقوامهم وقوة عصبية عشاء ثړرهم ۰ معتمدا 
على حديث معارض بآيات القرآن الكثيرة» وبوقائع تواريخهم الصحيحة» وبنى على ذلك إلحاق 
الخلافة بالنبوة بما لبس عليه من ذلك. وإنما النبوة وخلافة النبوة هادمتان لسلطان العصبية القومية 
ومقررتان لقاعدة الحق» واتباعه بوازع التفس» والإذعان لشريعة الرب. وهذه قصص الرسل في 
القرآن الكريم ناقضة لبنيان قاعدته . وفي بعضها التصريح بعدم القوة والملعة كقوله تعالى حكاية عن 
لوط عليه السلام e‏ أو آوي إلى رکن شدید) ٠‏ أيهم قامت دعوته بعصبية 
قومه؟ أإبراهيم الخليل؟ أم موسى الكليم؟ أم عيسى الروح الكريم؟ أم خاتم النبيين؟ عليه وعليهم 
الصلاة والتسليم . آلم تکن جل مزايا , بني هاشم في قريش الفضائل الأدبية دون الحربية؟ ألم يكن 
جل اضطهاده وصده عن تبليغ دعوة ربه من رؤساء قريش؟ ألم يكونوا هم الذين آلجؤوه إلى الهجرة» 
وهم الذين نزل الله فيهم (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك4؟ حتى هاجر 
مستخفياً. وسمى الله هجرته إخراجا - أي نفياً وإبعاداً - بمثل قوله #يخرجون الرسول وإياكم أن 
تؤمنوا بالله رېکم€ حتی نصره الله تعالی بضعفاء المهاجرین والأنصار. وما آمن أکثر قریش إلا بعد 
أن أظهره الله عليهم وخذلهم في حروبهم له. 

نعم إن بعض كلام اہن خلدون في حكمة جعل الخلافة في قريش صحيح› وهو مکانتهم 
العليا في الجاهلية والإسلام التي لم ينازعهم فيها أحد من العرب» وأولى أن لا ينازعهم فيها من 
يدين بالإسلام من العجم؛ وذلك من أسباب جمع الكلمة» وقد أشار إلى ذلك الصذيق رضي الله 
تعالى عنه في احتجاجه على الأنصار. وأما عصبية القوة الحربية فلم تكن علة ولا جزء علة لجعل 
الخلافة في قريش› لأن اللإسلام قد قضى على هذه العصبية الجاهلية - یعترف ابن خحلدون کغیره 
بذلك - فلا يمكن آن يجعلها علة من علل شرعه القويم الذي مداره على جعل القوة تابعة للحق»› 
خلافا لسائر المبطلين من البشر الذين يجعلون القوة فوق الحق› فإما ان يکونڻ تابا لهاء وإما أن 
تقضي عليه قبل أن يقضي عليها . 


وبهذا البيان الوجيز يعلم سائر ما في كلام ور ی ا و ا 
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تصحيح عمل معاوية حتى في استخلاف يزيد» وجعله مجتهدا مخطئًاً في قتال أمير المؤمنين علي 
کا رچ و نها فى سلاف رالاق رة ع اك غلا الصا قفد الداع اة 
والرشوة. فهو يزعم أن معاوية كان عالماً بقاعدته في أن الأمور العامة لا تتم إلا بشوكة العصبية› 
وبأن عصبية العرب كلهم قد انحصرت في قومه بني أمية؛ ون جعل الخلافة شورى في أهل الحل 
والعقد من أهل العلم والعدالة والكفاية من وجهاء قريش غير بني آمية لم يعد ممكناً. وکل هذا 
باطل . وفي کلام ابن خلدون شواهد على بطلانه وليس من مقصدنا إطالة القول في بيان ذلك هنا. 


وحسبنا أن نقول إن عصبية العرب لم تنحصر في بني أمية لا بقوتها الحربية ولا بثقة الأمة 
بعدلهم وكفاءتهم» وإنما افترصوا حياء عثمان وضعفه فنزوا على مناصب الإمارة والحكم في 
الأمصار الإسلامية التي هي قوة الدولة ومددها. واصطنعوا من محبي الدنيا من سائر بطون قريش 
وغيرهم من يعلمون أنهم يواتونهم . وأكثر هؤلاء ممن لم يعرفوا من الإسلام إلا بعض الظواهر. 
وهم مع الحكام أتباع كل ناعق فتوسلوا بهم إلى سن سّة الجاهلية . والقضاء بها على خلافة النبوة 
الشرعية. 
ولو شاء معاوية أن يجعلها شورى كما نصح له بعض كبراء الصخابة (رض) ويجعل قومه 
وغيرهم مؤيدين لمن بُنتخب انتخابا شرعيا بالاختيار من أهل الشورى لفعل» وما منعه إلا حب الدنيا 
وقتنة الملك» ولكن عمر بن عبد العزيز لم يكن يستطيع ذلك بعد أن استفحل آمرهم» وصاروا 
محیطین بمن يتولى الأمر منهم . 


وفي كتاب الفتن من صحيح البخاري أن أبا برزة الصحابي الجليل سُئل - وكان بالبصرة - عن 
التنازع على الخلافة بين مروان وابن الزبير والخوارج - وهو أثر سنة معاوية - فقال: «احتسبت عند 
الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش» إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من 
الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد ية حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي 
أفسدت بينكم . إن ذاك الذي في الشام والله إن يقاتل إلا على الدنياء وإن هؤلاء الذين بين أظهركم 
والله إن يقاتلون إلا على الدنياء وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا»» ويعني بالذين 
بين أظهرهم الخوارج الذي يسمون القراء ولذلك جاء في رواية أخرى زيادة: يزعمون أنهم قراؤكم . 

نعم إن الأولين من بني أمية وبني العباس استخدموا طبيعة الملك وتوسلوا به إلى مقاصد 
الخلافة كنشر الإسلام ولغته وإعزازه وفتح الممالك وإقامة العدل بين الناس كافة» إلا ما كان فن 
الانتقام من المتهمين بطلب الخلافة ومن التصرف في بيت المال . قال ابن خلدون بعد تفصیل له في 
هذا الباب: فقد صار الأمر إلى الملك وبقيت معاني الخلافة من تحرّي الدين ومذاهبه والجري 
على منهاج الحق . ولم يظهر التغير ! إلا في الوازع الذي كان دينا ثم انقلب عصبية وسيفا . وھکذا کان 
الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك والصدر الأول من خلفاء بني العباس إلى الرشيد وبعض 
ولده» ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا اسمهاء وصار الأمر ملكا بحتا وجرت طبيعة التغلب إلى 
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غايتهاء واستعملت في أغراضها من القهر والتقلب في الشهوات والملاذ. وهكذا كان الأمر لولد 


بالمشرق» يديلون بطاعة الخليفة تبركا» والملك بجميع ألقابه ومناحيه لهم وليس للخليفة منه 
شيء. .. فقد تبيّن أن الخلافة وجدت بدون الملك أولاً ثم التبست معانيها واختلطت» ثم انفرد 
الملك حيث افترقت عصبيته من عصبية الخلافة) . 

وهذه الخلاصة التي ذكرها ابن خلدون تدل على صحة قولنا الذي كررناه مراراً وهو أن خلفاء 
بني أمية وبني العباس قد جمعوا بين عظمة الملك ونعيمه وترفه وبين مقاصد الخلافة من نشر الدين 
والحق والعدلء وأن الفساد دب إليهم بالتدريج» وما زال يفتك بهم حتى أزال ملكهم» وأكثر 
المسلمين لا يشعرون بسير السنن الاجتماعية فيهم» والأقلون لا يستطيعون تلافي الفساد وتداركه 
قبل أن ينتهي إلى غايته من هلاك الأمة . ) 

وإنما كان يتلافى بالنظام الذي تقام به الخلافة - فالنظام قد أوجد أديانا ومذاهب باطلة» وثہت 
دولا جائرة» فكيف لا بحفظ به الحق الراسخ رسوخ الأطواد؟ فوالحق الذي يعلو ولا يعلى» لو أن 
اللي بذلوا من العناية لإعادة الخلافة إلى نصابهاء عشر ما بذلت فرق الباطنية لإفسادها لعادت 
آقوی ما كانت وسادوا بها الدنيا كلها. 

ا رات الهو ارون ر ل ي ان ههن ا الهاي رن 
البشر فيه من سنن الله تعالى في الاجتماع البشري ومن فوائد النظام وأحكامه ما لم يكونوا يعرفون. 
الترك العثمانيون والخلافة والتفرنج 

کان أجدر المسلمين بالسبق إلى هذا رجال الدولة العلمانية» ولا سيما الذين يقيمون في 
الاستانة والرومللي من بلاد أوربة» يشاهدون تطور شعوبها وترقيهم في العلوم والفنون والنظام› 
ولكن دولتهم لم تكن دولة علوم وفنون. لأنه لم يكن لهم لغة علمية مدونة قابلة لذلك إلا في أثناء 
القرن الماضي . ولم يكن يتعلم علوم الإسلام منهم إلا قليل من المقلدين» ولهذا جعلوا سلطة 
سلاطينهم شخصية مطلقة› حتى بعد تحليتهم بلقب الخلافة. فلما صاروا يدرسون تاريخ أوربة 
وقوانينها» ولوراتها على حكوماتها لاإزالة استبدادهاء ظنوا أن لا سیل لتقیید استبدادهم ومنع 
ظلمهم إلا بتقليد آوربة في شكل حكوماتها الملكية المقيدة» ثم رجحوا في هذا الزمن الجمهورية 
لأنهم رأوا أن جعل السلطان مقدسا غير مسؤول كما قرّروه في قائونهم الأساسي لم يف بالغرض. 
ولو درسوا الشريعة دراسة استقلالية كما يدرسون القوانين لوجدوا فيها مخرجا أوسع وأفضل من 
القانون الأساسي السابق» ومن الخلافة الروحية وحكومة الجمعية الوطنية الحاضرة. 

آسشس مدخت باشا وأعرانه الدستور العثماني فمزق السلطان عبد الحميد شملهم وداس 
دستورهم مدة ثلث قرن كان فيها الحاكم المطلق الذي لا راد لأمره» ولا معقب لحكمه» والشرع 


ا 

ا 

٤‏ عبد الملك ولمن جاء بعد الرشيد من بني العباس» واسم الخلافة باقياً فيهم لبقاء عصبية العرب› 
| والخلافة والملك في الطورين ملتبس بعضهما ببعض» ثم ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية 
Ll‏ 
ل العرب وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهم» وبقي الأمر ملكا بحتاً كما كان الشآن في ملوك الأعاجم 
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والقانون تحت إرادته » منتحلاً لنفسه ما اخحتص به رب العزة نفسه دون خلقه» بقوله تعالی لا يسال 
عما يفعل وهم يُسآلون» والناس في المملكة العثمانية ومصر وتوئس والهند يقولون: قال الخليفة 
الأعظم وفعل الخليفة الأعظم» فإن قال أحد العثمانيين المظلومين في أنفسهم وفي أمتهم ووطنهم 
إنه أساء وظلم» لعنوه وحكموا عليه بالخيانة أو بالكفر. فكان هذا سبباً لاعتقاد هؤلاء المتفرنجين 
من الترك أن منصب الخلافة نفسه عقبة في طريق ما يبغون من تقليد أوربة في شكل حكوماتها 
المقيّدة» من حيث إن الخليفة يجب أن يُطاع مطلقا ولا يجوز أن يعصى» ولا أن يقيد بقانون» ومن 
حيث إن رياسته للدولة تجعلها مضطرة لمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في السياسة والإدارة 
والقضاء والتعليم» وإلى تعلم اللغة العربية التي يتوقف عليها فهم الشريعة» وهذه قيود تنافي ما 
يبغون تقليد الافرنج فيه لاستقلال متهم التركية » بجعل سلطتها في الحكم والدولة لهاء لا تتقيد فيه 
بقيد ما من شريعة أخحرى» ولا لغة أخحرى» وهو ما يعبّرون عنه «بالحاكمية الملية». 

إحياء الجنسية الطورانية ٠‏ 


عزم هؤلاء المتفرلجون على إحياء الجنسية التركية الطورانية وجعلها مستقلة أتم الاستقلال 
في الحكم والتشريع › والعقائد والآداب» غير مقيدة فيه بقيد مستمد من أمة أخرى - بل أقول بلغة 
صريحة فصيحة : غير مقيدين فيه بالشريعة الإسلامية ولا بالدين الإسلامي . وقد مهدوا له السبيل بما 
ألفوا له من الكتب والرسائل» ووضعوا له من الأناشيد والقصائد» وواتتهم السلطة الاتحادية على 
ذلك» ولكن عارضهم فيه جمهور الشعب التركي الذي يريدون هذا له وبه وفيه» وهو شعب متدين 
بالإسلام» وسلطانه يعترف له أكثر مسلمي الأرض بأنه خليفة النبي ياء فوجدوا أن لدولتهم به 
نفوذاً روحياً في هذه الشعوب الإسلامية قد جعل لها مكانة حاصة لدى الدول الكبرى في سياستهاء 
له فائدة من جهة وغائلة من جهة أخحرى» فإن هذه الدول تضطر إلى مراعاتها في بعض الأمور لكيلا 
تهيج عليها رعاياها المسلمين باتهامها بعداوة دولة الخلافة» وتقبل منها كل عذر تعتذر به عن بعض 
ما یراد منها ٻآنه مما لا يستطاع صدوره من خليفة المسلمين» ولهذا السبب لفسه تجمع على عداوة 
هذه الدولة والكيد لهاء» والسعي لاضعافها أو إعدامها لتستريح من تأثير منصب الخلافة في رعاياها 
المسلمين . ولهذا فشا في هؤلاء المتفرنجين الاعتقاد بأن ضرر الخلافة عليهم أكبر من نفعه لهم» ثم 
تزلزل هذا الاعتقاد عند بعضهم منذ حرب طرابلس الغرب إلى الآن» وقد كان الاتحاديون على 
تهورهم بين إقدام وإحجام» للفصل في هذه المسألة وجعل السيادة الطورانية فوق سيادة الإسلام. 


وسائل المتفرنجين لإمائة الدين 
تعارض الماع والمقتضي» فاتخذوا لإزالة الموانم وسائل (منها) بث الإلحاد والتعطيل في 


المدارس الرسمية ولا سيما العسكرية وفي الشعب جميعا وألفوا لذلك كتباً ورسائل بأساليب 


مختلفة» (ومنها) تربية النابتة الحديثة في المدارس وفي الجيش على العصبية الجنسية» وإحلال 
خيالها محل الوجدان الديني بجعلها هي المثل الأعلى للأمة» والفخر برجالها المعروفين في التاريخ 
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وإن كانوا من المفسدين المخربين» بدلاً من الفخر برجال الإسلام من الخلفاء الراشدين» وغيرهم 
من السلف الصالحين» ولهم في ذلك أشعار وأناشيد كثيرة يتغنى بها التلاميذ والجنود وغيرهم؛ 
(ومنها) التدرج في محو كل ما هو إسلامي في أعمال الحكومة» وإضعاف سلطة المشيخة 
الإسلامية» حتى إنهم سلبوا منها منها الرياسة على المحاكم الشرعية» ووضعوا قانونا للأحكام 
الشخصية»ء (ومنها) إضعاف التعليم الذيني حتی إنهم حددوا عدد من يتخرج في المدارس الدينرة 
فجعلوه قلياً لا يكفي للمحافظة على الدين والشرع» (ومنها) جعل الخلافة والسلطنة مظهراً مؤقتاً 
لا أمر لصاحبه ولا نهي» ولكن يستفاد من اسمه في تنفيذ ما لا يقبله الجمهور من غيره» حتى شاع 
آنهم كانوا يصدرون الإرادات السنية بإمضاء السلطان محمد رشاد وهو لا يدري» (ومنها) إفساد 
الآداب والأخلاق الإسلامية بالعمل فأباحوا للساء التركيات هتك الحجاب والتبرّج والتهتك بل 
أباحوا لهن البغاء وكانت إباحته قاصرة من قبل على غير المسلمات. وقد حدثني الأمير شكيب 
ارسلان في (جنيف سويسرة) عن طلعت باشا الصدر الأعظم أن عاهل الألمان لما زار الأستانة في 
أثناء الحرب ورآى الساء التركيات سافرات متبرجات عذله على ذلك وذكر له ما فيه من المقاسد 
الأدبية والمضار الاقتصادية التي تئن مها أوربة وتعجز عن تلافيها . وقال له إن لكم وقاية من ذلك 
کله ہالدین آفتزیلونها بایدیکم؟ 
منتهى سلطة الخليفة وشيخ الإسلام 

لم يكن منصب الخلافة الذي يتحلى بلقبه السلطان مانعاً لاإتحاديين من عمل من الأعمال 
التي تهدم الدين وتمحو أثره من الدولة ثم من الأمة » لأن الخلافة لم تكن إلا لقباً رسمياً له بعض من 
التأثير في خارج الدولة كاحترام الدول له وتعلق مسلمي رعاياها ومن تحت نفوذها منهم به. وأما 
داحل الدولة بل الدولة نفسهاء فلم يكن للخليفة فيها ديوان حاص ذو نظام وتقاليد يستعين به 
الخليفة على شيء من أعمال الحكومة في إقامة الشرع والمحافظة غلى الدين» والنظر في مصالح 
المسلمين . لم يكن في (المابين الهمايوني) مستوى الخليفة السلطان شيء من هذا. 

وإنما كان يوجد في الوزارة عضو يسمى شيخ الإسلام» وله دار تسمى (باب المشيخة 
الإسلامية) هي مقر رجال الفتوى وإدارة المحاكم الشرعية وإدارة التعليم الديني. ولکن المشيخة 
الإسلامية بلغت من الضعف أن صارت عاجزة عن حفظ هذه المصالح الخاصة بهاء » فلم یقدر شيخ 
الإسلام أن ر يملع الحكومة الاتحادية من سلب المحاكم الشرعية منه وجعلها تابعة للعدلية (الحقائية) 
N N‏ 
تلك الموبقات؟ وأهم أسباب هذا الضعف أن المشيخة لم تكن إلا مصلحة رسمية لم تعن في يوم من 
الأيام بشيء من خدمة الدين الروحية التي تجعل لها سلطة معنوية في الشعب الإسلامي في داحل 
المملكة ولا حارجهاء ليكون لها من قوته الدينية ما تهابه الحكومة وتخشاه او ونفود 
الخليفة الذي ترك الأمور الدينية والمصالح الإسلامية لها. 


۱4۸ 


ضعف ما عدا العسكرية في الدولة 

الحق أقول إن الدولة العشمانية قد برّحت بها الأدواء الاجتماعية» والدسائس والتعاليم 
الأجنبية» حتى أوهنت جميع قواها المادية والمعنوية» فلم يبق فيها إلا القوة الحربية» المتمتعة 
بشيء من النظام والسلاح العصري» فلا يستطيع أحد أن يحدث فيها انقلابا ما إلا بقوة الجيش . 
عرف ذلك الإتحاديون فعملوا به ما عملواء وأساؤا به حتى قضوا على هذه السلطنة (الامبراطورية) 
وصدق قولنا فيهم عند سلب حزب الائتلاف السلطة منهم «فإن عادوا كرة ثانية» كأنت هي 
القاضية. 
ما نقترحه على الترك في مسألة الخلافة 

هذا وإن الله تعالى قد وفق هذه القوة العسكرية الهادمةء بما كان من تلك السياسة الجاهلة 
الظالمةء إلى إنقاذ جل البلاد التركية » من براثن الدول الأوربية » بعد أن نشبت فيهاء وكاد يتم يأس 
العالم كله منهاء وألفوا حكومة جمهورية تركية» قررت ما قررت في مسألة الخلافة الإإسلامية . 
فالذي نراه بعد طول الروية» والنظر في المسألة من الوجهتين الإسلامية والاجتماعية أن ما قرروه 
بادیء الرأي يجب ان یکون تدپیرا مؤفتاً› لا آمراً مبرماً مېد وأن تترك السلطة العسكرية آمر 
الحكومة بعد الصلح إلى مجلس منتخب من الشعب» ينتخبه بحرية حقيقية» لا سيطرة عليها 
للحكومة ولا للجندية» وأن يترك أمر الخلافة إلى الشعوب الإسلامية كلهاء والحكومات المستقلة 
وشبه المستقلة منها› وأن لت ل لج ار هة مط رة مر كرها الا سات تدرس کل ما یکتبه 
وما يقترحه أهل العلم والرأي في المسألة» ويكون ذلك تمهيدا لعقد مؤتمر إسلامي يعقد بعد الصلح 
بسنة او اکر شن نة 

ونرى أن تولف الحكومة التركية العليا لجنة أخرى للبحث فيما يجب أن تكون عليه علاقتها 
مع الأمة العربية» ومع غيرها من الشعوب الإسلامية» وما يمكن أن تفيدها وتستفيد منها بمكانتها 
العسكرية والمدنية والدينية » وأن يكون أعضاء اللجنتين أو بعض أعضاتها من أركان مؤتمر الخلافة 
هم الذين يضعون برنامجه› ويقرْرّون نظامه» بعد تمحيص ما يجمعونه من الآراء والمعلومات في 
كل ما يتعلق بالمسألة. 

وقد تناقلت الجرائد أن حكومة آنقرة ستشاور العالم الإسلامي في الخلافة» ولكن الشورى 
الصحيحة النافعة لا تتم إلا بالنظام» وحسن الاخحتيار من الأفراد والأقوام . فعسى أن يختار لكل لجنة 
أعلها من أولى التهى» وآن توق كل نها لعحقيق الحق في عملهاء وأن يتتهي .ذلك بافتناع آهل 
الحل والعقد من الترك» ببذل نفوذهم لإقامة الإمامة الحق» لإصلاح ما أفسدت جهالة المسلمين 
ومادية الأوربيين فى الأرض› فقد استدار الزمان» واشتدت حاجة البشر إلى إصلاح القرآن› 
وضعفت معارضة المقلدة الجامدين» وظهر ضرر عصبية الأمويين والعباسيين والعثمانيين » وضلال 
الافرنج والمتفرنجين. فطوبى للمجددين المصلحين» وويل للمقلدين المغرورين» والعاقبة للمتقين 
إن هذا لهو حق اليقين # ولتعلمنٌ نبأه بعد حين). ‏ 
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نصوص حول 
الاسام وأصول الحكم . 
والخلافة والحكومة في الاسام“ 


علي عبد الرازف 


410۲ 


(#) احترنا نصين من بحث «الإسلام وأصول الحكم». ويشير إليهما علي عبد الرازق بصيغة الكتاب الأول بعنوان 
« الخلافة والإسلام» والكتاب الثالث بعنوان «الخلافة والحكومة في التاريخ» وقد اعتمدنا في هذا ال قتباس على 
طبعة دار مكتية الحياة» ند وتعلیی ممدرح حقی »› روات 4۷۸ وعلى طبعة المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء تحقيق ودراسة محمد عمارة» بیروت ۱۹۷۲ . ۴ 
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الخلافة والإسلام 


الخلافة وطبيعتها 


الخلافة في اللغة - في الاصطلاح - معلى قولهم بنيابة الخليفة عن الرسول بلا - سبب التسمية 
بالخليفة وحقوق الخليفة في رأيهم - الخليفة مقيّد عندهم بالشرع - الخلافة والملك - من أين يستمد 
الخليفة ولاينه؟ - استمداده الو لاية من الله - استمداده الولاية من الأمة - ظهور مثل ذلك الخلاف بين 
علماء الغرب . 
E EO‏ ا ار غو و دا اء ات اجر وال ا 
فلان فلات إذا قام ٻالأمر عنهء إما معه وإما بعده. قال تعالى #ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في 
الأرض يخلفون)”' . والخلافة النيابة عن الغير» إما لخيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه إلخ. 
والخلائف جمع خليفة» وخلفاء جمع حليف' والخليفة السلطان الأعظ . 

)۲( والخلافة في لسان المسلمين» وترادفها الإمامة» هي ارياسة عامة) في أمور الدين 
e O O IT‏ 
من الأشخاص للرسول عليه السلام في | إقامة القوانين الشرعية وحفظ حوزة الملة» على وجه يجب 
اتباعه على كافة الأمة)" 


وتوضيح ذلك ما قال ابن خلدون «والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي › 


(۱) 
(( 
(۳) 
(€) 
(0) 
(1) 


سورة الزخرف› ۵ 


راجم المفرداث في غريب القرآن للأصفهائي. 


القاموس رالصحاح وغیرهما. 


عد السلام في حاشيته على الجوهرة ص ٤۲‏ .. 
ناصر الدين أٻو سعيد عبدالله ابن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ثوفي سنة ۷۹۱ ه. 


مطالع الأنظار على طوالع الأنوار. 


o۲ 


مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجم كلها عند الشرع ! إلى اعتبارها 
پمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به . 

۰ (۳) وبيان ذلك أن الخليفة عندهم يقوم في منصبه مقام الرسول بيا وقد کان يي في حياته 
يقوم على أمر ذلك الدين› الذي تلقاه من جانب القدس الأعلى› ا ا 
تولى ابلاغه عن الله تعالى» ودعوة الناس إليه. 

وعندهم أن الله جل شأنه كما اختار محمدا ية لدعوة الحق» وابلاغ شريعته المقدسة إلى 
الخلق» قد احتاره أيضا لحفظ ذلك الدين وسياسة الدنيا به" . 

فلما لحق با بالرفيق الأعلى قام الخلفاء من بعده مقامه في حفظ الدين وسياسة الدنيا به . 

)٤(‏ وسمي القائم بذلك «خليفة وإماماًء فأما تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة» في اتباعه 
والاقتداء به» وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في أمته فيقال خليفة باطلاق» وخليفة رسول 
لله » واختلف في تسميته خليفة الله » فأجازه بعضهم . . ومنع الجمهور منه . . . وقد نهی أبو بكر عنه 
لما عى به» وقال لست خليفة الله ولكني خايفة رسول الله ياي ٠.‏ 

() فالخليفة عندهم ينزل من آمته بمنزلة الرسول ية من المؤمنين » له عليهم الولاية العامة › 
والطاعة التامة› والسلطان الشامل › وله حق القيام على دينهم ٠‏ فیقیم فیهم حدوده» ویلفذ شرائعه › 
وله بالأولى حق القيام على شؤون دنياهم أيضاً. وعليهم أن يحبوه بالكرامة كلها لأنه نائب رسول 
الله لاء وليس عند المسلمين مقام أشرف من مقام رسول الله ية فمن سما إلى مقامه فقد بلغ 
الغاية التي لا مجال فوقها لمخلوق من البشر. عليهم أن يحترموه لإضافته إلى رسول الله» ولانه 
القائم على دين الله » والمهيمن عليه» والأمين على حفظه . والدين عند المسلمين هو أعز ما يعرفون 
في هذا الكون» فمن ولي أمره فقد ولي أعز شيء في الحياة وأشرفه. 

عليهم أن يسمعوا له وي يطيعوا «ظاهراً وباطنا» ٠‏ لأن طاعة الأئمة من طاعة الله» وعصيانهم من 
عصیان الله() . 
فنصح الإمام ولزوم طاعته فرض وأجب› وأمر لازم› ولا یتم إیمان إلا بهء ولا يثہت إسلام 
إلا عليه(). 


)۱( مقدمة ابن خلدون› ص A‏ 


(۴) مقدمة ابن خلدون»› ص ۱۸۱ . 
(۳) مقدمة ابن خلدون» ص ۱۸ . 


)٤(‏ حاشية الباجوري علي الجوهرة. 


)0( روي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عثه» و ص ٥‏ › طبع مطبعة الشيخ 
٠‏ عمال عبد الرازق بمصر سئة ٠٠١٠۲‏ ه. 
)٩(‏ منه أیضاً. 


۳ 


وجملة القول إن السلطان خليفة رسول الله اة قر اا جد اله في بلاده» وظله 
الممدود على عباده» ومن كان ظل الله في أرضه وخليفة رسول الله با فولايته عامة ومطلقة» كولاية 
الله تعالى وولاية رسوله الكريم » ولا غرو حينئذ أن يكون له حق التصرف «في رقاب الناس وأموالهم 
واشاف 

وأن يكون له وحده الأمر والنهي› وبيده وحده زمام الأمة› o‏ وما 
صخر . . كل ولاية دونه فهي مستمدة منه» وكل وظيفة تحته فهي مندرجة في سلطانه» وكل حطة دينية 
أو دنيوية فهي متفرعة عن منصبه» «لاشتمال منصب الخلافة على الدين والدنيا»"ء «فكأنها الإمام 
O a‏ لعموم نظر الخلافة» وتصرفها في 
سائر آحوال الملة الدينية والدئيوية وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم»“ . 


ولیس للخليفة شريك في ولایته ۰ ولا لغيره ولاية على المسلمين»› إلا ولاية مستمدة من مقام 
الخلافة» وبطريق الوكالة عن الخليفة . فعمال الدولة الإسلامية وكل من يلي شيثا من أمر المسلمين 
في دينهم أو دنياهم من وزير أو قاض أو وال أو محتسب أو غيرهم» كل أولئك وكلاء للساطان 
ونواب عنه. وهو وحده صاحب الرأي في اختيارهم وعزلهم» وفي إفاضة الولاية عليهم» وإعطائهم 
من السلطة بالقدر الذي يرى»› وفي الحد الذي يختار. 

(0) قد يظهر من تعريفهم للخلافة ومن مباحثهم فيها أنهم يعتبرون الخليفة مقيدا في سلطانه 
بحدود الشرع لا يتخطاهاء وأنه مطالب حتما بأن يسلك بالمسلمين سبيلاً واحدة معينة من بين شتى 
السبل» هي سبيل واضحة من غير لبس» ومستقيمة من غير عوج» قد كشف الشرع الشريف عن 
مبادثها وغاياتهاء وآقام فيها إماراتهاء ومهد مدارجهاء وأئار فجاجها» ووضع فيها منازل 
للسالكين» ووحد الخطى للسائرين» فما كان لأحد أن يضل فيها ولا يشقى» وما كان لخليفة أن 
يفرط فيها ولا أن يطغى . هي سبيل الدين الإسلامي التي قام محمد بي يوضحها للئاس حقبة من 
الدهر طويلة . هي السبيل التي حددها كتاب الله الكريم وسنّة محمد وإجماع المسلمين . 

نعم هم يعتبرون الخليفة مقيداً بقيود الشرع» ويرون ذلك كافياً في ضبطه يوماً إن أراد أن 
يجمح» وفي تقويم ميله إذا حيف أن يجنح . وقد ذهب قوم منهم إلى أن الخليفة إذا جار أو فجر 
انعزل عن ألخلافة . 

(۷) وقد فرقوا من أجل ذلك بين الخلافة والملك» بأن «الملك الطبيعي هو حمل الكافة على 

مقتضى الغرض والشهوة» والسياسي هو حمل الكافة على مقنضى النظر العقلي في جلب المصالح 


)1( وفي حطبة للمنصور بمكة قال : أيها اللاس إا آنا سلطان الله في أرضه؛ أسوسكکم بتوفيقه ولسكیده وتأییده» 
وحارسه علی ماله» آعمل فيه بمشیئته وارادته» وأعطيه بإذنه» فقد جعلني الله عليه قفا إن شاء آن پفتحلي 
فتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم» وإن شاء أن يقفلني عليها أقفلئي إلخ . راجع العقد الفرید» ج ۰۲ ص ٠١۹‏ . 

(۲) طوالع الأنوار وشرحه مطالع الأنظار» ص ٤١١‏ . 

™( مقدمة ابن خلدون» ص ۲۲۳ . )٤(‏ مقدمة ابن خلدون» ص ۲۷ , 

of 


الدنيوية ودفع المضارء والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي إلخ». ولذلك يقرر 
ابن خلدون أن الخلافة الخالصة كانت في الصدر الأول إلى آخر عهد علي . 

ثم صار الأمر إلى الملك» وبقيت معاني الخلافة من تحري الدين ومذاهبه» والجري على 
أعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملاكڭ› والصدر الأول من خلفاء بني العباس» إلى الرشيد وبعض 
ولده» ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا اسمهاء وصار الأمر ملكا بحتاً وجرت طبيعة التغخلب إلى 
غایتهاء واستعملت في أغراضهاء من القهر والتقلب في الشهوات والملاذ» وھهکذا کان الأمر لولد 
عبد الملك» ولمن جاء بعد الرشيد من بني العباس» واسم الخلافة باقياً فيهم لبقاء عصبية العرب» 
والخلافة والملك في الطورين ملتبس بعضهما ببعض» ثم ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية 
العرب وفناء جيلهم » وتلاشي أحوالهم» وبقي الأمر ملكا بحتاً كما كان الشأن في ملوك العجم 
بالمشرق› يدينون بطاعة الخليفة تبر كا والملك بجميع آلقابه ومناحيه لهم وليس للخليفة منه شي 
إلخ»". 

(۸) قد کان واجباً علیهم» إ O‏ 
وخحصوه ٠ه‏ بكل هذا السلطان» أن يذكروا لنا مصدر تلك القوة التي زعموها للخليفة› ای جاءته؟ ومن 
الذي حباه بهاء وأفاضها عليه؟ 

لكنهم أهملوا ذلك البحث» شأنهم في أمثاله من مباحث السياسة الأخحرى» التي قد يكون فيها 
شبه تعرْض لمقام الخلافة ومحاولة الببحث فيه والمناقشة. 

على أن الذي يستقرىء عبارات القوم المتصلة بهذا الموضوع يستطيع أن يأخذ منها بطريق 
الاستنتاح إن للمسلمين في ذلك مذهبين : 

(۹) المذهب الأول أن الخليفة يستمد سلطانه من سلطان الله تعالى وقوته من قوته. 

ذلك رأي تجد روحه سارية بين عامة العلماء وعامة المسلمين أيضاً. وكل كلماتهم عن 
الخلافة ومباحثهم فيها تدحو ذلك النحوء وتشير إلى هذه العقيدة. وقد ريت فيما نقلنا لك آز “ 
إنهم جعلوا الخليفة ظل الله تعالى » وأن أبا جعفر المنصور زعم أنه إنما هو سلطان الله في أرضه. 

وكذلك شاع هذا الرأي وتحدث به العلماء والشعراء منذ القرون الأولى فتراهم يذهبون دائماً 
Ss‏ على نحو ماتری في قوله: 


. ۱۸۰ مقدمة ابن خلدون؛ ص‎ )١( 
راجع فصل (في انقلاب الخلافة إلى المللك): ص ۱۹۱ وما بعدها من مقدمة اين حلدون:‎ (0 
. ۱١٤١ ص‎ (™ 


oo 


وقول الان 

ولك ٤‏ الله إذ ;اکا 
اوقال الفرردة ° 

م ر ااافا وى 
وآنت لهذا اللناس بعد نبيهسم 


ولقد كان شيوع هذا الرأي وجريانه على الألسنة مما سهّل على الشعراء أن يصلوا في مبالغتهم 


مسن أ إص لا حها ورشادها 


ا ی ل 


إلى وضع الخلفاء في مواضع العزة القدسية أو قريباً منها حتى قال قائلهم : 


فا ت لاا شات ادر 
وقال طريح”" يمدح الوليد بن يزيد ': 
نت ابن مسلنطح البطاح ولم 


لو قلت للسيل دع طريقك والمو 
او ااا ا 


فاحكم فأنت الواحد القهار 


تطرق عليك الحنى والولسج 
طوبى لأعراقك التي نشج 
في سائر الأرض عنك منعرج 


وإذا أنت رجعت إلى كثير مما ألّف العلماء» حصوصا بعد القرن الخامس الهجري» وجدتهم 


إذا ذكروا في أول كتبهم أحد الملوك أو السلاطين رفعوه فوق صنف البشر» ووضعوه عير بعید من 
مقام العزة الإلهية . 


ودونك مثالا لذلك ما جاء في خطبة نجم الدين القزويني“ في أول الرسالة الشمسية في 


(۱) 


(۲) 


(( 


بو فراس همام بن غالب بن صعصعة قيل آله ا ١‏ وقیل 
۲ وقیل ۱۱۴ . راجع ديوان الفرزدق» طبع المكتبة الأهلية ببيروت. 
هشام بن عبد الملك عاشر الخلفاء الأمويين توفي سنة ٠٠١‏ بالرضافة وكان عمره حمسا وحمسين سلة» راجع 
تاريخ أبي الفداءء ج >١‏ ص ٠.۲٠٤ ٠۲٠۳‏ الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية بمصر. 
طريح بن اسماعيل النقفي مدح الوليد بن يزيد ثم مدح أبا جعفر المنصور؛ راجع الأغاني؛ ج 
بعدهاء طبع مطبعة الثقدم بمصر. 
هو حادي عشر حلفاء بني آمية قتل سنة ۱۲١‏ ه راجع تاريخ أبي الفداء» ج >»١‏ ص ۲٠۵‏ . 
المسلنطح من البطاح ما اتسع واستوى سطحهء وتطرق عليك : تطبق عليك وتغطك وتضيق مكائك» يقال 
طرقت الحادثة بكذا وكذا إذا أتت بأمر ضيق معضل» والحني كالعصي جمع حنا كعصاء ما الخفض من 
الأرض. والولج كل متسع في الوادي الواحدة ولجة» ويقال الولجات بين الجبال مثل الرحبات. آي لم تكن 
بين الحني والولجح فيخفي مكانك› أي لست في موضع حفي من الحسب› والوشیجح يبح أصول النبت يقال اعراقك 
واشجة في الكرم أي نابتة فيد يعني أنه كريم الأہوين من قريش وثقيف. الأغاني ج ٠٤‏ ص ۸١‏ مع تصرف. 
نجم الدين عمر بن علي القزويني المعروف بالكاتبي توفي سئة ٤۹۳‏ ه. ) 


٤‏ ص ۷٤‏ وما 


1٦ 


چ ا ی کک کے 


القواعد المنطقية حيث قال : «فأشار إلى من سعد بلطف الحق» وامتاز بتأييده من بين كافة الخلق› 
ومال P1‏ جنابه الداني والقاصي ٠‏ وأفلح بمتابعته المطيع والعاصي › إلخ». 

وقال شار ح تلك الرسالة قطب الدين الرازي' في حطبة شر حه اوخدمت به عالي حضرة ٥‏ من 
خحصه الله تعالی بالنفس القدسية» والرياسة ا اللائح من غرته الغراء لوائح السعادة 
الأبديةء الفائح من همته العلياء روائح العناية السرمدية. . . شرف الحق والدولة والدين . وشل 
الإسلام ومرشد المسلمين إلخ». 

ويقول عبد الحكيم السيالكوتي"“ في حاشيته على الشرح المذكور «جعلته عراضة لحضرة 
من خحصه الله تعالى بالسلطة الأبديةء وأيده بالدولة السرمدية. . . . مروج الملة الحنيفية البيضاءء 
مؤسس قواعد الشريعة الغراء» ظل الله في الأرضين› غياث الإسلام والمسلمين» عامر بلاد الله» 
خليفة رسول الله » المؤيد بالتأييد والنصر الرباني إلخ»" . ) 

وجملة القول إن استمداد الخليفة لسلطانه من الله تعالى مذهب جار على الألسنة» فاش بين 
الفخلفن ي . ` ) 

)٠١(‏ وهناك مذهب ثان قد نزع إليه بعض العلماء وتحدثوا به» ذلك ان EN‏ إنما 
U SAEs‏ فهي مصدر فوته » وهي التي تختاره لهذا المقام . 

ولعل الحطيثة“ قد نزع ذلك المنزع حين يقول لعمر بن الخطاب: 

نت الومام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليسد نمی e‏ 

وقد وجدنا ذلك المذهب صريحاً في كلام العلامة ا كتابه البدائع . قال“ : 
وکل ما يبخرج به الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضي عن القضاء. . . لا يختلفان إلا في شيء 
واحد» وهو أن الموكل إذا E‏ ينعزل الوكيلء والخليفة إذا مات e‏ قضاته 
وولاته). 


(۱) قطب الدين محمود ہن محمد الرازي توفي سنة ۷٦١١‏ ه. 


(۲) القاضي عبد الحكيم السيالكوتي المتوفى سنة ٠١١۷‏ و اه من كتاب اكتفاء القنوع بما هو 


مطبوع. 


)۳( راجع في ذلك کله المجموعة التي طبعها الشيخ فرج الله زکي ادى بالمطبعة الأميرية سلة ٠۳۲۳‏ ه. وسلة 


.410 
yT (4)‏ امن قوات الویات؛ ج E ۲١‏ 
(9) آٻو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين ملك العلماء الكاساني مات سثة ٥۸۷‏ ودفن e‏ ا 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية. 
بدائم» ج ۷» ص ۱١‏ . 


0¥ 


Bi 
E 


ووجه الفرق أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وفي خالص حقه أيضاء وقد بطلت آهلية الولاية 
فينعزل الوكيل . والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه» بل بولاية المسلمين وفي حقوفهم ؛ 
وإنما الخليفة بمنزلة الرسول عنهمء لهذا لم تلحقه العهدة كالرسول في سائر العقود» والوكيل في 
النكاح . وإذا كان رسولاً كان فعله بمنزلة فعل عامة المسلمين› وولايتهم بعد موت الخليفة باقية ٠‏ 
فیبقی القاضي على ولا يته . وهذا بخلاف العزل»› فإن الخليفة إذا عزل القاضي أو الوالي ينعزل بعزله 
ولا ینعزل بموته. لأنه لا ينعزل بعزل الخليفة أيضاً حقيقة بل بعزل العامة لما ذكرنا أن توليته بتولية 
العامة. والعامة ولوه الاستبدال دلالةء لتعلق مصلحتهم بذلك فکانت ولایته منهم معنی في العزل 
أيضا. فهو الغرق بين العزل والموت. ‏ ) 

ومن أوفى ما وجدنا في بيان هذا المذهب والانتصار له رسالة الخلافة وسلطة الأمة التي 
نشرتها حكومة المجلس الكبير الوطني بأنقرة ونقلها من التركية إلى العربية عبد الغني سني بك 
وطبعها ہمطبعة الهلال بمصر سنة ۱۳٤١‏ ه/ ۱۹۲٤‏ م. 

SS 
له أثر فعلي كبير في تطور التاريخ الأوروبي. ويكاد المذهب الأول يكون موافقاً لما اشتهر‎ 
e الفيلسوف «مُبز»"“ من أن سلطان الملوك مقدس وحقهم سماوي‎ 
يكون نفس المدهب الذي أشتهر به الفيلسوف «لك»"":‎ 

نرجو أن يكون ما سبق كافياً لك في بيان معنى الخلافة عند علماء المسلمين ومعلى 
قولهم”" : ١إنها‏ رياسة عامة في الدين والدنيا حلافة عن النبي 5لا . 

حكم الخلافة 


الموجبون لنصب الخليفة - المخالفون في ذلك - أدلة القائلين بالوجوب - القرآن والخلافة - 
كشف الشبهة عن بعض آيات - السنة والخلافة - كشف شبهة من بحسب في السئة دليلاً, 


)١(‏ صب الخليفة عندهم واجب إذا تركه المسلمون أثموا كلهم أجمعون. يختلفون ينهم في 
أن ذلك الوجوب عقلي أو شرعي› وذلك حلاف لا شان لنا په هناء ولکنهم لا يختلفون في آنه 
واجب على کل حال حتى زعم ابن خلدون أن ذلك مما انعقد عليه الإجماع TR‏ 


(۲) «وقد شك بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا النصب رأسا لا بالعقل ولا بالشرع منهم 


A Student's History of Philosophy, by : تومس هېز sەطااH0 asصho" ولد سنة 106۸۸ م رlجع تاپ‎ )۱( 
, Arthur Kenyon Roger, p. 242- 250 

.The Same Book, p. 322- 346. «171! ai Jly «John Locke لك‎ (۲( 

(۳) مقاصد الطالبين لسعد الدين التفتازائي . 

. ۱۸۱ مقدمة ابن خلدون؛ ص‎ )٤( 


10۸ 


الأصم"“ من المعتزلة وبعض الخوارج() وغيرهم . والواجب عند هؤلاء إنما هو امضاء أحكام 
الشرع فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام ا ت إمام ولا يجب نضبه› 
وھۇلاء محىجوجون بال جماع» . 

(۳) ودليلهم على ذلك الوجوب : 

أولاً: ا ر ا او و ا 
بكر رضي الله عنه» وتسليم النظر إليه في أمورهم» وكذا في كل عصر من بعد ذلك»› ولم تترك الناس 
فوضى في عصر من الأعصار»› واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام». 

ثانيا: إن نصب الإمام «يتوقف عليه إظهار الشعائر الدينية» وصلاح الرعية» وذلك كالاأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء اللذين هما فرضان بلا شك . . . وبدون نصب الإمام لا يمكن القيام 
بهما. وإذاالم يقم بهما أحد لا تنتظم أمور الرعية» بل يقوم التناهب فيما بينهم مقام التواهمب» ويكثر 
الظطلم» وتعمٌ الفوضى»› ولا تفصل الخصومات التي هي من ضروريات المجتمع الإنساني» ولا شك 
أن ما يتوقف عليه الفرض فرض» فكان تصب الإمام فرضاً كذلك. . . ومثل الأمر والنهي في 
التوقف على نصب الإمام الكليات الست التي تجب المحافظة عليها بالزواجر والحدود التي ينها 
الشارع لا بغير ذلك . والكليات الست هي حفظ الدين. . . وحفظ النفس. . . وحفظ العقل وحفظ 
السا و لال وط لر فر اغ ) 

)٤(‏ لم نجد فيما مر بنا من مباحث العلماء الذين زعموا أن إقامة الإمام فرض من حاول أن 
RS GS OS BLL SS‏ . ولعمري لو كان في الكتاب دليل واحد لما تردد 
العلماء وؤ في التنويه والإشادة به أو لو كان في الكتاب الكريم ما يشبه أن یون دليلاً على وجوب 
الإمامة لوجد من أنصار الخلافة المتكلفين › وإنهم لكثيرء من يحاول أن يتخذ من شبه الدليل دليلا . 
ولكن المنصفين من العلماء والمتكلفين منهم قد أعجزهم آن يجدوا في كتاب الله تعالى حجة لرأيهم 
فانصرفوا عنه إلى ما رأيت» من دعوى الإجماع تارة» ومن الالتجاء إلى اا ا 
تارة أخحرى . 

(6) هنالك بعضن آيات من القرآن كنا لحسب نن الحق علا أن ن لك حقيقة سعتاهاء حى 
لا يخيل إليك أنها تتصل بشيء من أمر الإمامة» مثل قوله تعالى : 

لتا آثها الَذينَ منوا أطيعوا اله وأطيعوا لوول وأولي ألأمر يكم ]١ : ٤[‏ وقوله تعالى : 


.۳۸ حاتم الأصم الزاهد المشهرر البلخي توفي سنة ۲۳۷ ه» تاريخ أبي الفداء» ج ۲ء ص‎ )١( 

(۲) واعلم أن الخوارج لم يوجبوا نصب الإمام لكن طائفة منهم وجبته عند الفتنة وطائفة ألحرى عند الأمن. اه 
- حاشية الكستلاني على العقائد النسفية. . ) 

(۳) مقدمة ابن خلدون» ص ۱۸۱ . 

)4( افر الد كل الرساة نكا ويا الو عل اة رح م ت س ٠2‏ 
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ولو روه إلى الرّشول وَإِلى أولِي ألأمر مهم لَعَلمَه الذي يَستنبطوتة ينهم ]۸١ : ٤[‏ إلخ. ولكن 
لم نجد من يزعم ان يجد في شيء من تلك الايات دليااء ولا من يحاول أن يتمسك بها لذلك لا 
نريد أن نطيل القول فيهاء تجنبا للغو البحث» والجهاد مع غير خصم . 

واعلم على کل حال أن أولي الأمر قد حملهم المفسرون في الآية الأولى على“ «أمراء 
1 لمسلمين في عهد الرسول اة وبعده ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية. . . وقيل علماء 
الشرع» لقوله تعالى : #ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) . 
وآما أولو الأمر في الآية الثانية فهم ١كبراء‏ الصحابة البْصراء بالأمور» أو الذين كانوا يرون 
. وکیفما کان الأمر فالآيتان لا شيء فيهما يصلح دليلاٌ على الخلافة التي يتكلمون فيها. 
وغاية ما قد يمكن إرهاق الآيتين به أن يقال إنهما تدلان على أن للمسلمين قوما منهم ترجع 
یغایر الآخر ولا یکاد يتصل به. ) 

2 (2, 1 

وإذا أردت مزيدا في هذا البحث فارجع إلى كتاب الخلافة ا الور ون اراك فى 
الباب الثاني والثالث مله بيان ممتع مقنع . 

وقد يکون مما پؤنسك في هذا المقام كلمة ذكرها صاحب المواقف بعد أن استدل على 
نقاً متواتراً لتوفر الدواعي إليه؛ قلنا استغنى عن نقله بالإجماع فلا توفر للدواعي» أو نقول كان 
مستنده من قبيل ما لا يمكن نقله من قرائن الأحوال التي لا يمكن معرفتها إلا بالمشاهدة والعيانء 
لمن کان فی زمنه عليه السلام»““ اه. 

فھو کما تر بقول» إن ذلك الإجماع لا يعرف له مستند. وما كان صاحب المواقف ليلجاً إلى 
هذه القولة لو وجد في كتاب الله تعالى ما يصلح له مستنداً. 

إنه لعجب عجيب أن تأحذ بيديك كتاب الله الكريم› وتراجع النظر فيما بين فاتحته وسورة 
الناس» فتری فيه تصریف کل مدل › وتفصيل كل شيء من أمر هذا الدين #ما فرّطنا في الكتاب من 
شی . ثم لا تجد فيه ذكراً لتلك الإمامة العامة أو الخلافة . إن في ذلك لمجالا للمقال. 

(0) ليس القرآن وحده هو الذي أهمل تلك الخلافة ولم يتصذ لهاء بل الستّة كالقرآن أيضاً. 
قد تركتها ولم تتعرض لها. يدلك على هذا أن العلماء لم يستطيعوا أن يستدلوا في هذا الباب بشيء 
)١(‏ شرح البيضاوي . 


The Caliphate, by Sir Thomas W, Arnold; printed at the Clarendon Press- Oxford, 1924, (۳( 
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من الحديث» ولو وجدوا لهم في الحديث دلياد لقدموه في الاستدلال على الإجماع» ولما قال 
صاحب المواقف أن هذا الإجماع ممالم ينقل له سند. | ) 

a ODEN E TG 
سعد الدين التفتازاني”"“ في المقاصد ما استدل به على وجوب الإمامةء ولم يكن من بين تلك الأدلة‎ 
بالضرورة شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ا . فقام السيد رشيد يعترض على السعدء بأنه‎ 
«قد غفل هو وأمثاله عن الاستدلال على نصب الإمام بالأحاديث الصحيحة الواردة في التزام جماعة‎ 
المسلمين وإمامهم» وى بعضها التضريخ بان هن مات ولس فى اة بيعة مات نة جاعلة:‎ 
وسيأتي حديث حذيفة المتفق عليه» وفيه قوله َة له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم».‎ 

قبل أن نحدثك في ذلك الاعتراض نلفتك إلى آنه اتن ابد جا قلناء لل من ان الفا ءلم 
يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث . 

وليس السيد رشيد بدعا فيما يريد أن يحتج به فقد سبقه إلى ذلك ابن حزم الظاهري”" بل قد 
زعم هذا: 

أن لقرآن والسكة قد وردا بإيجاب الإمام» من ذلك قول الله تعالى : لأطيعوا الله وأطيعوا 
لرسول و وأولي الأمر منك ]٦۲ :٤[‏ مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأئمة وإيجاب 
الإمامة“. 


وأنت إذا تتبعت كل ما يريدون الرجوع إليه من أحاديث الرسول إل لم تجد فيها شيت أكثر من 
انها ذکرت الإمامة أو البيعة أو الجماعة إلخ مثل ما روى «الأئمة من قريش» «تلزم جماعة 
المسلمين)» «من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية)› Ts‏ 
وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»*» «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر» إلخ إلخ"» وليس في شيء من ذلك كله ما يصلح دليلاً على ما زعموه» 
بمعلى النيابة عن النبي َيه والقيام مقامه من المسلمين . 

لا نريد أن نناقشهم في صحة الأحاديث التي يسوقونها في هذا الباب» وقد كان لنا في 


)١(‏ سعد الدين التفتازاني اسمه مسعود بن عمر» وقيل عمر بن مسعودء ولد في تفتازان»ء بلدة بخراسان سنة 
۲ همه وتوفي سنة ۷۹١‏ بسمرقند. ثم نقل إلى سرحس اه راجع الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ص ٠١١‏ 
وما بعدها . 

الخلدة أ الاما اليف للد م رة را مي ١‏ 

۳( أٻو محمد علي بن آحمد بن سعيد ولد بقرطبة سنة ۳۸١‏ وتوفي سئة ٤١‏ ثقلدً عن ديباجة كتاب الفصل. 

| .۸۷ ص‎ »٤ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج‎ )٤( 

(ه) قال ابن حزم أن هذا الحديث لم يصح ويعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصح . الفصل» ج ٤؛‏ ص ٠١۸‏ . 

. ذكرت كل هله الأحاديث مفرقة في رسالة الخلافة أو الإمامة العظمى للسيد محمد رشيد رضا وغالبها مخرّج‎ )٦( 
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مناقشتهم في ذلك مجال فسيح» ولكنا نتنرّل جدلاً إلى افتراض صحتها كلها. ثم لا نناقشهم في 
المعنى الذي يريده الشارع من كلمات› إمامة وبيعة وجماعة إلخ . 

وقد كانت تحسن مناقشتهم في ذلك› ليعرفوا أن تلك العبارات وأمثالها في لسان الشرعء لا 
ترمي إلى شيء من المعاني التي استحدثوها بعد» ثم زعموا أن يحملوا عليها لغة الإسلام. 

نتجاوز لهم عن كل تلك الأبواب من الجدل» نقول إن الأحاديث كلها صحبحة» نقول إن 
الأئمة وأولي الأمر ونحوهما إذا وردت في لسان الشرع فالمراد به أهل الخلافة وأصحاب الإمامة 
العظمى . وإن البيعة معناها بيعة الخليفة» وإن جماعة المسلمين معناها حكومة الخلافة الإسلامية 


إلخ. 


نفترض ذلك كله» ونتنرّل كل ذلك التنرل» ثم لا نجد في تلك الأحاديث» بعد كل ذلك» ما 


بنهض دلياك لأولئك الذين يتخذون الخلافة عقيدة شرعية» وحكما من أحكام الدين . 
تكلم عيسى بن مريم عليه السلام عن حكومة القياصرة» وأمر بأن يُعطى ما لقيصر لقيصر؛ فما 

كان هذا اعترافا من عيسى بأن الحكومة القيصرية من شريعة الله تعالى» ولا مما يعترف به دين 
المسيحية» وما كان لأحد ممن يفهم لغة البشر في تخاطبهم أن يتخذ من كلمة عيسى حجة له على 
ذلك . 

وکل ما جری في أحادیث النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر الإمامة والخلافة والبيعة إلخ لا 
يدل على شيء أكثر مما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكومة قيصر . 

وإذا كان صحيحاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا أن نطيع إماماً بايعناه» فقد آمرنا الله 


تعالى كذلك أن نفي بعهدنا لمشرك عاهدناه» وأن نستقيم له ما استقام لناء فما كان ذلك دليل على 


أن الله تعالى رضي الشرك» ولا كان أمره تعالى بالوفاء للمشركين مستلزماً لإقرارهم على شركهم . 

أولسنا مأمورين شرعاً بطاعة البغاة والعاصين» وتنفيذ أمرهم إذا تغلبوا علينا وكان في 
مخالفتهم فثئة تخشى» من غير أن يكون ذلك مستلزما لمشروعية البغي» ولا لجواز الخروج على 
الحكومة. ) 

أولسنا قد أمرنا شرعا بإكرام السائلين» واحترام الفقراء» والإحسان إليهم» والرحمة بهم» 
فهل يستطيع ذو عقل أن بقول إن ذلك وجب علينا شرعا أن نوجد بينلا فقراء ومساكين . 

ولقد حدّثنا الله تعالى عن الرق» وأمرنا أن نفك رقاب الأرقاء» وأمرنا أن نعاملهم بالحسنى» 
وأمرنا بكثير غير ذلك في شأن الأرقاء» فما دل ذلك على أن الرق مأمور به في الدين» ولا على أنه 
مرعوب فيه . 

وكثيراً ما ذكر الله تعالى الطلاق» والاستدانة» والبيع والرهن» وغيرهاء وشرًع لها أحكاماً فما 
دل ذلك بمجرده على آن شيا منها واجب في الدين› ولا على آن لها عند الله شأنا حاصاً. 


1۲ 


فإذا كان النبي ية قد ذكر البيعة والحكم والحكومة وتکلّم عن طاعة الأمراءء وش لا 
ا ا ا 


آما بعد فإن دعوى الوجوب الشرعي دعوى كبيرة» وليس كل حديث وإن صح بصالح لموازنة 
تلك الدعوى . 


الخلافة من الوجهة الاجتماعية 


دعوى الإجماع - تمحيصها - انحطاط العلوم السياسية عند المسلمين - عناية المسلمين بعلوم 
اليونان - ثورة المسلمين على الخلافة - اعتماد الخلافة على القوة والقهر ‏ الإسلام دين المساواة 
والعزة - الخلافة مقام عزيز وغيرة صاحبه عليه شديدة ‏ الخلافة والاستبداد والظلم - الضغط المل و كي 
على النهضة العلمية والسياسية - لا تقبل دعوى الإجماع - آخر أدلتهم على الخلافة - لا بد للناس من 
نوع من الحكم - الدين يعترف بحكومة ‏ الحكومة غير الخلافة - لا حاجة بالدين ولا بالدنيا إلى 
الخلافة - انقراض الخلافة في الإسلام الخلافة الأسمية في مصر - النتيجة . 


)١(‏ زعموا وقد فاتهم كتاب الله تعالى وسنّة رسوله يها «أنه تواتر إجماع المسلمين في الصدر 
الأول» بعد وفاة النبي ياء على امتناع خلو الوقت من إمام» حتى قال أبو بكر رضى الله عنه في 
حطبته المشهورة» حين وفاته عليه السلام» ألا إن محمداً قد مات» ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به› 
فبادر الكل إلى قبوله» وتركوا له أهم الأشياء» وهو دفن رسول الله ية ولم يزل الناس على ذلك› 
في كل عصر إلى زماننا هذا» من نصب إمام متبع في كل عصر)"' اه. | 

(۲) نسلّم أن الإجماع حجة شرعية» ولا شير خلافاً في ذلك مع المخالفين". ا 
الإجماع في ذاته ممكن"" الوقوع والثبوت» ولا نقول مع القائل“» إن من اذعى الإجماع فهر 
كاذب . أما دعوى الإجماع في هذه المسألة فلا نجد مساغاً لقبولها على أي حال. ومحال إذا 
طالہناهم بالدليل أن يفروا بدليل» على أننا مثبتون لك فيما يلي أن دعوى الإجماع هنا غير صحيحة 


)١(‏ المواقف وشرحه. 

() الوجماع حجة مقطوع بها عند عامة المسلمين» ومن أهل الأهواء من لم يجعله حجة مثل إبراهيم النظام 
والقاشاني من المعتزلة والخوارج وأكثر الروافض إلخ. . كشف الأسرار. 

(۳) أنكر بعض الروافض والنظام من المعتزلة تصور انعقاد الاجماع على أمر غير ضروري . . وذهب داأود وشيعته 
من أهل الظاهر وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا إجماع إلا للصحابة. . وقال الزيدية 
والإمامية من الروافض لا يصح الإجماع إلا من عترة الرسول عليه السلام أي قرابته. . ونقل عن مالك رحمه 
الله أنه قال لا إجماع إلا لأهل المديلة اه. راجع كتاب كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري على أصول الإمامة 
لفخر الإسلام أبي الحسين عاي بن محمد بن حسين البزدوي» طبع دار الخلافة سنة ۱۳١۷‏ ه»ء ج ٣‏ 
ص ٩٤٦‏ وما بعدهاً. 

)4( ا و ی ی ۰ 


1۳ 


ولا مسموعة» سواء أرادوا بها إجماع الصحابة وحدهم»› أم الصحابة والتابعين» أم علماء 
المسلمين» أم المسلمين كلهم» بعد أن نميّد لهذا تمهيداً. 

(۳) من الملاحظ البين في تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن حظ العلوم السياسية فيهم 
كان بالنسبة لغيرها من العلوم الأحرى أسواً حظ» وأن وجودها بينهم كان أضعف وجود» فلسنا 
نعرف لهم ملفا في السياسة ولا مترجماء ولا نعرف لهم بحثا في شيء من أنظمة الحكم ولا أصول 
السياسة» اللهم إلا قليلً لا يقام له وزن إزاء حركتهم العلمية في غير السياسة من الفنون. 

ذلك وقد توافرت عندهم الدواعي التي تدفعهم إلى البحث الدقيق في علوم السياسة: 
وتظاهرت لديهم الأسباب التي تعذهم للتعمق فيها. | 

(4) وأقل تلك الأسباب أنهم مع ذكائهم الفطري» ونشاطهم العلمي» كانوا مولعين ہما عند 
اليونان من فلسفة وعلم» وقد كانت كتب اليونان التي الكبوا على ترجمتها ودرسها كافية في أن 
تغريهم بعلم السياسة وتحيبه إليهم» فإن ذلك العلم قديم» وقد شغل كثيراً من قدماء الفلاسفة 
اليونانيين وكان له في فلسفة اليونان» بل في حياتهم» شأن خطير . ) 

() وهناك سبب آخر أهمٌ. ذلك أن مقام الخلافة الإسلامية كان منذ الخليفة الأول؛ أبي بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه» إلى يومنا هذاء عرضة للخارجين عليه المنكرين له. ولا يكاد 
التاريخ الإسلامي يعرف خليفة إلا عليه حارج» ولا جي من الأجيال مضى دون أن يشاهد مصرعاً 
فن عصان الحا 

نعم ربما كان ذلك غالبا شأن الملوك في كل أمة وكل ملة وجيل» ولكن لا نظن آن أمة من 
الأمم تضارع المسلمين في ذلك» فإن معارضتهم للخلافة نشأت إذ نشأت الخلافة نفسها» وبقيت 
بېقائها . 

ولحركة المعارضة هذه تاريخ كبير جدير بالاعتبار. وقد كانت المعارضة أحيانا تتخذ لها 
شكل قوة كبيرة› ذات نظام بيّن كما فعل الخوارج في زمن علي بن أبي طالب› وکانت خا تب 
تحت ستار الأنظمة الباطنية» كما كان لجماعة الاتحاد والترقي مثاء وكانت تضعف أحياناً حتى لا 
یکاد پس لها وجود» وتقوى أحيانا حتى تزلزل عروش الملوك› وکانت رہما سلكت طريق العمل 
متى استطاعت» وربما سارت على طريقة الدعوة العلمية أو الدينية على حسب ظروفها وأحوالها. 

مثل هذه الحركة كان من شأنها أن تدفع القائمين بها إلى البحث في الحكم» وتحليل مصادره 
ومذاهبه» ودرس الحكومات وكل ما يتصل بهاء ونقد الخلافة وما تقوم عليه» إلى آخر ما تتكون مئه 
علوم السياسة. لا جرم أن العرب قد كانوا أحق بهذا العلم» وأولى من يواليه. 

)١(‏ فما لهم قد وقفوا حيارى أمام ذلك العلم» وارندوا دون مباحثه حسيرين؟ ما لهم أهملوا 
النظر في كتاب الجمهورية ء:اط»مء۸ لأفلاطون وكتاب السياسة ٣ا٣‏ لأرسطو» وهم الذين بلغ 
من إعجابهم بأرسطو أن لقبوه المعلم الأول؟ وما لهم رضوا أن يتركوا المسلمين في جهالة مطبقة 
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بمہادىء السياسة وأنواع الحكومات عند اليونان» وهم الذين ارتضوا أن ينهجوا بالمسلمين مناهج 
السريان في علم النحو› وأن يروضوهم برياضة بيدبا الهندي في كتاب كليلة ودمنةء بل رضوا بان 
يمزجوا لهم علوم دينهم بما في فلسفة اليونان من خير وشر› وإيمان وكفر؟ ِ 

i TEA 
. جهاا بخطرها» ولكن السبب في ذلك هو ما نقصه عليك‎ 

)۷( الأصل في الخلافة عند المسلمين أن کون اراجعة إل اختار آهل العقد والحل»”'' إذ 
«الإمامة عقد يحصل بالمبايعة من أهل الحل والعقد لمن اختاروه إماماً للأمة» بعد التشاور 
Cs‏ 
بینهم 

قد يكون معنى ذلك أن الخلافة ت و ا ن ای ا ا ا و 
على رغبة آهل العقد والحل من المسلمين ورضاهم› وقد يكون من المعقول أن توجد في الدنيا 
خحلافة على الحد الذي ذكروا. غير أننا إذا رجعنا إلى الواقع ونفس الأمر وجدنا أن الخلافة في 
الإسلام لم تر ر إلا على أساس القوة الرهيبة» وأن تلك القوة كانت إلا في النادرء قوة مادية 
مسلحة N E SL E‏ 
فبتلك دون غیرها یطمئن مرکزه» ویتم مره . ) 

قد يسهل التردد في أن الثلاثة الأول من الخلفاء الراشدين مثا شادوا مقامهم على أساس 
القوة المادية» وبنوه على قواعد الغلبة والقهر» ولكن أيسهل الشك في أن علياً ومعاوية رضى الله 
تعالى عنهما لم يتبوأًا عرش الخلافة إلا تحت ظلال السيف» وعلى أسنة الرمح› وكذلك الخلفاء من 
بعد إلى يومنا هذا. وما كان لأمير المؤمنين محمد الخامس سلطان تركياء» أن يسكن اليوم يلدز لولا 
تلك الجيوش التي تحرس قصره» وتحمي عرشه» وتفنى دون الدفاع عه" 

لا نشك مطلقاً في أن الغلبة كانت دائماً عماد الخلافة› ولا يذكر التاريخ لنا خحليغة إلا اقنرن 
في أذهاننا بتلك الرهبة المسلحة التي تحوطه» والقوة القاهرة التي تظله» والسيوف المصلتة التي 
تود عنه. ۰ 

eS 
E CT TT Ns ووش الرة‎ 
حياة البشرء ولا قوة إلا بما يغتال من قوتهم»› ا ا ا‎ 
مقدمة ابن خلدون.‎ (1) 
) . ۲٠١-۲٤ الحلافة للسید محمد رشید رضاء ص‎ )۲( 
کتہنا ذلك یوم کانت الخلافة في تركياء وکال الخليفة محمدا الخامس من الخلفاء . ولما ذهيت تلك القوة التي‎ (۳ 

قلنا إنها أساس الخلافةء ذهب . ) 
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وكرامتهم - كالليل إن طال غال الصبح بالقصر - وآن بريقه إنما هو من بريق السيوف» ولهيب 
الحروب . ) 

قد يلاحظ في بعض سني التاريخ ن تلك القوة المسلحة» التي هي دعامة الخلافة» لا تكون 
ظاهرة الوجود» محسوسة للعامةء فلا تنحسبنٌ ذلك شذوذا عما قررناء فإن القوة موجودة حتماء 
وعليها يرتكز مقام الخليفة. غير أنه قد يمر زمن لا تستعمل فيه تلك القوةء لعدم الحاجة إلى 
استعمالهاء فإذا طال اختفاؤها عن الناس غفلوا عنهاء وربما حسب بعضهم نها لم تكن موجودة. 
ولو كانت غير موجودة حقيقة» لما كان للخليفة بعدها وجود «وما الملك إلا التغلب والحكم 
بالقهر» كما قال ابن خلدون'“. ومن كلام أنوشروان في هذا المعنى بعينه» الملك بالجند» وينسب 
إلى أرسطو» «الملك نظام يعضده الجند»"'. 


(۸) طبيعى أن الملك في كل أمة لا يقوم إلا على الغلب والقهر . «فإن الملك ملصب شريف 
التنافس غالباء وقلٌ أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه»" . وطبيعي في الأمم الإسلامية بنوع 
حاص أن لا يقوم فيهم ملك› إلا بحكم الغلب والقهر أيضاً. فإن الإسلام هو الدين الذي لم بكتف 
پتعلیم أتباعه فكرة الإخاء والمساواةء وتلقينهم مذهب أن الئاس سواسية كأسنان المشطء وأن 
عبيدكم الذين هم ملك يمينكم أخوانكم في الدين» وآن المؤمنين بعضهم آولياء بعض . . لم يكتف 
الإسلام بتعليم أتباعه ذلك المذهب تعليماً نظريا مجردا» ولكنه أخذ المسلمين به أحذاً عملياًء 
وآدبهم به تأدیباًء ومرنهم عليه ويا وشرع لهم الأحكام قائمة على الأخوة والمساواة» وأجری 
عليهم الواقعات» وأراهم الحادثات» فأحسوا بالأحوة إحساساء ولمسوا المساواة لمسا. ولم 
يتركهم رسولهم الأمين صلوات الله عليه وسلامه إلا من بعد ما طبع قلوبهم على ذلك الدين وأشربها 
ذلك المذهب» ولم تقم دولتهم إلا حين کان ينادي أحدهم خليفته فوف المنبرء لو وجدنا فيك 
اعوجاجا لقو مناه بسيوفنا. 


من الطبيعي في أولئك المسلمين الذين يدينون بالحرية رأياًء ويسلكون مذاهبها عملا 
ويأنفون الخضوع إلا لله رب العالمين» ويناجون ربهم بذلك الاعتقاد في كل يوم سبع عشرة مرة على 
الأقل » في حمسة أوقاتهم للصلاة. . من الطبيعي في أولئك الأباة الأحرار أن يأنفوا الخضوع لرجل 
منهم أو من غيرهم ذلك الخضوع الذي يطالب به الملوك رعيتهم؛ إلا خضوعا للقوة» ونزولا على 
حكم السيف القاهر. 

فذلك ما ذكرنا من أن الخلافة في الإسلام لم ترتكز إلا على أساس القوة الرهيبة» وأن تلك 


۱۲۲ المقدمة» ص‎ )١( 
.۳۸ مقدمة ابن خلدون» ص‎ )۲( 
. ۳۸ مقدمة ابن خلدون» ص‎ )۳( 


۱٦ 


ایا ااا ن ن اج تد کاچ ف ا یچ ا کے ت و د تیر چ 


القوة كانت» إلا فى النادر» فوة مادية مسلحة. 

إنه لا يعنينا كثيراً أن نعرف السر كله في ذلك . وقد يكون السر هو ما ذكرناء وربما كانت ثمة 
أسباب أخرى غير ما ذكرناء وإنما الذي يعنينا في هذا المقام هو أن نقرر لك أن ارتكاز الخلافة على 
القوة حقيقة واقعة» لا ريب فيها. وسيان عندنا بعد ذلك أن يكون هذا الواقع المحسوس جارياً على 
نواميس العقل أم لاء وموافقاً لأحكام الدين أم لا 

ونت تستطيع أن تدرك مثلأ لذلك في قصة البيعة ليزيد"'» حين قام أحد الدعاة إلى تلك 
البيعة حطيباً في الحفل » فأوجز البيان في بضع كلمات لم تدع لذي إربة في القول جداً ولا هزلاًء 
قال : «آمير المؤمنين هذا» وآشار إلى معاوية » «فإن هلك فهذا» وأشار إلى يزيدء «فمن أبى فهذا» 
وأشار إلى سيفه. 


(۹) کل شيء يؤخذ بحد السيف ويُحمى بحده يكون عزيزاً على النفس» لا يهون التسامح 
فيه» ولا التنازل عن شيء منه. وناهيك بمقام السيادة والسلطان فهو عزيز على النقفس» حتى ولو 
جاء من غير عمل السيف» فإذا جاء من طريق القوة والغلب كانت النفس به أشد تعلقاء وفي الدفاع 
عله أشد تفانياًء وكانت غيرتها عليه أكثر من الغيرة على المال والحرم ‏ وولعها به فوق الولع بكل ما 
في الدنيا من خيرات ونعم . 

(۰) وٳذا کان في هذه الحياة الدنيا شيء يدفع المرء إلى الاستبداد والظلم» ويسهل عليه 
العدوان والبغي» فذلك هو مقام الخليفة» وقد رأيت أنه أشهى ما تتعلق به النفوس› وآهم ما تغار 
عليه . وإذا اجتمع الحب البالغ والغيرة الشديدة» وأمدتهما القوة الغالبة» فلا شيء إلا العسف» ولا 
حكم إلا السيف. 

دع عنك كل ذلك الحديث الذي نسوقه إليك فراعد عامة» ونظريات مجردة» ودونك وقائع 
و 


أفهل غير حب الخلافة والغيرة عليها» ووفرة القوة» کات رن ما إن انعا ت 
الدم الزكي الشريف» دم الحسين بن فاطمة بنت رسول الله اة . وهل غير تلك العوامل ساطت يزيد 
بن معاوية على عاصمة الخلافة الأولى ينتهك حرمتهاء وهي مدينة الرسول. وهل استحل عبد 
الملك بن مروان بيت الله الحرام ووطىء حماه» ألا حباً في الخلافة وغيرة عليهاء مع توافر المُوة له. 


)١(‏ في الجزء الثاني من العقد الفريد لابن عبد ربه» ص ۷٠ء‏ أن معاوية بن أبي سفيان» لما أراد أحل البيعة 
ليزيد» كتب في سنة حمس وحمسين إلى سائر الأمصار أن يفدوا عليه» فوفد عليه من كل مصر قوم؛ فجلس 
في أصحاٻه» وأذن للوفود» فدخلوا عليه› وقد تقدم | إلى أصحابه أن يقولوا في يزيدء فثكلم جماعة منهم» ثم 
قام يزيد بن المقفع فقال «أمير المؤمنين هذا» إلى الجملة المذكورة فوق» فقال معاوية ااجلس فإنك سيد 
الخطباء» اه ملخصاً. 
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سفاحاً» وما كانت إلا دماء المسلمين» وما كان بنو أمية إلا من قومه. 

كذلك تناحر بنو العباس آیضاً» وبغی بعضهم على بعض» وفعل بنو سبکتکین مثل ذلك؛ 
وحارب الصالح نجم الدين الأيوبي أخاه العادل أبا بكر بن الكامل» فخلعه وسجنه . وامتلأت دولتا 
المماليك والجراكسة بخلع الملوك وقتلهم. كل ذلك لم يكن إلا أثراً من آثار حب الخلافة والغيرة 
علا ومن و اء لحب رالف فر قافر وكالك الفول اي دول ى هان 

)١١(‏ الغيرة على الملك تحمل الملك على أن يصون عرشه من كل شيء يزلزل أركانه» أو 
ينقص من حرمته» أو يقلل من قدسيته . لذلك كان طبيعياً أن يستحيل الملك وحشا سفاحاء وشیطاناً 
مارداًء إذا ظفرت يداه بمن يحاول الخروج عن طاعته» وتقويض كرسيه. وأنه لطبيعي كذلك في 
الملك أن یکون عدوا لدوداً لکل بحث ولو کان علمیاً یتخیل أنه قد يمس قواعد ملکه أو ريح من 
تلقائه ريح الخطر» ولو كان بعيداً. 

من هنا نشا الضغط الملوكي على حرية العلم» واستبداد الملوك بمعاهد التعليم» كلما وجدوا 
إلى ذلك سبيا. ولا شك أن علم السياسة هو من أخطر العلوم على الملك» بما يكشف من آنواع 
الحكم وخصائصه وأنظمته إلى آخره» لذلك كان حتما على الملوك أن یعادوه وآن یسدوا سبیله على 
الناس . 

ذلك تأويل ما يُلاحظ من قصور النهضة الإسلامية في فروع السياسة» وحلو حركة المسلمين 
العلمية من مباحثهاء ونكوص العلماء عن التعرّض لهاء على النحو الذي يليق بذكائهم» وعلى 
النحو الذي تعرضوا به لبقية العلوم. 

(۱۲) لسنا نعجب» والأمر ما قد عرفت» من ضعف الحركة العلمية السياسية عند المسلمين › 
ولا من انحطاط شأن السياسة عندهم» ولكن العجب هو أن لا يموت بينهم ذلك العلم» وأن لا 
يقضى عليه القضاء كله. العجب العجيب هو أن يتسرب من خلال ذلك الضغط الخانق» والقوة 
المترصدة» والبأس المحيط» بعض مباحث السياسة إلى مجالس العلمء وأن يعرف لبعض قليل من 
العلماء رأى في مسألة سياسية على غير ما يهوى الخلفاء, 

لو وضعنا هذا الكتاب كله في بيان الضغط الملوكي الإسلامي على كل علم سياسي؛ وكل 
حركة سياسية» أو نزعة سياسية؛ لصاق هذا الكتاب وأضعافه عن استيعاب القول في ذلاك» ثم 
لعجزنا عن بيانه على وجه كامل » فحسبنا الآن تلك الإشارة المجملة» وعسى أن يمر بك قريباً بعض 


ما يتصل بهذا البحث. 
ونعود بك الآن إلى حيث كنا عند قولهم إن الأمة قد أجمعت على نصب الإمام» فكان ذلك 
إجماعا دالا على وجوبه». ۰ ۰ 


(۱) راجع في هلا البحث أيضاً كتاب الخلافة للسير أرئلد. 


۱۹۸ 


لو ثبت عندنا أن الأمة في كل عصر سكتت على بيعة الإمامة » فكان ذلك إجماعا سكوتياء بل 
لو ثبت أن الأمة بجملتها وتفصيلها قد اشتركت بالفعل في كل عصر في بيعة الإمامة واعترفت بها 
فكان ذلك إجماعا صريحاء لو نقل إلينا ذلك لأنكرنا أن يكون إجماعاً حقيقياً» ولرفضنا أن 
دای ته خا رها وأن نتخذه حجة في الدين . 

وقد عرفت من قصة يزيد" كيف كانت تؤخذ البيعة» ويغتصب الإقرار. TT‏ 
مزید. 

تذكرنا قصة يزيد بن معاوية بقصة فيصل بن حسين بن علي . كان أبوه حسين بن علي أحد 
أمراء العرب» الذين انحازوا في الحرب العظمى إلى جانب الحلفاء» خروجا على الترك» وعلى 
سلطان الترك خليفة المسلمين» فقام أولاده في بلاد العرب وفي جوانبها ينصرون جيوش الحلفاء 
تضرا تسیا ويخذلون أعداءهم من الترك والألمان وغيرهم. وامتاز فيصل › أحد أولئك الأرلادء 
بالزلفى من الانجليز لحسن بلائه في مساعدتهم» وإخلاصه في خدمتهم» فعينوه ملكا على الشام. 
ولم یکد یستقر بها حتی هاجمت ملکه جیوش الفرنسیین» فولی فيصل هارباًء تارکا مملکته وعرشه 
وغیرهما› حتی وصل إلى انجلتراء ومن هناك حمله الانجليز إلى بلاد العراق› ونصبوه علیها ملکا 
وقد زعم الانجليز أن أهل الحل والعقد من آمة العراق انتخبوا فيصادً ليكون ملكا عليهم بالإجماع› 
اللهم إلا أن يكون قد خالف في ذلك نفر قليل لا يعتد بهم» كأولئك الذين دعاهم ابن خلدون من 
قبل شواذ. ٤‏ 

ولعمرك ما كذب الانجليز» فانهم قد عملوا انتخابا» له كل مظاهر الانتخاب الحر القانوني ٠‏ 
وأخحذوا يومئذ رأي الكثيرين من أهل الزعامة في العراق› فکان رأیھم آن ینتخبوا فیصادٌ ملكا علیهم . 

ر ال فف عد اد ا ا انى عد ع رة ال لرك حر ت دة 
الذي أحذ به الانجليز إجماع العراقيين لإمامة فيصل . أفهل تسمّي ذلك إجماعاً! 

لو ثبت الإجماع الذي زعموا لما كان إجماعاً بعتد به» فكيف وقد قالت الخوارج لا يجب 
نصب الإمام أصلا وكذلك قال الأصم من المعتزلة» وقال خیرم انا كفا سفت إلاشارة 
إليه". وحسبنا في هذا المقام نقضاً لدعوى الإجماع أن يثبت عندنا حلاف الأصم والخوارج 
وغیرهم › وأن قال ابن خحلدون إنهم شواذ. ) ۰ 

٠‏ (۱۳) عرفت آن الكتاب الكريم قد تنه عن ذكر الخلافة والإشارة إليهاء وكذلك السكّة النبوية 
اعا واا ا تا عا اول ی ای ن دال فی ال عبر الاب او ات اي 
الإجماع؟ 

)۱( ص ۱٦۷‏ . 
(۲) المواقف» ص ٤١۳‏ . 
(۳) ص ۱١۹۹‏ , 


۱۹۹ 


ا نعم بقي لهم دلیل آخر لا نعرف غيره» هو آخر ما يلجأون إليه » وهو أهون أدلتهم وأ 

قالوا إن الخلافة تتوقف عليها إقامة الشعاثئر الدينية وصلاح الرعية” إلخ . 

)١٤(‏ المعروف الذي ارتضاه علماء السياسة أنه لا بد لاستقامة الأمر في أمة متمدينة» سواء 
أكانت ذات دين أم لا دين لهاء وسواء أكانت مسلمة آم مسيحية أم يهودية أم مختلطة الأديان - لا بد 
لأمة منظمة مهما كان معتقدها» ومهما كان جنسها ولونها ولسانها» من حكومة تہاشر شؤونها» 
2 وتقوم بضبط الأمر فيها. قد تختلف أشكال الحكومة وأوصافها بين دستورية واستبدادية» وبين 
جمهورية وبولشيفية وغير ذلك. قد يتنازع علماء السياسة في تفضيل نوع من الحكومة على نوع 
a‏ ار O‏ 
أنواع الحكم . ولهم على ذلك أدلة ليس من غرضنا هنا أن نعرض لها. فليس ذلك بموضعهاء على 
أننا لا لشك في أن ذلك الرأي في جملته صحيح» وأن الناس لا يصلحون فوضى لا سراة لهم» ولعل 
آبا بكر رضي الله تعالى عنه إنما كان يشير إلى ذلك الرأي حينما قال في خطبته التي سبقت الإشارة 
إليها «لا بد لهذا الدين ممن يقوم به» ولعل الكتاب الكريم ينحو ذلك المذهب أحياناً. قال تعالى في 
سورة الزخرف: 


امم یسون رة ربل تحن سلتا بهم مويشتهُم في الحياة الدليا ور ا پَعْضهم فواق 
بَعْضٍ درڄاټِ› لیخ لخ بَعْف ْضهم بَعْضا سخرياء رَرَحمَة ربك یر ما يَجْمَعو ني 

وقال تعالى في سورة المائدة: ليحك ال الإنجیل با آنر الله فيو ومن لم كم با 
نر الله اريك هم الفاسفود TT‏ لما بين يديه من الكتاب يونا 
ليو فاخکم بهم بمّا نَل الله ولا تشع أَهُوَاءَهُّم عَمّا جا بن الح لکل جملا نک شه 
وز دة لتقام ك راج ولكن تأرف بي ك شترا اراي 

جمیعا فیبنکم بمّا كم فيه فيه لفون . وان اکم پیم با آنرل الل ول تيع اهواءَهٰ› 

اشر ل ر کی تن ت وة هق و ووا فاغلم ألما بُريڈ الل أن صم به ببَعْض 
دوبهم» وإ كيرا من الاس لفاسقون. نحم الَجْاهلية يَبْغونء قن اخس ين ار حا زه 
يوقنون. يا ها ال بن اموا لا تشخدوا اهود واللصاری أزلياء لضم أؤلياء بض » ومن تول 
ملکم فل مهم إ د اللَّل يدي اء القَالمين4 إلخ . 


)٠١(‏ يمكن حيئئذ أن يقال بحق إن المسلمين» إذا اعتبرناهم جماعة منفصلين وحدهم» كانوا 


(۱) سبق قل هلا الدليل» ص ٠٠١‏ . 
٤‏ 2 (۲) سورة الزخرف» TA‏ 
٤‏ (۳) سورة المائدة ۷) ۔ 
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كغيرهم من أمم العالم كله» محتاجين إلى حكومة تضبط أمورهم» وترعى شؤونهم . 

إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة والخلافة ذلك الذي يريده علماء السياسة بالحكومة كان 
صحيحا ما يقولون» من أن إقامة الشعائر الدينية» وصلاح الرعية» يتوقفان على الخلافة» بمعنى 
الحكومة» في أي صورة كانت الحكومة» ومن أي نوع. مطلقة أو مقيدة» فردية أو جمهورية› 
استبدادية أو دستورية أو شورية» ديمقراطية أو اشتراكية أو بلشفية . لا ينتج لهم الدليل أبعد من 
ذلك . أما إن أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذي يعرفون فدليلهم أقصر من 
i SEE‏ 

۲( الواقع المحسوس الذي يؤيده العقل» ويشهد به التاريخ قدیماً وحدیثاء أن شعائر الله 
تعالى ومظاهر دينه الكريم لأ تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة. ولا 
على أولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء. والواقع أيضاً أن صلاح المسلمين في دنياهم لا يتوقف على 
شيء من ذلك . فليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا. ولو شئنا لقلنا أكثر 
من ذلك . فإنما كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام وعلى المسلمين» وينبوع شر وفساد» 
وربما سطنا لك ذلك بعد أما الآن فحسبنا أن نكشف لك عن الواقع المحسوس لتؤمن بأن ديننا 
غني عن تلك الخلافة الفقهية› ودنيانا كذلك . : 

(۱۷) علمت مما نقلنا"" لك عن ابن خلدون «أنه قد ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب 
عصبية العرب » وفناء جيلهم › وتلاشي أحوالهم› وبقي الأمر ملكا بحتا» . . . وليس للخليفة منه 
شيء». أفهل علمت أن شيئا من ذلك قد صدّع أركان الدين» وأضاع مصلحة المسلمين» على وجه 
کان يمكن للخلافة أن تتلافاه لو وجدت؟ ! 

منذ منتصف القرن الثالث الهجري أخذت الخلافة الإسلامية تنقص من أطرافهاء حتى لم تعد 
تتمجاوز دائرة ضيقة حول بغداد» «وصارت”" خراسان وما وراء النهر لابن سامان وذريته من بعده 
وبلاد البحرين للقرامطةء واليمن لابن طباطباء وآأصفهان وفارس لبني بويه» والبحرين وعمان لفرع 


من عائلة القرامطة» قد أسس فيها دولة مستقلة . . . . والأهواز وواسط لمعز الدولة» وحلب لسيف. 


الدولة ومصر لأحمد بن طولونء ومن بعده للملوك الذين تغلبوا عليها وامتلكوها واستقلوا 
بأحكامهاء كالاخحشيديين والفاطميين والأيوبيين والمماليك وغيرهم». حصل ذلك فما كان الدين 
أيامئذ في بداد مقر الخلافة خير منه في غيرها من البلاد التي انسلخت عن الخلافة ولا كانت 
شعائره أظهر› ولا کان شأنه آکبر» ولا كانت الدنيا في بغداد أحسن› ولا شأن الرعية أصلح. 


(۱۸) هوت الخلافة عن بخداد» في منتصف القرن السابع الهجري» حين هاجمها التتر› 


. ٠١١ سبق ذلك» ص‎ )١( 
|. وما بعدها.‎ 1٤ تاريخ الخلفاءء ترجم من اللخة الفرنساوية بقلم نخلة بك صالح شفوان» ص‎ )۲( 
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وقتلوا الخليفة العباسي المستعصم بالله» وقتلوا معه أهله وأكابر دولته «وبقي' الإسلام ثلاث سنين 
بدون خليفة» . 


۹١‏ وكان الملك في مصر يومئذ للظاهر بيبرس. ولأمر ما أخذ ذلك الداهية ينبش بين 
مصارع العباسيين» حتى أعثره الحظ برجل» زعموا آنه من فلول الخلافة العباسية» ومن أنقاض 
بيتها» وكذلك أراده الظاهر أن يكون» فأنشاً منه بيتاً للخلافة في مصر› يأخذ الظاهر بجميع مفاتيحه 
وأغلاقه» واتخذ هياكل سماهم خلقاء المسلمين» وحمل المسلمين على أن يدينوا لجلالتهم» وفي 
يديه وحده أزمّة تلك الهياكل» وتصريف حركاتهم وسكناتهم » وأطراف ألسنتهم» ثم كانت تلك سنّة 
الملوك الجراكسة في مصر بعد الملك الظاهر» إلى أن أخذ الخلافة الملوك العثمانيون سنة 
۲۳ هھه. 

هل كان في شيء من مصلحة المسلمين لدينهم أو دنياهم تلك التماثيل الشلاءء التي كان 
يقيمها ملوك مصر ويلقبونها حلفاء. . بل تلك الأصنام يحركونهاء والحيوانات يسخُرونها؟ ثم ما 
بال تلك البلاد الإسلامية الواسعة غير مصر التي نزعت عنها ربقة الخلافة» وأنكرت سلطانهاء 
وعاشت وما زال يعيش كثير منها بعيداً عن ظل الخلفاء» وعن الخضوع الوثني لجلهم الديني 
المزعوم؟ أرأيت شعائر الدين فيها دون غيرها أهملت» وشؤون الرعية عطلت؟ أم هل أظلمت 
دنياهم لما سقط عنها كوكب الخلافة؟ وهل جفتهم رحمة الأرض والسماءء لما بان عنهم الخلفاء؟ 
کلا. بانوا فما بكت الدنيا لمصرعهم ولا تعطلت الأعياد والجمع . 

(۲۰) معاذ الله لا يريد الله جل شأنه لهذا الدين» الذي كفل له البقاءء أن يجعل عزه وذله 
منوطين بنوع من الحكومة» ولا بصنف من الأمراء. ولا يريد الله جل شأنه لعباده المسلمين أن يكون 
صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة » ولا تحت رحمة الخلفاء. 

الله جل شأنه أحفظ لدينه» وأرحم بعباده. 

عسى أن يكون فيما أسلفنا مقنع لك بأن تلك التي دعوها الخلافة أو الإمامة العظمى لم تكن 
شيئاً قام على أساس من الدين القويم » أو العقل السليم› وبآن ما زعموا آن يون برهانا لها هو ذا 
نظرت وجدته غير برهان. 

N 
. نأحذ بك في بيان ذلك» مستمدين من الله جل شأنه حسن المعونة والهدى والتوفيق‎ 


(۱( تاریخ الخلفاء»› ص ۷۷ . 
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7 علي عبد الرازق 
کا 
الخلافة والحكومة في التاريخ 


الوحدة الدينية والعرب 


ليس الإسلام ديناً خاصاً بالعرب - العربية والدين - اتحاد العرب الديني مع اختلافهم 
السياسي - أنظمة الإسلام دينية لا سياسية - ضعف التباين السياسي عند العرب - آيام النبي - انتهاء 
الزعامة بموت الرسول عليه السلام - لم يسم ألنبي لا خليفة من بعده د مذهب الشيعة في استخلاف 
علي مذهب الجماعة في استخلاف أبي بكر . 


() الإسلام كما عرفت دعوة سامية» أرسلها الله لخير هذا العالم كله» شرقيه وغربيه» عربيه 


وأعجميه» رجاله ونسائه» آغنيائه وفقرائه» عالميه وجهلائه . هو وحدة دينية» آراد الله أن يربط بها 
البشرء» وأن تشمل أقطار الأرض كلهاء وما كان الإسلام دعوة عربية» ولا وحدة عربيةء ولا ديناً 
عربياً. وما كان الإسلام ليعرف فضا لأمة على أمة» ولا للغة على لغةء ولا لقطر على قطرء ولا 
لزمن على زمن» ولا لجيل على جيل» إلا بالتقوى . ذلك على رغم ما ترى» من أن النبي عليه 
السلام كان عربياً» وكان يحب العرب بالطبع » ويثني عليهم» وكان كتاب الله عربياً مبيناً. 

كان لا بد لدعوة الإسلام أن تخرج إلى هذا الوجود» وآن تبرز ‏ حقيقة ثابتة بين حقائق هذا 
الكون» وأن يحملها عن جانب القدس الأعلى رسول يختاره الله تعالى ا 
ولقد رضي الله جل شاه وتعالى حكمه» آن يختار رسوله لتلك الدعرة من بين القباثل 
E‏ 
في كنانة۰ وأن يختاره في كئانة من قريش› ران بختاره في قريش من بني هاشم» وآن پختار من بني 
هاشم محمد بن عبدالله 4 . | 

له جل شأنه حكمة في ذلك بالغة» قد نعرفها وقد لا ثعرفها. 

اوربك يحل ما يشَاءُ يتان ما كان لَه الْحيْرَة» سُبْحَاد اله وتَعَالّى عَّا يُشركونًء وَربْكَ 


Vr 
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َعم ما تكن صدورهُم وما ينون . 

کتاب عربی › ورسول عرېي › فلا مناص بالطبع من أن تدا دعوة الإسلام بين العرب» قبل أن 
تصل إلى غيرهم. ولا مناص بالطبع من أن يكون العرب أول من تشق آذانهم دعوة ذلك البشير 
اللذيرء وأول من يهيب بهم ذلك الداعي إلى الله» وأول من يحاول أن يجمعهم على الهدى . 

وكذلك بدا رسول الله به الدعوة بين عشيرته الأقربين» ثم بين قومه العرب» وما زال بهم 
يؤيده نصر الله » حتى أتوا لدعوته حاضعين . وكانوا تحت زعامة ذلك الرسول الأمين» أول داخل في 
وحدة الدين . 

)۳( البلاد العربية» کما تحرف › كانت تحوي أصنافا من العرب مختلفة الشعوب والقبائل › 
متباينة اللهجات» متنائية الجهات. وكانت مختلفة أيضا في الوحدات السياسية» فمنها ما كان 
اغا للد رل ال وة زعا ما کان انما دات مقا . 

كل ذلك يستتبع » بالضرورة» تباينا كبيراً بين تلك الأمم العربية » في مناهج الحكم» وأساليب 
الاأدأرةء وفی الآداب والعاداٽت› وفي كثير من مرافق الحياة الاقتصادية والمادية. 


هذه الأمم المتدافرة قد اجتمعت كلها في زمن النبي بيا حول دعوة الإسلام» وتحت لوائه › 
فأصبحوا بنعمة الله إخواناء تربطهم وشيجة واحدة من الدين» ويضمهم سياج واحد» من زعامة 
اللبي بيا“ ومن عطفه ورحمته» وصاروا أمة واحدة» ذات زعيم واحد» هو النبي عليه السلام. 

تلك الوحدة العربية التي وجدت زمن النبي عليه السلام لم تكن وحدة سياسية بأي وجه من 
الوجوه. ولا كان فيها معنى من معاني الدولة والحكومة» بل لم تعد أبداً أن تكون وحدة دينية 
حالصة من شوائب السياسة . وحدة الإيمان والمذهب الديني» لا وحدة الدولة ومذاهب الملك. 

)٤(‏ يدلك على هذا سيرة النبي با فما عرفنا أنه تعض لشيء من سياسة تلك الأمم 
اة ولا غير شيثاً من أساليب الحكم عندهم» ولا مما كان لكل قبيلة منهم من نظام إداري أو 
فضائي» ولا حاول ان يمس ما کان بين تلك الأمم بعضها مع بعض» ولا ما کان بينها وبين غيرهاء 
من صلات اجتماعية أو اقتصادية › ولا سمعنا أنه عزل والياًء ولا عبن قاضياء ولا نظم فيها عسساً 
ولا وضع قواعد لتجاراتهم ولا لزراعاتهم ولا لصناعاتهم . بل ترك لهم عليه السلام كل الشؤون› 
وقال لهم أنتم أعلم پها» فكانت كل أمة وما لهاء من وحدة مدنية وسياسية» وما فيها من فوضى أو 
نظام» لا يربطهم إلا ما قلناه» من وحدة الإسلام وقواعده وآدابه. ) 

ربما أمكن أن يقال» إن تلك القواعد والآداب والشرائع» التي جاء بها النبي عليه السلام» 
للأمم العربية ولغير الأمم العربية أيضا» كانت كثيرة» وکان فيها ما يمس إلى حد كبير أكثر مظاهر 
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الحياة في الأمم» فكان فيها بعض أنظمة للعقوبات» وللجيش» والجهادء وللبيم E‏ 
والرهن› ولآداب الجلوس والمشي والحديث › وكثير غير ذلك. فمن جمع العرب على تلك 
القواعد الكثيرة» ووحد بین مرافقهم وآدابهم وشرائعهم إل لك الحد ا الڏي جاء به 
N N GG yy‏ 
وكان النبي عليه السلام زعيمها وحاكمها. 

ولكنك إذا تأملت» وجدت أن كل ما شرَّعه الإسلام» وأحذ به النبي المسلمين» من أنظمة 
وقواعد وآداب» لم يكن في شيء كثير ولا قليل من أساليب الحكم السياسي» ولا من أنظمة الدولة 
المدنية» وهو بعد إذا جمعته لم يبلغ أن يكون جزءاً يسيراً مما يلزم لدولة مدنية من أصول سياسية 
وقوانين. 

إن كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات » وآداب وعقوبات› فإنما هو شرع ديني خالص 
لله تعالى» ولمصلحة البشر الدينية لا غير. وسيان بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدينية أم 
تخفى علينا» وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية آم لاء فذلك ما لا ينظر الشرع السماوي 
إليه » ولا ينظر إليه الرسول. 

والعرب وإن جمعتهم شريعة الإسلام لم يزالوا يومئذ على ما عرفت من تباين في السياسة وفي 
غيرها من مظاهر الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية» ويساوي ذلك أن تقول» إنهم كانوا دولا 
شتى» على قدر ما تسمح به حياة العرب يومئذ من معنى الدولة واللحكومة . 


تلك حال الحرب يوم لحق عليه السلام بالرفيق الأعلى . وحدة دينية عامة من تحتها دول تامة 


التباين إلا قليلا . ذلك الحق لا ريب فيه . 

)١(‏ قد نخاف أن يخفى عليك أمر ذلك التباين» الذي نقول إنه كان بين أمم العرب زمن 
النبي عليه السلام» وأن تخدعك تلك الصورة المنسجمة التي يحاول المؤرخون أن يضعوها لذلك 
العصر. فأعلم أولاً : أن في فن التاريخ خطأ كثيراً» وكم يخطىء التاريخ وكم يكون ضلالاً كبيراً. 

واعلم ثانياً: أنه في الحق أن كثيراً من تنافر العرب وتباينهم قد تلاشت آثاره» بما ربط اللإسلام 
بين قلوبهم › وما جمعهم عليه من دين واحد» ومن أنظمة وآداب مشتر كة . وأذكر» ثالثاً: ما أسلفنا 
لك الإشارة إليه» من أثر الزعامة الدينية التي كانت للرسول عليه السلام . فلا عجب أذن أن يكون 
E‏ ا وحفت حدته» وذهبت شدته. 

e TT‏ کشم آعدَاء الف بین فلوبکم فاصبحتہ نتید اران وکن على 

E TT Mk 


)۱( سورة آل عمران› ۳ 


۷۵ 


فقد یمکن آن تخفف حدته› وتقلل آثاره» ولكن لا يمكن التخلص مئه وجه من الوجوه. 

لم يكد عليه السلام يلحق بالرفيق الأعلى حتى أحلت تبدو جلية واضحة آسباب ذلك التباين 

بين أمم العرب» وعادت كل أمة منهم تشعر بشخصيتها المتميزة» ووجودها المستقل عن غيره» 

وأوشكت أن تنتقض تلك الوحدة العربية» التي تمت تمت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» ((وارتد 
أكثر العرب» | لا أهل المدينة ومكة والطائف› فإنه لم يدخلها ردة). 

() كانت وحدة العرب كما عرفت وحدة إسلامية لا سياسية٠‏ وكانت زعامة الرسول فيهم 
زعامة دينية لا مدنية› وكان حضوعهم له حضوع عقيدة وإيمان» لا حضوع حكومة وسلطان» وکال 
اجتماعهم حوله اجتماعا حالصا لله تعالى» » يتلقون فيه حطرات الوحي › ونفحات السماء» وأوامر الله 
تعالی ونواهیه و كيه ويلم اکتا ا حکمَة 0 , 

تلك زعامة كانت لمحمد بن عبدالله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي › ليست لشخصیته ولا 
لنسبه ولکن لأنله رسول الله وما ينطق عن الهوى)" بل عن الله تعالى وبواسطة ملائكته 
المكرمين. فإذا ما لحق عليه السلام بالملأ الأعلى لم يكن لأحد أن يقوم من بعده ذلك المقام 
الدينى » لأنه كان عليه السلام (حاتم النبيين)“ وما كانت رسالة الله تعالى لتورث عن الرسول» ولا 


لتؤخذ منه عطاء ولا توکیاڈ. 
(۷) وقد لحق يلا بالرفيق الأعلى من غير أن يسمي أحداً يخلفه من بعده» ولا أن يشير إلى من 


بل لم يشر عليه السلام طول حياته إلى شيء يسمى دولة إسلامية؛ أو دولة عربية. 

وحاشا لله ما لحق ي بالرفيق الأعلى إلا بعد أن أدى عن الله تعالى رسالته كاملة» وبين 
لأمته قواعد الدين كله لا لبس فيها ولا إبهام» فكيف - إذا كان من عمله أن ينشىء دولة - يترك أمر 
تلك الدولة مبهما على المسلمين» ليرجعوا سريعاً من بعده حيارى يضرب بعضهم رقاب بعض! 
وكيف لا يتعرض لأمر من يقوم بالدولة من بعده. وذلك أول ما ينبي أن يتعرض له بناة الدول قديما 
وحديثا! كيف لا يترك للمسليمن ما يهديهم في ذلك! وكيف يتركهم عرضة لتلك الحيرة القائمة 
السوداء التي غشيتهم وكادوا في غسقها يتداحروك؛ وجسد النبي بینهم لما يتم ل تجهیزه ودفنه ! 

(۸) واعلم آن الشيعة جميعاً متفقون على أن رسول الله اة قد عبن علياً رضي الله تعالی عنه 
E E‏ فن حظه من النظر 
العلمي قليل لا ينبغي أن يُلتفت إليه. 


(۱) تاریخ آبي الفداء» ج ١ء‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) سورة آل عمران» ۱۷٤‏ . 

(۳) سورة اللجي ". 

.٤١ سورة الأحزاب‎ )٤( 


۱۷٦ 


قال ابن خلدون: إن النصوص التي اينقلونها ويؤوّلونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها 
جهاہذة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم 
الفاسدة») . 

(۹) وقد ذهب الإمام ابن حزم الظاهري إلى رأي طائفة قالت إن رسول الله تعالى نص على 
استخلاف أبي بكر بعده على أمور الئاس نصا جلياًء لإجماع المهاجرين والأنصار على أن سوه 
خليفة رسول الله ية » ومعنى الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه» لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه 
هو» لا يجوز غير هذا البتة في اللغة بلا حلاف إلخ"“ وقد أطال في ذلك . 

والذهاب مع هذا الرأي تعسف لا نرى له وجهاً صحيحاً. ولقد راجعنا ما تيسّر لنا من كتب 
اللغة فما وجدنا فيها ما يعضد كلام الإمام ابن حزم» ثم وجدنا إجماع الرواة على اختلاف الصحابة 
في بيعة بي بكر وامتناع أجلة منهم عنهاء وقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معتذراً عما 
قا يوم قبض الرسول يلا : «أيها الناس إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عن 
رأيي› وما وجدتها في کتاب الله » ولا کانت عهدا عهده إلى رسول الله لا ولکنی قد کنت أری أن 
رسول الله سیدبر آمرنا حتی یکون آخرنا. وآن الله قد أبقی فیکم کتابه الذي هدی به رسول اله فان 
اعتصمتم به هداکم الله لما کان هداه له وأن الله قد جمع آمرکم على خیرکم» صاحب رسول الله» 
وثاني اثنين إذ هما في الغار» فقوموا فبايعوه»*““. 

وجدنا ذلك ووجدنا كثيراً غيره فعلمنا أن الذهاب إلى أن التي إلا قد بن أمر الخلافة من 
بعده رأي غير وجيه» بل الحق أنه ية ما تعرض لشيء من أمر الحكومة بعده» ولا جاء للمسلمين 
فيها ہشرع يرجعون إليه . ) 

وما لحق عليه السلام بالرفيق الأعلى إلا من بعد ما ككل الدين» وتمت النعمة ورسخت في 
حقيقة الوجود دعوة الإسلام» ويومئذ مات عليه الصلاة والسلام» وانتهت رسالته» وانقطعت تلك 
الصلة الخاصة التي كانت بين السماء والأرض في شخصه الكريم عليه السلام. 


. ۱۷١ مقدمة ابن خڅلدون» ص‎ )١( 

(۲) الفصل في الملل والأهواء واللحلء ج »٤‏ ص ٠١١‏ وما بعدها. 

(۳) لما توفي رسول الله ل قام عمر بن الخطاب فقال «إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي» وإ 
رسول الله والله ما مات . ولکنه ذهب إلى ربه» کما ذهب موسی ہن عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع 
بعد أن قيل قد مات . والله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أن رسول الهمات». اهي 
تاریخ الطبرې» ج ۳» ص ٠.۱۹۷‏ ) 

)4( تاربخ الطبرې؛ ج ۳ ص ۲۰۳. 
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الدولة العربية 
الزعامة بعد النبي عليه السلام إنما تكون زعامة سياسية - أثر الإسلام في العرب - نشأة الدولة 
العربية ‏ اختلاف العرب فى البيعة. 

. زعامة النبي عليه السلام كانت» كما قلناء زعامة دينية » جاءت عن طريق الرسالة لا غير‎ )١( 
i أيضاً»‎ E SKE 
کان ول بد من زعا ين اع لني عله اساد مد فاه انالك زعابة جدینة ی‎ ۵ 
. التي عرفناها لرسول الله ل‎ 
ی ا ن ا ا وج کی ا ج ا ا‎ ) 
. يتصور وجوده بعد ذلك فإنما هو نوع من الزعامة جديد. ليس متصا بالرسالة ولا قائما على الدين‎ 

هو إذن نوع لاديني. 
وإذا كانت الزعامة لادينية فهي ليست شيئاً آقل ولا أكثر من الزعامة المدنية أو السياسية› 
زعامة الحكومة والسلطانء لا زعامة الدين . وهذا الذي قد كان. 


(۲) رفعت الدعوة الإسلامية شأن الشعوب العربية من جهات شتى» ولم يكن إلا ريثما أهاب 
بهم الداعي إلى الإسلام» حتى استحالوا أمة واحدة من خير الأمم في زمانهم» واستعدوا بمثل ما 
يستعد به شعوب البشر لأن يكونوا سادة ومستعمرين. 

عقيدة صافية من دنس الشرك» وإيمان راسخ في أعماق النفس» وأخلاق هذّبها رسول الله» 
وذكاء أنمته الفطرة السليمة» ونشاط أمدتهم به الطبيعة» ووحدة في الله قاربت منهم ما تباعد» 
ولاء مت ما تباين» وجعلتهم في دين الله أخواناً. ذلك شأن العرب يوم مات رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. 

شعب ناهض كالعرب يومئذ لا يمكن إذا الحلت عنه زعامة النبوة أن يعود راضياًء كما كان› 
أمماً جاهلية» وشعوبا همجية » وقبائل متعادية» ووحدات مستضعفة . 

إذا هيا الله لأمة أسباب القوة والغلبة فلا بد أن تقوى ولا بد أن تغلب» ولا بد أن تأحذ حظها 

من الوجود كاملا غير منقوص › فلا ہد إذن أن ڌ تقوم دولة العرب» کما قامت من قبلها دول وقامت 
من بعدها دول . 

O O O O 
بل ربما كانوا قد أحسوا بذلك من قبل أن پفارقهم رسول الله 4 » ولکنهم حین قبض رسول الله ا‎ 
أحذوا من غير شك يتشاورون في أمر تلك الدولة السياسية» التي لم يكن لهم مناص من آن يبنوها‎ 


۱7۸ 


على أساس وحدتهم الدينية التي خلّفها فيهم النبي عليه السلام «وما كانت نبوة إلا تناسخها ملوك 


خا 


كانوا يومئذ إنما يتشاورون في أمر مملكة تقام› ودولة تشاد» وحكومة تنشاً إنشاء. ولذلك 


جرى على لسانهم يومئذ ذكر الإمارة والأمراءء والوزارة والوزراءء وتذاكروا القوة والسيف› والعر 


والثروة»› والعدد والمنعة» والبأس والنجدة. وما کان کل ذلك إلا خحوضاً في الملك› وقاما 
بالدولة . وكان من أثر ذلك ما كان من تنافس المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة بعضهم بع 
بعص ۰ حتى تمت البيعة لأبي بكر فكان هو أول ملك في الإسلام. 

وإذا أبت رأيت كيف تمت البيعة لأبي بكر واستقام له الأمر» تبيّن لك أنها كانت بيعة سياسية 
ملكية» عليها كل طوابح الدولة المحدثة وأنها إنما قامت كما تقوم الحكومات» على ساس القوة 
والسيف . 

للك دولة جديدة أنشأها الحرب» فهي دولة عربية وحكم عربي»› ولكن الإسلام كما عرفت 

كانت دولة عربية قامت على أساس دعوة دينية . وكان شعارها حماية تلك الدعوة والقيام 
عليها . أجل ولعلها كانت في الواقع ذات أثر كبير في آمر تلك الدعوة. وكان لها عمل غير منكور في 
تحوّل الإسلام وتطوّره . ولكنها على ذلك لا تخرج عن آن تكون دولة عربية» أيّدت سلطان العرب؛ 
ورؤجت مصالح العرب› ومكنت لهم في أقطار الأرض»› فاسٹعمروها استعماراً. واستغلوا خحیرها 
اسقغلالا . شأن الأمم القوية التي تتمكن من الفتح والاستعمار. 


. كان ذلك أمرا مفهوما للمسلمين حينما كانوا يتآمرون في السقيفة عمن يولونه أمرهم‎ )٤( 


وحين قال الأنصار للمهاجرين امنا أمير ومنكم ازا وحين يجيبهم الصديق رضي الله عنه «منا 
الأمراء ومنكم الوزراء»". وحين ينادي أبو سفيان : «والله إني لأرى عجاجة لا يطفثها إلا الدم. يا 
آل عبد مناف . فی ہو بکر من أمورکم؟ أين المستضعفان! أين الأذلان! علي والعباس!٠‏ 

وقال يا با حسن» ابسط يدك حتى أبايعك» فأبى علي عليه السلام» فجعل يتمثل بشعر 
المتلمس : 

ولن يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد 

هذا على الخسف مربوط برمته ۰ EEE‏ 


وحين سعد بن عبادة رضي الله عنه يرفض البيعة لأبي بكر وهو يقول «والله حتى آرميكم بما 


)١(‏ آي ألا تجبر الملوك بعدها. اه اساس البلاغة. 


(۲( تاریخ الطبري“٬‏ ج »٣‏ ص ۱۹۷ . 
(۳) مله ص ۲۰۳ وما بعدها, 


أ4 


في کنانتي من نبلي» خضب سنان رمحي» وآضربکم بسیفي ما ملکته بدي . واقاتلکم اهل پيتي. 
ومن أطاعني من قومي . فلا أفعل وأيم الحق . لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى 
أعرض على ربي وأعلم ما حسابي. فکان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع معهم» ویحج ولا 
يفيض معهم بافاضتهم . فلم يزل كذلك حتى هلك أہو بكر رحمه الله»'. ) 

كان معروفا للمسلمين يومئذ أنهم إنما يقدمون على إقامة حكومة مدنية دنيوية. لذلك 
استحلوا الخروج عليهاء والخلاف لها. وهم يعلمون نهم إنما يختلفون في أمز من أمور الدنيا. لا 
من أمور الدين . وأنهم إنما يتنازعون في شأن سياسي لا يمسن دينهم ولا يزعزع إيمانهم. , 

وما زعم أبو بكرولا غيره من خاصة القوم أن إمارة المسلمين كانت alê‏ ولا أن 
الخروج عليها خحروج على الدين . وإنما كان يقول أو بكر «يا أيها الناس إنما آنا مثلكم». وإني لا 
أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله ل يطيق . إن الله اصطفى محمد على العالمين» وعصمه 
من الآفات . وإنما آنا متبع ولست مبتدعا»" . 

ولكن أسباباً كثيرة وجدت يومئذ قد ألقت على ا اوا الدينية» وخحيلت 
لبعض الناس أنه يقوم مقاما دينياًء ينوب فيه عن رسول الله هة . وكذلك وجد الزعم بأن الإمارة على 
المسلمين مركز ديني » ونيابة عن رسول الله وي 

ا ا ا اپو بكر من أنه 
(خحليفة رسول ألله) . 


الخلافة الإسلامية 
ظهور لقب (خليفة رسول اله) - المعنى الحقيقي لخلافة أبي بكر عن الرسول - سبب اختيار 
هذا اللقب - تسميتهم الخوارج على أبي بكر بالمرتدين - لم يكن الخوارج كلهم مرتدين ‏ مانعو 
الزكاة - حروب سياسية لا دينية ‏ قد وجد حقيقة مرندون ن¿ - أخلاق أبي بكر الدينية - شيوع الاعتقاد 
بأن الخلافة مقام ديني - تروبج الملوك لذلك الاعتقاد - لا خلافة في الدين . 


رسول الله › ولکنا عرفنا آن آبا بکر قد آجازه وارتضاه. 


ووجدنا آنه استهل به كتبه إلى قبائل العرب المرتدة» وعهده إ إلى أمراء الجنود» ولعلها أول ما 
كتب أبو بكر» ولعلها أول ما وصل إلينا محتويا على ذلك اللقب" . 


(9) لا شك في أن رسول الله بلا كان زعيما للعرب ومناط وحدتهم» على الوجه الذي شرحنا 


, ۲۲۷ ۲۲۱ منه» ا )۳( راجع تاریخ الطبري»٬ ج ۳؛ ص‎ )١( 
| ) . ۲١١ تاريخ الطبري؛ ج ۳» ص‎ )۲( 


۱۸۹ 


من قبل. فإذا قام أبو بكر من بعده ملكا على العرب» جكاعاً لوحدتهم» على الوجه السياسي 
الحادث» فقد ساغ في لغة العرب آن يقال إنهء بهذا الاعتبار» خليفة رسول الله» .كما يسوغ أن 
يسمى خليفة باطلاق» لما عرفت في معنى الخلافة. فأبو بكر كان إذن بهذا المعنى» خليفة 
رسول الله » لا معنی لخلافته غير ذلك . ) ) 

() ولهذا اللقب روعة» وفيه قوة» وعليه جاذبية› فلا غرو أن يختاره الصديق › وهو الناهض 
بدولة اد ريك أن يضم أطرافها بين أعاصير من الفتن› وزوابع من الأهواء العاصفة المتناقضة› 
وبين قوم حديثي العهد بجاهلية› وفيهم كثير من بقايا العصبية› وشدة البداوة» وصعوبة المراس . 
لکنهم کانوا حدیثي عهد برسول الله یاد والخضوع له» والانقياد التام لكلمته» e‏ ا 
بأن یکبح من جماحهم» ویلین بعض ما استعصی من قیادهم . ولعله قد فعل . ) 

ولقد حسب نفر منهم أن خلافة أبي بكر للرسول ية خلافة حقيقية » بكل معناهاء فقالوا إن 
أبا بكر خليفغة محمد» وكان محمد حليفة الله » فذهبرا يدعون أبا بكر خليفة الله» وما كانوا يكونون 
ممخطئين في ذلك لو أن حلافة الصديق للنبي عليه السلام كانت على المعنى الذي فهموه ولا يزال 
يفهمه كثير غيرهم إلى الآن. ولكن أبا بكر غضب لهذا اللقب» وقال «لست خليفة الله» ولكني 
خليفة رسول انش . 


(4) حمل ذلك اللقب جماعة من العرب والمسلمين على أن ينقادوا لإمارة أبي بكر انقياداً 


دینیاء کانقیادهم لرسول الله بء وآن يرعوا مقامه الملوكي ہما یجب أن يرعوا به کل ما يمس 
e E SE PP‏ 
e Eh‏ 

)٥(‏ ولعل جميعهم لم يکونوا في الواقع مرتدین› کفروا بالله ورسوله» بل کان فيهم من بقي 
على إسلامه» ولكنه رفض أن ينضم إلى وحدة أبي بكر لسبب ماء من غير أن يرى في ذلك حرجا 
عليه » ولا غضاضة في دینه. وما کان هؤلاء من غير شك مرتدین › وما کانت محاربتهم لتکون باسم 
الدين . فإن کان ولا بد من حربهم فإنما هي السياسة» والدفاع عن وحدة العرب» والذود عن 
دولتهم . ) ) ) ) 

E‏ ت ا ن الي ٠:‏ كعلي ابن 
أبي طالب وسعد بن عبادة› لم يعاملوا معاملة المرتدين» ولا قيل ذلك عنهم .. 

)١(‏ ولعل بعض أولئك الذين حاربهم أبو بكر لأنهم رفضوا أن يؤدوا إليه الزكاة» لم يكونوا 
اروا ا ری ای را رر رک رر شو ال عن ای کر 


. ۱۸۱ مقدمة أبن خلدون» ص‎ )١( 


A1 


كما رفض غيرهم من جلّة المسلمين» فكان بديهياً أن يمنعوا الزكاة عنه» لأنهم لا يعثرفون به» ولا 
كم نشعر بظلمة التاريخ وظلمه» كلما حاولنا آن نبحث جيداً فيما رواء لنا التاريخ عن أولثك 
الذين خرجوا على آبي پكر؛ ا ا وعن حروبهم تلك التي لقبوها حروب الردة. 
ذلك القيس» عسي أن يجدوا على تلك التار هدى. " ) 
دونك حوار خالد بن الوليد مع مالك بن لويرة› ا أولنك الذين سوم مرتدین› وهو 
الذي آمر خالد فضربت عنقه› ثم أحذت رأسه بعد ذلك فجعلت اثفية ثفية"" القدر . أ 
يعلن مالك» فيي صراحة واضحة» | إلى خالد آنه لا زال على الإسلام» ولكنه لا يؤدي الزكا: 
إلى صاحب خالد (أبي بكر). 


کان ذلك إذن نزاعا غير ديني ST‏ 
وبين أبي بكر القرشي» الناهض بدولة عربية أئمتها من قريش . كان نزاعا في ملوكية ملك» لا في 
قواعد دین › ولا في أصول إيمان. 

ليس مالك هو وحده الذي يشهد لنفسه بالإسلام» بل يشهد له به أيضا عمر بن الخطاب» إذ 
يقول لأبي بكر «إن خالداً قتل مسلما فاقتله»› بل يشهد له بالسلام أیضاً آبؤ بکر آذ يجيب ١ا‏ کشت 
أقتلهء فإنه تأول فاحطأ»“. 


ودونك مثالا آخر› قول شاعر من : 


اطا ر سول أله ما كان تدا فيا لعباد الله مالاأپسى بكر 
اتو بكرا إذا نات بعده وتلك لعمر الله ف اأاصمة الظهر 
فأنت لا تجد في هذا إلا رجا اا ثرا على أٻي بکر» منکراً لولایته» رافضا لطاعته» آبیا لبیعته 

ولکنه في الوقت نفسه يؤمن ٻرسول الله ما › ولا يعلن إ إباءه لشيء من الإ سلام. 
ثم آلسنا نقرآ في التاريخ أيضاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أنكر على أبي بكر قتاله 

المرتدین وقال «کیف تقاتل الناس وقد قال رسول الله بء آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 

إلا الله » فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله». 

1۶( نوضع القدر عندما توقد علیها النار للطبخ فوف حجرین متقابلین › ومن حلفهما حجر ثالث فإذا لم يجدوا 
جرا فالا أسندو!| القدر إلى الجہل. والاثفية بضصم الهمزة وکسرها وکسر الفاء» الحجر توضع عليه القدر 
والجمع أثافي وأثاف . ورماء الله بثاللة الأثافي أي بالجبل. 

(۲) راجع ذلك الحديث في الجزء الأول من تاريخ أبي الفداءء TIA‏ 

)۳( هو الخطيل بن أوس آخو الحصين بن أوس . تاريخ الطبري»› ج ۳› ص ۲۲۳ . 

€3 البخاري» ج ۲+ ص ۵ . 


۱A۲ 


ذلك قليل مما بقي في الأخبار من صدق كاد يعفي التاريخ على آثره› ومن حق کاد يذهب 
بخبره . وابحث فثم مزید . 

(۷) لسنا نتردد لحظة في القطع بأن كثيراً مما وسموه حرب المرتدين في الأيام الأولى من 
لحلافة أبي بكر لم يكن حرباً دينية  E E‏ دپنا» وما کانت 
كلها للدین . 

ليس من عملنا في هذا المقام أن نين لك تلك الأسباب الحقيقية» التي كانت في الواقع مثارا 
لكثير من حرب الردة» ولا نستطيع أن ندعي اضطلاعنا بهذا البحث» إن نحن حاولناه . ولكن يخيل 
إلينا أنك قد تظفر ببعض الأسباب الأساسية المهمة إذا أنت دققت النظر في أنساب وقبائل الثائرين 
على أبي بكر وعرفت صاتهم من قريش» جد البيت القائم بالملك» وإذا آنت فطنت إلى سنن الله 
تعالى في الدول الناشئة› والعصبيات المتغلبة على الملك› ا العرب 
وآدابهم » ثم رزقت التوفيق . 

-() نحن نميل إلى الاعتقاد بأنه قد ارتد بالفعل جماعة من المسلمين» بعد رسول الله ية . 
فذلك شيء تكاد تقضي به سنن الطبيعة وأنظمتها التي عرفنا. وأسهل من ذلك أن نعتقد بأنه قد ادعى 
اللوة» في حياة محمد ييا وبعد وفاته ‏ متنبشون کذابون. وقد نرى في مشاهداتنا أن دعوى النبوة ٤‏ 
ليست بعيدة من ذهن المضلل الغوي» إذا هو لقي من العامة انجذاباًء وأغوى منهم صحابا وأحباباء ٤‏ 
ولا شيء a‏ إذا هو عرف كيف يغريهم بالضلال» i‏ 
ويمدهم ف في الغي . لذلك نرجح أنه قد وجد بالفعل»› ذ فی اول عهد ابي ٻکر› جماعة ارتدوا عن 
الإسلام» LS‏ 

وقد کان من أول ما عمل أبو بكر نهوضه لحرب أولئك المرتدين e‏ والمتنبئین 
الكذابين حتى غلبهم وقضى على باطلهم . 

لا نريد البحث فيما إذا كانت لأبي بكر صفة دينية صرفة جعلته مسؤولا عن أمر من يرتد عن 
A E E EE LD‏ 
بکر آم لا 

0 
وهنا نشا لقب المرتدين . نشأ لقباً حقيقياء لمرتدين حقيقيين» ثم بقي لقبا لكل من حاربهم أو بكر 
من العرب بعد ذلك» سواء كانوا حصوماً دينيين ومرتدين حقيقة» أم كانوا حصوماً سياسيين غير 
مرتدين . ومن أجل ذلك انطبعت حروب آبي بكر في جملتها بطابع الدين» ودخلت تحت ê‏ 
"الإسلام وشعاره» وكان ا ال ا بکر دخولا تحت لواء الإسلام» E‏ ردة 
وفسوقاً. 

E os lu E‏ ولت 


AY 


E 


E 


و و ا کی ی ی 
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عليهم أن ي يشر بوا | إمارة أبي بكر معنى دينياً. 
Se‏ له عن متزلة رفيمة ممتازةء E Us‏ وذكر فى الدعوة 


ek as,‏ ويمشي على قدمه» في خاصة نفسه» وفي 
عامة آموره» ولا شك في أن ذلك كان شأنه أيضاً في سياسة أمر الدولة. فقد سار بها» مبلغ جهده› 
في طريق ديني» ونهج بهاء على القدر الممكن» منهج رسول الله . فلا غرو إن آفاض أبو بكر على 
مركزه في الدولة الجديدةء التي كان هو أول ملك عليهاء > کل ما یمکن من مظاهر الدین . 

)٠١(‏ تبيّن لك من هذا أن ذلك اللقب (حخليفة رسول الثه) مع ما أحاط. به من الاعتبارات التي 
أشرنا إلى بعضها ولم نشر إلى باقيهاء وكان سببا من أسباب الخطاً الذي تسرب إلى عامة 
المسلمين» فَخْيّل إليهم أن الخلافة مركز ديني» وأن من ولي أمر المسلمين فقد حل منهم في المقام 
الذي کان يحله رسول الله يد . ) 

وکزك فشا بين المسلمين منذ الصدر الأول» الزعم بأن الخلافة مقام ديني» ونيابة عن 
ا ری ا ) 

O aS 
دروعاً تحمي عروشهم» وتذود الخارجين عليهم . وما زالوا يعملون على ذلك» من طرق شتى - وما‎ 
أكثر تلك الطرق لو تنبه لها الباحثون - حتى آفهموا الناس أن طاعة الأئمة من طاعة الله » وعصيانهم‎ 
من عصيان الله » ثم ما كان الخلفاء ليكتفوا بذلك» ولا ليرضوا بما رضي آبو بكر» ولا لیغضبوا مما‎ 
غضب منه» بل جعلوا السلطان حليفة الله فى أرضه» وظله الممدود على عباده. سبحان الله وتعالى‎ 
) ۰ عما یشرکون.‎ 

ثم إدا الخلافة قد أصبحت تلصق بالمباحث ال وصارت عقائد التوحيد» 
يدرسه المسلم مع صفات الله تعالى وصفات رسله الكرام» ويلقنه كما يلقن شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله . ) 

تلك جناية الملوك واستبدادهم بالمسلمين› e‏ 
وحجبوا عنهم مسالك النور باسم الدين» وباسم الدين أيضا استبدوا بهم » وأذلوهم» وحرموا عليهم 
النظر في علوم السياسة» وباسم الدين خحدعوهم وضيقوا على عقولهم› فصاروا لا یرون لهم وراء 
ذلك الدين مرجعاًء حتى في مسائل الإدارة الصرفة» والسياسة الخالصة. 

ذلك وقد ضيقوا عليهم أيضاً في فهم الدينء وحجروا علیهم في دواثر عیتوها لهم ثم حژموا 
عليهم كل أبواب العلم التي تمس حظائر الخلافة . 

E EG CC yT 
والنظر في كل ما يتصل بشأن الخلافة والخلفاء.‎ ٠ السياسي‎ 


۸٤ 


(۲) والحق أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون»› بريء من 
كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة» ومن عر وقوة. والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية› 
كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإنما تلك كلها حطط سياسية 
صرفة› لا شان للدین بھاء فھو لم یعرفھا ولم ینکرھاء ولا آمر بها ولا نهى عنهاء وإنما تركها لناء 
لنرجع فيها إلى أحكام العقل» وتجارب الأمم» وقواعد السياسة. 

كما أن تدبير الجيوش الإسلاميةء» وعمارة المدن والثغور» ونظام الدواوين لا شأن للدين بهاء 
وإنما يرجع الأمر فيها إلى العقل والتجريب» أو إلى قواعد الحروب» أو هندسة المباني وآراء 
الفارفن: 

لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى» في علوم الاجتماع والسياسة 
كلهاء وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلّوا له واستكانوا إليه» وأن يبنوا قواعد ملكهم» ونظام 
حكومتهم» على أحدث ما أنتجت العقول البشرية» وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول 
الحكم. 

والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه ومن والاه. ) 
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نصوص حول 
اللهضة الكمالية في تركياء 


وأاشكال الحكم والثورة 


عبد الرحمن شهبندر 
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7 عبد الرحمن شهبندر 
ا 


النهضة التر كية الكمالية. 


أو السا ن الموت* 


دعونا النهضة التركية عقب الحرب العالمية «كمالية» للقسط الوافر الذي استَقلّ به الغازي 
مصطفى كمال باشا في آحداثها وهي تختلف عن الفاشستية والنازية اختلافا جوهريا في آنها لم تكن 
لا اباط فلل هة من ا اء ال ي اا اة حب ب الفا الو رة بل حافت ابا 
انتصاراً باهراً في میدان الحرب على دولة أجنبية يعضدها الحلفاء وفي مقدمتهم انكلترة وإنقاذاً 
للشعب التركي من الاضمحلال حتى إذا كان هنالك شيءَ يدعى حياة بعد الموت فهو تجدد شباب 
تركيا بعد الهرم ونهوض أبنائها ينفضون تراب الموت السياسي عن وجوههم. لا جرم أن هذه 
النهضة اتخذت شكل عسكريًاً منذ ما تألفت لأن رجالها من الجنود وفيها جميع الفضائل والنقائص 
الي رتفي اال ارال ارين E a‏ 
أشأم أزماتها ما بلغت تركيا يوم احتلّ الحلفاء عاصمتها وسر الانكليز الجيش اليوناني لاكتساح 
ارش وداحليتها وأمضى الخليفة محمد السادس حفيد محمد الفاتح | معاهدة (سيفر) الطافحة 
بالمخازي والحافلة بالنصوص القاضية على الحياة القومية التركية قضاء مبرماً. فقد تنازل فيها هو 
وحكومته والمجلس الأعلى الذي عقده عن تراقيا وأزمير وداخليتها وجانب من الدردنيل لليونان 
وسمحوا بتأليف دولة أرمنية في لب بلادهم وسجلوا على آنفسهم ديوناً باسم تعویضات لا يمكن 
أداؤها إلا إذا عاشوا أبد الدهر في ربقة الذل وأعادوا سلطة الامتيازات الأجنبية إلى سالف مجدها 
وا اا کو وع ق ا ای ا اى ا ا ا ا ا 
أسطول لا في الغبراء ولا على ظهر الماء ولا في كبد السماء. وقصارى القول إنهم وضعوا المناديل 
في أعنأقهم ورفعوا أيديهم بالاستسلام» وما دوّنا هذه الخلاصة المخزية إلا لبين للقراء في العالم 
العربي كيف تعمل الهمّة الثابتة والعزيمة الصادقة في إنهاض الرٌكب المقعدة» وكيف تكون الحياة 


(#) المقتطف» مجلد ۸٤‏ الجزء ١ء‏ پناپر/ کانون الثاني ٤‏ ,؛, ص ۷۳ ۷۷. 
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بعد الموت». وفي ميسورهم الآن آن يفسّروا الانقلاب الكمالي الخطير من وجهتيه السياسية 
والاجتماعية. 


E CR 
في ٻلادهم فضمنوا هذه السيادة بحجة السلاح الدامغة» لأن الذي يملك القوة لا يحتاج إلى برهان‎ 
آخرء ثم طهروا بلادهم تطهيرا سياسيا من الطراز الأرل وذلك بإلغاء التدخل الأجنبي إلخاءً صريحاً‎ 
التی تحسب‎ Cs E بات حتى صارت «الأجنبية! في ترکيا‎ 
عليه ٻدلاً من ان تحسب له . فذا آراد أجنبي اليوم آن يباشر عملا مجدياً في تر کيا فصل آن يکون له‎ 
ا ای ی ی ان ر جت ی‎ 
عن الشريك الأجنبي لتحقيق هذه الحماية . ثم لم تعد مسألة الأرض مسألة إنشاء دولة أرمئية في لب‎ 
الأناضول ولا قضية اليونان قضية تأليف امبراطورية يونانية على أنقاض الدولة العثمانية بل المسألة‎ 
كلها التوسل بالطرق الممكنة للمحافظة على البقية الباقية من هذه «الأعضاء الأثرية» في تركيا‎ 
الحديثة كما حرص علماء الإنسان عبثاً على المحافظة على الأفراد القلائل من أهل (تسمانيا) الذين‎ 
انقرضوا عن بكرة أبيهم في آواخر القرن الماضي . ومما يدل على مقدار التأثر في الذهنية التركية مما‎ 
أصابها من الكبرياء الأجنبية في البلاد أن منشأة دولية في الآستانة تابعة لسكة حديد الشرق ومراكب‎ 
النوم فيها غفل مديرها الإيطالي في السئة الماضية فحرم على المستخدمين الوطنيين أن يتكلموا‎ 
بلغتهم على التلفون - يعني حرم على الترك أن يتكلموا بالتركية في الآستانة! - فكان الويل وكان‎ 
الثبور وكانت عظائم الأمور؛ ولولا هربه من شباك المكتب لهجم عليه المتجمهرون من الموظفين‎ 
والطلة وغلمو» درا أن نها في احترام اللغة التركية . فأين هذا مما نعانيه في بعض أقطار العالم‎ 
العربي حيث تكتب الإعلانات حتى للوطنيين باللغات الأجنبيةء وفي بعض مسارح السينما تترجم‎ 
المناطر بالانكليزية والفرنسية بل باليونانية أيضاً ولا تترجم بالعربية» وإن ترجمت فقد توضع على‎ 
لوح حقير في الراوية المهملة وبلغة مغلوطة لا تنطبق على المعنى . كل ذلك احتقارا لها- ومن‎ 
احتقر لغة فقد احتقر أهلها. وحدث لي في سبتمبر الماضي أئني أرسلت تعزية إلى بغداد بوفاة‎ 
الملك فيصل فأبت شركة (ايسترن) قبولها لأنها مكتوبة بالعربية مما حملني على إرسالها بواسطة‎ 
N a E N 
يجري ذلك كله أمام الوطنيين من غير أقل ملاحظة فحالة تبدر منهم كأ الأمر لا يعنيهم ما داموا قد‎ 
تعلموا تلك اللغات الأوربية وامتازوا على سائر ! اي ا و ا‎ 
. التي فرحوا بها ألهتهم عن ذاك الواجب المقدس‎ 
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قد دلي الاسترا في اشرق دالشرب على أن ميا حب الاستقلال في الائنة يكون على قار 


حرمتها للغتها وسعيها لانعاشهاء وآن الذي لا یغار على لغته لا یغار على أمته 
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وتدل مثل هذه المظاهر في الترك على ما تأصل في نفوسهم من النفرة من الحالة السياسية التي 
كانوا عليها ومن تسلط الأجانب عليهم في عقر دارهم ليس فقط بالامتيازات الأجنبية المضنية التي 
کان هؤلاء يتمتعون بها بل بالمظاهر الأحرى اللغوية والاأدبية التي تجعل للاأٌجنبي ميزة على ابن 
البلاد. وقد تعدت محاربة الوطنيين الترك السياسة الأجنبية التي خحضعت لها الدولة العثمانية في 
الماضي إلى محاربة الأوضاع السياسية التركية الماضية نفسهاء وساعد على ذلك خنوع السلطان 
محمد السادس وحكومته وإقدامهم على إمضاء معاهدة ستبقى رمزاً لانحلال الخلافة العثمانية 
وزوال كل أثر من آثار عظمتها . فإذا أضفنا إلى هذا العمل المزري أن الخلافة في السنين الأخيرة ولا 
سيما في زمن السلطان عبد الحميد كانت بؤرة الرجعى وموئل الجامدين ومحط آمال المتطرفين من 
أهل المحافظة أدركنا الأسباب التي أوجدت حول الغازي من جاراه من المخلصين على إلغاء ‏ 
الخلافة من تركيا ومحو أثرها من أدمغة الترك ومحاربتها في البلاد الأخرى خشية تأثيرها في البقية 
الباقية من المؤمنين بها. ) 
ê He 2e‏ 
ولكن سيبقى السؤال الآتي ماثاك في أذهان الكثيرين من الاختصاصيين بالشؤون السياسية 
العالمية - ناهيك بمن يعنون بالشؤون الدينية الاجتماعية - وهو: ألا تستطيع النهضة التركية الحديثة 
أن تحتفظ بالخلافة أداة للسياسة الخارجية كما تفعل أوربا العلمانية التوسعية في اعتمادها على 
الاكليروس وأن تمنع جولانها الداخلي بحصرها في منطقة معينة لا تتعداها؟ ومما لا شك فيه على 
الإطلاق أن خحلافة روحية عليها مسحة من تفديس القرون الوسطى قد تكون بأيدي الكماليين في مثل 
البحران السياسي العالمي الحاضر سلاحا ماضياً فيما لهم من العلائق بالدول الأوربية . قال (دليزل 
پورنس) في کتابه السياسة الدولية؛"“. 


«أما الإسلام فهو الدين الثالث العظيم ذو الشأن الدولي» والحج السنوي إلى مكة من جميع 
الأقطار الإسلامية هو موضوع اهتمام السياسيين والموظفين» فإنه يربط برباط واحد أبعد الأقوام 
وهو السبيل لنشر الآراء والسياسة في جميع البلدان الإسلامية. . . ويجوز أن يؤثر الإسلام في 
الموقف الدولي نظراً لوجود عدد كبير من المسلمين تخت الحكم البريطاني» مما يدعو بريطانيا 
خاصة إلى تجنب جرح عواطف المسلمين. وبعد ما شار الكاتب إلى التنافس بين انكلترا وفرنسا 
في آسيا وإلى الإعانات التي جمعت للدولة العثمانية في الهند في إبان حربها مع الروسيا سنة 1۸۷۷ 
وإلى الاحتجاجات التي طيّرها الهنود على إيطاليا لمهاجمتها طراہلس الغرب ومقاومتهم العنيفة 
لفکرة تمزیق ترکیا في سنة ٠۹۱۹‏ قال : اوأحذت فرنسا تشعر بموقفها الإسلامي في مراكش وأفريقيا 
الوسطى وربما في سورية أيضاء وقد يؤثر هذا الحال في سياسة فرنسا الخارجية . . . وعلاوة على 
ذلك فالأقوام والأمم الإسلامية لها شيء مشترك بينها يفوق الآراء اللاهوتية» فالإسلام هو قانون 
للحياة والشريعة الإسلامية حقيقة سياسية. . . وعلينا أن نتذكر أن العقائد الدينية الإسلامية بل 
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الأفكار السياسية الإسلامية هي المستولية في بعض أجزاء الهندء وفي فارس» وتركيا وآسيا 
الصغرى وبلاد العرب وبين جميع السكان القاطنين في أفريقيا شمال الدرجة الخامسة عشرة من 
الطول الشمالي». 
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أما وقد حطا الترك هذه الخطوات الواسعة في الميدان السياسي فلا عجب أن تتناول حربهم 
التجددية الميادين الدينية والاجتماعية والتشريعية وما إلى ذلك من الأوضاع الأدبية» فالأساليب التي 
نجحت في الحرب وحققت للترك استقلالهم السياسي استهوتهم أيضاً في هذه الميادين فانبروا 
يترکون کل شيءٍ حتى القرآن» وأخذوا يطهّرون على زعمهم التركية من العربية والفارسية ظا منهم 
أن الاستقراض في اللغة عالة مثل الاستقراض في المال» وفاتهم أنهم بعملهم هذا يحرمون لنتهم 
من أكبر المزايا التي تشاركها فيها الانكليزية أعظم اللغات وة اتيارا . وکم ندپنا حظنا معاشر 
العرب لأن لغتنا محافظة وهي شديدة النفرة من مثل هذا الاستقراض . ونظرة واحدة في المدونات 
العلمية الحاضرة في شتى اللخات الأورببة الحية كافية لاقناع أشد المطهرين الترك تطرفاء پالخدمات 
الجلى ا تقدمها اللاتينية واليونانية للعلماء» وقد يستظهر الطبيب آو المحامي الانكليزي أو 
الغرنسي أو الألماني المتات أو الألوف من الكلمات المشتقة من هاتين اللغتين من غير أن يشعر بأقل 
غضصاضة وطنية. 
#F‏ # # 
ومن المهازل التاريخية التي تدل على سرعة الانتقال من الماضي إلى الحاضر آن الذي كان 
يذهب من العرب إلى المشنقة في سنة ٠۹١١‏ وما بعدها بتهمة الخيانة للخليفة صار له زميل يقابل 
من الترك يذهب إلى المشنقة في سنة ۱۹۲١‏ وما بعدها بتهمة الدعوة إلى الخلافة ! 
وتعد النظم المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث من أشد النظم ثباتاً 
ومحافظة» ومع ذلك فقد تخلى الترك عما لهم منها بجملته واستبدلوا به أحدث النظم التي نبتت في 
ديار الغرب مع تعديل طفيف لا يعد شيئاً مذكوراً. 
# # # 


وقصارى القول إن تركيا من الوجهة العلمية التاريخية هي حقل تجارب تشبه مخابر 
البيولوجيين وقد تكون سائرة في سبل إصلاحية لم نألفها أو لا نقرّهاء ومن الصعب جا الحكم على 
مصيرها الاجتماعي النهائي وإن كانت بوادر النجاح الاقتصادي السياسي تلازمها ملازمة جلية في 
مراحلها كما يتضح من مقابلة الأدوار التي مرت فيها منذ نهاية الحرب العالمية إلى اليوم» ولا 
مشاحة في أنها باعتمادها على السلاح وعلى سواعد أبنائها قد سلكت السبيل التي يجب على كل 
أمة تطلب الحياة أن تسلكهاء وفي وسعنا أن نتخذ منها حجة على الذين يزعمون أن الثورة لا تأآتي 
بطائل . فلو أحنى الوطنيون رؤوسهم للخليفة محمد السادس وحكومته وسجلوا على تركيا معاهدة 
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(سيفر) المريعة فأين يكون الترك اليوم؟ وماذا تنفعهم عصبة الأمم المتفسخة وعهدها الذي لا 
پتجاوز جدرانها؟ ثم إن الانقلاب الذي تم فیھا حتی الان قد سار بھا شوطا مهما تراجعت بعده لن 
تكون قريبة مما كانت عليه بوجه من الوجوه» وهي في تنظيمها الاقتصادي ومقاومة الشرور التي 
تنطوي عليها الرأسمالية المتطرفة » وفي تشجيعها العمل ومحاربة البطالة وفتح المعابر والطرق ومد 
السكك الحديدية وتسهيل المواصلات تسير سير الفاشستية » ولممثليها السياسيين ومندوبيها في 
المؤسسات الدولية كلمة مسموعة على قدر جيشها المدرب وسلاحه الماضي . ولأول مرة في الجيل 
الحاضر أنزل زعيم شرقي بقوة السلاح رئيس وزارة دولة أوربية معظمة مثل المستر لويد جورج عن 
دست الوزارة بعد ما كان يدعى منقذ بريطانيا) في الحرب العالمية. 
#H HE e‏ 


أما المجلس الوطني الكبير في (آنقرة) فهو مثال آخر على حبوط الطريقة البرلمانية القديمة في 
الأمم الناشئة التي هي أحوج ما تكون إلى سرعة الإنجاز في العمل» وهو نسخة ثائية عن برلمان 
إيطالياء وكما يمثل هذا إرادة الدتشي كذلك يمل ذاك إرادة الغازي» بل إن موسوليني عاف أخيراً 
انه ول اجتاعات ای مان ی ما نة وغلۍ غر درق فام دلا عل أن لار إل هدن 
المجلسين لا يرى فيهما بالإجمال ما يرى في البرلمانات الديمقراطبة الاعتيادية من المساجلات 
الفارغة المملة والاعتراضات التي لا يراد من معظمها إلا إظهار كفاءة المعترضين أو وضع العقبات 
في سبيل المشروعات لأغراض في النفس» وقد تخسر هذه الطريقة الدكتاثورية في الأحوال القليلة 
الانتقادات الجوهرية المخلصة الثمينة التي تصدر من النواب الأكماء الصالحين المستقلين ولكنها 
تعتاض عنها الاتساق وسرعة الانجاز وهو المطلوب في الدرجة الأولى في عصر الزعازع 
والعواصف . 
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ويشعر العالم العربي بشيء من الامتعاض وخيبة الأمل لمحاولة تركيا الحديثة صرم حبال 
المجد التي تربطها بتاريخنا المشترك ولكننا نرجو أن تكون هذه البوادر مظهراً اجتماعياً موتا من 
مظاهر النفرة من الماضي القريب فقط واحتجاجا صاخباً على الجمود العتيق الہالي› ذلك لأن الترك 
هم من صميم الشرقيين ولأن الأمة الحية ذات التاريخ الحافل بالحوادث أهون عليها أن تنسلخ من 
بلادها من أن تنسلخ من دواعي مجدها وفخارها. ) ) 
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1 عبد الرحمن شهہندر 
ا 
أصلح شكال الحكم 
في العالم العربي“ 


لقد عرضنا المذاهب السياسية بشيء من الإفاضة ووضعنا أصحابها في الميزان لثزوّد جمهور 
القراء في العالم العربي بخبر الأطوار السياسية العظيمة التي طرأت على الدول والحكومات حتى إذا 
حانت ساعة العمل وجد الزعماء في الأوساط التي يشتغلون لها شيئا في القابلية الفردية والتهيؤ 
العام» لأن البلاء كل البلاء أن يتجه الشعب إلى الغاية التي ينشدها ويجهل الطريق الموصلة . وفي 
وسعنا الآن أن نتساءل ما هو أصلح شكل في الحكم يلائم العالم العربي!؟ أهو الشكل العصامي 
الديموقراطي أم العظامي الارستوقراطي» الاستبدادي الأوتوقراطي أم الشوري النقابي» الشيوعي 
اللاوطني أم الفاشستي المتطرف في الوطنية؟ ولو كان العالم العزبي على مستوى واحد في الثقافة 
والاجتماع وفيما يتمتع به من حرية ويمارسه من استقلال لهان الجواب ولكن مستواه متعرج 
O‏ 
الأعصر الخالية» وبعضه مستقل استقلالا تامّاً ناجزاً وبعضه الآحر لا يزال في ربقة الاستعمار› 
ولکن الخوف من وثبته وهو على علاته وعلی ما فیه من تناب وما یعانیه من نقص تنظیم لم يعد وهماً 
بل هو خوف من الشيء الواقع المحسوس حتى أن عالما مشهورا من علماء التاريخ وهو المستر 
(أوسکار بروننج) التاريخ في جامعة (كامبردج) يعد العرب واليابانيين الخصمين اللدودين 
للتوسع الأوربي»” و تعد الدول الأوربية ذات المصالح السياسية والاقتصادية في الشرف 
الأوسط تخفي ما يساورها من الهموم من هذه النهضبة الخربية في حين تخطب الدول الأاخرى وذ هذه 
النهضة وتستميلها إليها ت تقوية لموقفها السياسي الشرقي وتأييداً لنفوذها العام . 


.٠٤١٠ ۳۳۷ ص‎ ۰۸٤ الجزء‎ ۱۹۳١ المقتطف» آذار/ مارس‎ )#( 
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وفي وسعنا الآن أن نقول بصورة مجملة تنطبق على أحوال هذا العالم الفسيح الاجتماعية 
وعلى الدرجة السياسية التي بلغها أن الشكل النيابي الصحيح القائم على الانتخاب الحرٌ - جهد 
الطاقة - هو الشكل الذي يجب أن يصر عليه الأهلون حيث هم مستقلون استقلالاً مقيداً بالانتداب آو 
الحماية أو المعاهدة المصطعة أو غير ذلك من التدخل الأجنبي في شؤونهم» والاستبدادي العادل 
أو النيْر حيث هم يتمتعون بالاستقلال التام . وقد حملنا على هذه النتيجة الاعتبارات الاأتية وهي ن 
البلدان العربية التي للأجنبي عليها سيطرة متفاوتة لأسباب مختلفة والتي يحاول بطرق الدهاء 
والإدارة والشدة والرخاء أن يستشمرها في آخر الأمر لنفسه هي بلدان معرضة لزوال سلطانها القومي 
وما يجر إليه من تخلق أهلها بأخلاق أهل المستعمرات الصرفة» وكل ذلك نذير الانقراض القومي › 
بيد أن هذه البلدان لأسباب سياسية اجتماعية ودواع دولية اقتصادية تتمتع بشيء من حق التصرف 
الداحلي ولو ظاهرآًء ففي مثل هذه الأمراض البدهية يتعذر كثيراً على الشعب أن يعمى عن الخطر 
المحدق به اللهمٌ إلا إذا كان من الانحلال وضعف الإدراك بحيث لا يرتجي برؤه. لا جرم أن 
الإدراك العام في الأمة الراقية - بل فيما هو دونها - شديد التأثر ہما له صلة وثيقة بحياتها أو مماتها 
وهو الشعور الدال على درجة وعيها ويصح للزعماء أن يعتمدوا عليه ويتخذوا منه سلاحاً ماضياً 
يحاربون به مرض الاحتلال ولو موقتاً» وينطبق هذا الكلام خحصوصا على البلدان التي لا تسمح لها 
أحوالهاء بانتهاج المسالك المؤدية إلى الاستقلال مباشرة بل هي مضطرة إلى التوسل «بالمناورات» 
السياسية وغير ذلك من الطرق البطيئة إلى أن تحين ساعة العمل . 

ونحن لم نصل إلى هذه النتيجة بطريق النظر بل لدينا عدد من الحوادث التي جرت في السئين 
الأحيرة في بلدان الاحتلال والحماية والانتداب تحملنا على هذه النتيجة أيضاء» حتى إن قطراً 
مقموعاً كالقطر الجزائري. شرت فيه مئذ سنوات بعض المقاعد البلدية التى يجلس عليها الأعضاء 
بالانتخاب الشعبي فرشحت له الحكومة بعض رجالها ولكن الأهلين على ما انتابهم من إرهاق 
يُعانونه منذ قرن کامل أصروا على مرشحهم حتی فازوا بانتخابه فردته الحکومة ہما تمحلته من أعذار 
وأمرت بإعادة الانتخاب ولكن الأهلين نجحوا في المرة الثانية أيضا. ولا يعد إخفاق الحكومة هذا 
شيئا مذكوراً بجانب إخفاقها في الانتخابات المتكررة التي جرت في سورية» وحيشما أصر الشعب 
على إثبات إرادته كانت النتيجة نجاح مرشحيه إلا إذا ارتكبت الحكومة الخطيئات الإدارية البدهية 
فأغلقت المجلس مثا أو أوقفت المرشحين أو غير ذلك من الأعمال التي خبرها الشرق في أدوار 
مختلفة. ولا نخال حكومة حريصة على سمعتها تقدم على إعلان إفلاس سياستها بهذه الصورة 
المزرية.. وقد تضطر إذا ما تورطت في التدخحل إلى عزل من ورطوها من عمالها أو إلى لقلهم تبرثة 
لنفسها كما حدث في انتخابات المجلس النيابي الأخيرة في سورية. 

ثم إن الأجنبي المحتل يدير شؤون البلاد عادة بواسطة نفر من أبنائها يضمن لهم منافعهم 
الخاصة ويحقق لهم غاياتهم الشخصية وقد يطلق يدهم يتصرفون في الأمور كما يشاؤون ضمن 
الحدود التي رسمتها مصالحه فيجعلهم سلاحاً يحارب بهم الصادقين المخلصين» ولكن أنى له. 
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استغواء سائر الشعب واستجلاب بقية أفراده بالرشوة وعددهم يربي كثيراً على وسائل إغرائهء فلا 
عجب أن يكون حكم المجموع والحالة هذه أقرب إلى الصحة لأنه أبعد عن المؤثرات النفعية الذاتية 
ويصدق فيه القول المأثور «أصوات الخلق آقلام الحنق»» وتكون الطريقة النيابية إذن ترجمان الأمة 
الصادق ومقياس شعورها المضبوط» ويدفعها تدخل الأجنبي إلى زيادة التمسك بمن أولتهم ثقتها. 
هكذا دلتنا التجارب في البلدان التي تتبعنا شؤونها في السنين الأخيرة» [على انه] لا مفر للحاكم 
الوطني إذا كان مستبدًاً على عهذ الاحتلال من الالتجاء إلى المحتلين في آخر الأمر مهما حاول 
الابتعاد عنهم لأنه يجدهم عونا لمصلحته الشخصية وسياجا پيحتمي 0 هجمات الخصوم من 
أبناء البلاد. 


3i 2 


ومن أهم الحوادث التي حدثت أخيراً وفيها ما يؤيد الحكم النيابي في الأحوال التي ذكرناها 
أن المجلس النيابي الأخير الذي انتخب في سورية كان عدد الأعضاء الوطنيين فيه سبعة عشر فقط 
والباقون وعددهم يناهز الاثنين والخمسين هم ممن يدعون «معتدلين» وتظن السلطة المحتلة أنهم لا 
يخالفون لها أمراً وقد أيّدت انتخابهم برؤوس الحراب وإطلاق البنادق» فلما عرّضت عليهم في 


المجلس عقد معاهدة على أساس تجزئة سورية وتقطيع أوصالها لم يستطيعوا مجاراتها بل خيبوا 


آمالها وسودوا وجه من زعم من عمالها آنهم سيكونون أداة عمياء في يدهاء والذي حملهم على هذا 
الموقف المفاجىء اختمار ارا العام وشدة وطأته من جهة وخطر التجزئة القتال من جهة أخرى› 
ولع التعديل الأخحبر الذي أحدثه المفوض السامي الفرنسي فيما يدعى ادستور» لبنان من احتفاظه 
بتعيين نحو ثلث أعضاء المجلس النيابي مع تعيينه رئيس للجمهورية ذا سلطة واسعة يستمدها من 
مستشار افرنسي كل ذلك ادراء من حكم اللبنائيين العام › وإن ادعت السلطة نهم يهيمون بحبها. 
أما إذا كان القطر العربي متمتعاً باستقلاله التام فخير ما يناله أن تتاح له يد مستبدة عادلة تنقذه 
من الفوضى التي تتخبط فيها أكثر الأمم الحاضرة حصوصا من كان منها مثلنا حديث عهد بالشؤون 
الدستورية ولم يتجهز بعد أبناؤه بالتربية التي تؤهلهم لمثل هذا الحكم الدقيق . وإذا كانت ألمانيا 
وهي التي تقود الغرب في كثير من مقومات الفقافة والحضارة قد أحفقت في الديموقراطية إحفاقا 
معیباً فلا جناح علينا أن نعترف بهذا القصور ونحن لم ندخل حابة السياسة ار ا 0 
القرن العشرين» ولم نعان الحكم النيابي إلا منذ الانقلاب العثماني في سنة ۱۹٠۸‏ . وفي الحق أننا 
في أقطارنا المستقلة لفي أشد الحاجة | إلى اليد الحازمة المدركة لتسير بنا إلى الأمام على رغم أهل 
الرجعى منّا كما يسير موسوليني بالإيطاليين . وأنا أسأل في هذا المقام كل من عانى شؤون الإ دارة 


شيء؟ ولو کان هذا الملك النابغة مسلحاً بسلاح التربية الحديثة ومشبعا بروح النهضة التي تسير 
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عليها الأمم الحية ما أضاع هذه الفرصة السانحة لالتفاف زعماء العرب حوله واتخاذهم الاستقلال 
الذي يتمتع به مرکزا لہث الدعاية العربية في أنحاء العالم. ومن أدعى دواعي الأسف أن جمیح 
الجهود التي صرفت لاستدهاضه قد أخفقت . 
E HE E‏ 

إنلي آذكر جيداً أننا لما كنا نعاني حشرجة الموت تحت كابوس السلطان عبد الحميد كنا نظن 
أن مجرد إعلان الدستور وإطلاق حرية الانتخاب وترك المنابر للخطباء يتكلمون كما يشاؤون ينعشنا 
ويعيدنا إلى مهيع الحياة» وفي شهر تموز - يوليو - من سنة ۱۹٠۸‏ أعلن هذا الدستور بقوة الجيش 
وبتأثير الأوهام التي تسلطت على السلطان فكان مبداً انقلاب خطير في جميع بلدان الشرق المتوسط 
لما عقبه من الثورة في الأفكار والأوضاع› ولا أنکر آہداً آن بعض الانتخاہات دلت على شيء من 
حسن الاختيار ولكنها أرسلت بالإجمال إلى مجلس النواب أناسا لا يختلفون عن العوام كثيراً 
وأصعدت المنابر بعض الخطباء الذين حوّلوا قضية الدولة السياسية الخطيرة إلى البحث في الحجاب 
وشكل الغطاء الذي يجب أن يسدل على المرأة» فبينما كانت الدول المعظمة تبحث في بناء 
الدردنوطات”" للحروب القادمة وكيف يجب أن يكون طولها وثخانة دروعها كان هؤلاء الخطباء 
يقيسون الأحزمة التي يجب أن تشد بها أوساط بنات المستقبل وكثافة البراقع التي يجب أن تغطي 
وجوههر ! والظاهر أن الوطنيين الزائفين في عصر التدجيل مثل العملة الزائفة في عصر التجارات 
المضطربة يلون محل الصالحين من أبناء البلاد. 
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وعلينا أن نعترف هنا اعترافا صريحا وإ آلمنا ونبهنا إلى تقل أعبائنا وهو أن شدة التباين في 
تربيتنا السياسية الاجتماعية وعمق الهوة السحيقة بين أفرادنا وعدم سيرنا على منهاج واحد في بيوتنا 
ومدارسنا ومكاتبنا وانقسامنا إلى طبقتين اثنتين متطرفتين عامة وخحاصة لا وسط بينهماء كل ذلك 
ا أمرنا بيد سلطة عادلة نيّرة منا وفيدا وإلينا تحملنا على الإصلاح رغم أنوفنا 
وتجرنا بالقوة في السبل المنتجة وتنخينا عن السبل العقيمة. وإنني لأذكر مع الأسى أولئك 
«الدكتاتوريين' من الشرقيين الذين أظهروا في بعض البلدان العربية المحتلة من الجرأة 
والاستبداد لتأييد مصلحتهم الخاصة ومصلحة الأجنبي من فوقهم ما لو أظهر جزءً منه فقط زملاؤهم 
في البلدان العربية المستقلة لمصلحة الشعب لنالوا مرتبة المصلحين المنقذين. 


والارتقاء نوعان» نوع هادىء سلس يقوم به مجموع الشعب ويكون للأفراد عموماً سهم في 
إحداثه » ونوع مضطرب جموح تجر الشعب إلى مهيعه أقلية حازمة هي الطبقة المختارة. ففي النوع 
الأول تتوقف الخطط التي تختطها الحكومات في الإدارة والسياسة على المرتبة اللشوئية التي بلغها 
الشعب في حياته المشتركة . وتكون طبيعة القوائين التي تسنها مجالسها التشريعية متناسبة مع هذه 
لر وتكون الجماعة التي تولف الدولة متجائسة في قرابتها وثقافتها والمُثل العليا التي تنشدهاء 


(#) نوع من العربات المدرعةء (و.ك.). 
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ا اس ل 


وفيها نزعة للتبدّل والتكيّف والتجدد بحسب الطوارىء فى ناموس الارتقاء» فتأتي الديمقراطية في 
مغل هذه البيغة بأطيب الثمرات خصوصاً في أزمنة السلم العادية» وغلى العكس من ذلك پكون 
الارتقاء الجموح الذي يجر إليه الشعب جرا ولا سيما متى كان آفراده متبايئين في تربيتهم› لم 
يتعارفوا تعارفاً اجتماعياً سياسيا ولا اطلع الواحد منهم على عقيدة الآخر ولا امتزج به امتزاجا يمكنه 
من ألفته وألفة عاداته . فالديمقراطية في مثل هذه الحال تصہح کما قالالموجز في علم الاجتماع 
وبالاً على أصحابها فلا تعدو أن تكون إدارة الضابط الصغير متحكما في أتباعه من الجنود . 

ك الشعب وإنُ تجانس سواد أفراده وتشابهوا في عقيدتهم ومثلهم 

لعليا إلا أن الجمود هو صفتهم المتفوقة . فالديمقراطية في مثل هذه الحال هي تحكيم الأكثرية 
N‏ . هنا تسنح الفرصة للذي يجادل في 
نسيج الحجاب أن يتفوق على الذي يبحث في حديد المدرعة . ووهدة مثل هذه لن ينقذ الشعب منها 
غير يد الزعيم الحديدية الحازمة. 
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فمن الخطل السياسي الاجتماعي العظيم إذن أن يتوهم أحد من رجال النهضة في العالم 
العربي أنه في حيز الإمكان تأليف دولة عربية مركزية ديمقراطية تضم منذ الن بين دفتي دستور واحد 
دمشق والكويت وعنيزة والعسير والمكلاء فهذه بلدان وإن جمعت بينها اللغة والعقيدة وتشاركت 
فى كثير من أطوارها التاريخية إلا أن العادات والتقاليد المحلية واختلاف درجة الثقافة العامة فيها 
ما إل ذلك فن رمات الحقل الا جتماعى الذي لا بذ مه لتالفت الوحدة السباستة جلت فغ 
اللات ما بها ادم أن بصا تجلين ربعي واخ اريه انها إرادة اطا وة 

وغير نكير أن الدولة العثمانية بسطت سلطانها على جزء كبير من هذه الأقطار أجيالاً تملي 
عليها شيا من إرادتها من وراء البوسفور» لكن الاحتبارات المديدة علمتها أن تجعل الإدارة فيها من 


الوجهة العملية على طريقة يقة «اللامركرية) فکانت (صنعاء) كمأ كانت (حائل) متمتعه باستقلال عملي 


لا غبار عليه» بل نحن فى سورية والعراق على شدة امتزاجنا بالترك واحتلاط سدانا بلحمتهم كانت 


إدارتنا عند التطبيق بعيدة عن المركرية وإنُ ارتبطت بالآستانة مباشرة. وهذه دروس عملية ثمينة 


ستكون موضع عناية العاملين في القضية العربية في السنين القادمة . 

ثم من الجهة الأحرى يستطيع العراق وسورية مثلً مدل الآن آن يؤلفا دولة مستقلة ذات حوزة 
سياسبة واحدة بالنظر إلى التشابه فيما بينهما واشتباك مصالحهما خحصوصا أن الحراق من غير سورية 
قصر بلا باب وسورية من غير العراق باب بلا قصر. ومما يدعو إلى التفاؤل أن كبار الرجال في 
هذين القطرين الشقيقين هم كما كانوا في عهد الملك فيصل على تفاهم واستعداد لتحقيق هذه 
الأمنية الغالية وتقديم المثال العملي الصالح لتقتدي به الأقطار العربية الأحرى . 
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ا عبد الرحمن شهبندر 
2 
آصلح آشکال الحكم 


ي 


حاجنا إلى التجانس 


ليس من مصلحة بلادنا في شيء أن نطلب لها الحكم الديموقراطي قبل آن نحصل على رحى 
اجتماعية نطحن بها الجماهير العربية فنجعلها متجانسة ونزيل من بينها هذه الفروق التي تجعل وحدة 
الرأي فيها بعيدة التحقيق › ومن العبث آن نسوس البلاد بالتعاون والاشتراك» والسواد منا بعتقد مثلاً 
أن الإدارة الكاملة هي إدارة القرون الوسطى . والمخرج الوحيد من البلاء الذي نعانيه هو اتحاد كلمة 
النخبة المنتخبة منا ولم شعثها لتتمكن من جر الدهماء إلى الأمام بالقوة» وحسبنا مثالا نحتذي به 
الأقليات الفاشستية والنازية والكمالية في بادىء أمرها فهي هي التي أنقذت إيطاليا وألمانيا وتركيا 
من الانحلال ومن سلطة المجالس النيابية الجوفاء وإضاعتها أثمن الأوقات في القال والقيل على 
غير جدوی . 

ولعل حكومة الأقليات أو حكومة القاهرين ستمثل دور الانتقال من حكومة الغوغاء إلى 
الحكومة الشعبية التي يتغنى بها منذ أجيال رواد الحكم الليابي الصحيح» لأن الديموقراطية الحقة 
المشروحة في كتب السياسة والتي قلما أحسنت استخدامها الأمم هي في التحليل النهائي للحكم 
الذي ترتضيه العقول الراجحة وتقبله التربية العالية . فتكون حكومة القاهرين والحالة هذه هي الرحى 
الاجتماعية المنشودة التي تجعل اجتماع كلمة الشعب على الشؤون الطارئة أقرب منالاً ووحدة الرأي 
أقرب إلى التحقيق - حتى بين المذاهب الديئية المتشاكسة - وتصرف جهود الناس على أنواعها في 
سبيل السعادة العامة والهناءة المشتركة . ثم إن الحرية الفردية التي تلازم الإدارة الديموقراطية عادة 
لا تقتضي في الشعوب الراقية الخبط والخلط والجموح والاشتغال بالسفاسف كما ذكرنا سابقاً بل 


(#) المقتطف نیسان/ آبریل ۰۱۹۳۲ الجزء ۰۸٤‏ ص ٤٠١١۳۹۵‏ . 
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تعني التعاون يقدمه الفرد بحسب ملكاته ومزاياه. وقد تمثل لنا ذلك على أتمّه فى الأدوار العصيبة 
التي جازتها انكلترا في الأزمة العالمية الحاضرة» فإن حزب العمال لم يُظهر كفاءًة ولا انسجاما ولا 
كان له من الزعماء من قبض على الشؤون بيد من حديد فخسر الثقة التي تمتع بها ونزل عن دست 
الحكم من غير جلبة ولا ضوضاء ولا قعقعة . ذلك لأن الأمة الانكليزية أولت المحافظين تأييداً لم 
يسبق له مثيل حتى كاد يكون إجماعا فتولوا الحكم وألفوا الوزارة القومية الحاضرة على أهون 

ولا مراء أن الوضع النيابي في البلدان التي استعدت له هو أداة تمكن أصحابها من تكوين 
الزعامة الفردية وهي زعامة لا تسير الشعوب عادة إلا وراءهاء وعلى قوتها تتوقف صلابة البناء 
السياسي جميعا» بيد أن هذه الأداة نفسها تجعل الزعماء - على ما يجب أن يتحلوا به من حرية 
واستقلال في الرآي - خحاضعين للرأي العام . 

ثم إن الفرد من الدهماء عندما تحجز حريته أو يتخيل المظلمة نازلة به يشعر بانحراف 
الحكومة وضرورة إصلاحها» ولكنه يعرف في نفسه آنه عاجز عن و العلاج الشافي› فإذا لم 
يكن عائشا في كنف حكومة نيابية ثار في وجه الأوضاع السياسية للخلاص منها أو سقط في شرك 
الدجالين الاحصائيين في استجلاب العوام أو أصبح ألعوبة بيد أرباب المذاهب السياسية المستحدثة 
التي تذعي أن لديها الطلسم الشافي من جميع الأوصاب . وبخلاف ذلك لو كانت الحكومة نيابية 
ديموقراطية فإن لمل هذا الفرد من حق الانتخاب ما يمكنه من استنابة الرجل الأقوى على إيجاد 
المخرج الذي ينقذه من الضيق. لا جرم أن الحكومة الديموقراطية الصحيحة بالشروط التي 
اشترطناها هي أقرب الحكومات إلى الحيلولة دون الثورة ذلك لأنها تجعل الأهلين إجمالاً على 
اتصال بالسياسة التي تسير عليها الدولة وتجعل لهم علاوة على ذلك شيئًاً من السيطرة على هذه 
٠‏ السياسة. فلا يجد الشعب نفسه في حالة من الغبن تحمله على الالتجاء إلى العنف واستخدام 
الشدة» ويكفي لاسقاط حكومة المستر مكدونالد مثلاً أن يقترع مجلس النواب عليهاء ولكن إسقاط 
موسوليني أو هتلر أو مصطفى كمال يحتاج إلى ثورة» ذلك أن إيطاليا وألمانيا وتركيا ليس فيها 
مجلس نواب بالمعنى الديموقراطي الأصلي بل أعضاء يرقصون على النغمة التي يدندن بها 
الدكتاتور. وللديموقراطية شأن آحر خحطير وهو ما تفسحه من المجال لأرباب المذاهب السياسية 
والكفاآت الإدارية فقد دل الإحصاء على أن الأكقاء يجادون الفرص السانحة لإظهار مواهبهم في 
اللحكومات النيابية أكثر مما يجدونها في الحكومات الاستبدادية » ذلك لأن طموح الدكتاتور مثل 
جمال الحسناء یأبی أن یری له منافساً. 


على أن الباب إذا فتح للأكفّاء في الديموقراطيات فهو ويا للأسف لا يوصد في وجه الدجالين 
أيضا لما في مقدورهم من استجلاب طبقة من النواب لا تختلف عن العامة كثيرا إلا في جلوسها على 
امقاعد النيابة . يستجلبونهم بعزف الأنغام المبتذلة التي يطربون لها عادة» ولا نعرف وضعاً اجتماعيا 
أسيء | ستعماله في الشرق العربي لغايات سياسية حزبية مثل الدين وحجاب المرأة› وتکاد تکون کل 
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رجعى قائمة على التظاهر بما يذعيه خحصوم الائتقال من وجوب الدفاع عن العقائد والأعراض 
ومحاربة البدع التي يزعمون وجودها في الأوضاع المستحدلة. والعامة وأشباه العامة من التاس إذا 
لم ترسخ في آذهانها القواعد الأولى التي يجب أن تتمشى عليها سياسة الدولة» ولم تتعلم أن تفرّق 
بين الدعايات الباطلة والصيحات الصادقة سارت على غير هدى وانقادت لكل ناعق» وقد تفعل فيها 
الترهات فعل السحر في الأقوام الابتدائية . ) 

هذا بعض ما للديموقراطية وما عليها ذكرناه بشيء من التفصيل للشأآن الكبير الذي له في 
التطور السياسى العالمي الحاضر. وقد حاول الفاتحون بعد الحرب العظمى أن يحصروا قضية 
البلدان العربية المسلوخة عن الدولة العثمانية في تزويد الأهلين بالمجالس النيابية ظا منهم أن 
«الديموقراطية» التي خحاض الرئيس (ويلسن) غمار الحرب لانقاذها من آيدي (الهنس) العسكريين 
الأتوقراطيين كلمة تسحرنا وتبهر عقولنا» ولكن لو كان لنا اختيار ولم نرغم على وضعنا السياسي 
الحاضر بقوة الحديد والنار و هيام المنتدبين بنا - لفضلنا لف مرة مجلسا نياہيا مؤلفا من رقاصين 
يدندن لهم الزعيم الوطني القاهر على هذه المجالس النيابية الكريمة. ومع كل اعتراضنا على مثل 
هذه المجالس النيابية في البلدان العربية فنحن نعترف أن نتائج الانتخاب لم تكن لترضي المندوب 
السامي في کثير من الأحيان» ولو زادت حرية هذا الانتخاب قايا لكان أول قرار يصدره المجلس 
النيابي الخلاص من المحتلين بقضهم وقضيضهم؛ ولا يكون مثل هذا القرار مستغرباً لأن دفع 
الموت الأكيد مقدم في البحث على سائر الاعتبارات» ومهما بلغت الدهماء في شعوبنا من الغفلة 
عن الواجب والاسترسال في سخافات القرون الوسطى فهي شاعرة على التحقيق بالهلاك الذي 
يحيق بها من الاحتلال والاستعمار. 

وكيف كان الأمر فيجوز للبلدان العربية التي لم تتجهز بعد بوسائل الإنقاذ التي توسلت بها 
الأمم الحية منذ ثورة أميركا في القرن الثامن عشر إلى ثورة بولونيا في القرن العشرين أن نشت موقناً 
بالوضع النيابي و «بالمناورات» البرلمانية إلى أن تحين ساعة العمل» وما من شيء يقرب هذه الساعة 


الخطيرة في تاريخ كل قطر من هذه الأقطار مثل تضافر النخبة المنتخبة من أبنائه لخدمة المصلحة 


العامة ثم على هذه النخبة المندخبة أن تفهم الأفراد أن قيمة الواحد منهم تقاس بنشاطه واشتراكه في 
تحمل التبعة وأن من وقف موقفا سلبيا من الأمة وعاش كلا على جهودها هو طفيلي اجتماعي 
الع ال وة ا اال اللي كان جر لر و ان باح هان ف ع ل دا 
الاستقصاء العلمي على أن العزلة هذه عرض جوهري من الأعراض الدالة على بعض الأمراض 
العصبية الوبيلة. وقد أجاد الاشتراكيون بقولهم اصوت واحد للعامل الواحد» ليستثنوا من هذا الحظ 
تلك الخشب المسندة التي لا قيمة لها في القسطاس البشري لأنها ليس لها عمل إيجابي في 
المجتمع . 

ثم إن المصالح الأجنبية التي طرأت على البلدان العربية مقتها وقمتها على نفسها لتسهيل 
ابتلاعها ولم تحرم هذه المصالح من نفر من أهل البلاد أيدوها ما لما يضمنون لأنفسهم من المنافع 
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الخاصة بهذا التمزيق وإما لما في ذهنيتهم من ترهات قروسطية بالية ورثوها ممن استغلوا العقيدة 
الدينية البريئة . فعلى العاملين أن يسترشدوا بما زرعه (هيجل) في الأمة الألمانية من الطموح الذي 
سل بناء الإ مبراطورية الجرمانية وذلك بما بثه من تلك الروح السامية التي ذهبت بالفوارق العرضية 
بين اجزائها ا 
ر ف | 
ولا فقوتا ها أن تار عن ادنا سباسة اليد القاهرة الحكة لأذارة البلدان الخرة 
المستقلة »> فهذا الاستبداد الذي نوافق عليه | إنما هو لأجل الحرية التي ننشدها» ونبحن نفادي بحرية 
بعض الأفراد الممتازين الغالية مؤقتاً في سلامة مجموع الأمة من التناحر والفوضى. ولو كان 
مجتمعنا في المنرلة السامية التي يتمناها كل مخلص أمين ما فضلنا على الديمقراطية شكلاً آخر من 
أشكال الحكم لإدارته . وقد جاهدنا في سبيل الدستور على العهد العثماني جهاداً يذكره أبناء وطننا 
ولكن الخيبة التي أصابت البلاد العثمانية من نقص تربيتها السياسية وعدم استعدادها يدت هذه 
النتيجة التي وصلنا إليها. ونحن نعترف هنا والأسى آخحذ منا مأخذه أن الحكم القاهر يقتضي الشدة 
ووضع الحواجز والقيود على الأفرادء وغني عن البيان أن الإدارة المملوءة بالنواهي والمحرمات 
وسائر أنواع «التابو» أو «اللامساس» هي إدارة ضعت في ا ف وتعني في 
الحليل النهائي أن المجتمع الذي تطبق عليه ملف من أفراد لا يعرفون ما لهم وما عليهم» ون 
الطبيعة الحيوانية فيهم متغلبة على سائر الطبائع فيجب أن يُساقوا بالقوة ويقرعوا بالعصاء وهذا 
لعمري أثر من أثر العقائد التي تحسب الإنسان متمرداً قد أفسدته وهدمت أخلاقه الخطيئة الأولى 


التي ارتكبها في الجئة فهو والحالة هذه شرير بالطبع . ولو جاز للوالد أن يحسب أهل بيته أشراراً 


بالفطرة وآن تربيتهم يجب أن تبتدىء على هذا الأساس النظري لرجعنا القهقرى إلى حالة الأسرة في 
الأعصر الغابرة. 


N O 

والتفسخ والانشقاق؟ لقد أيدنا الحكم الاستبدادي العادل للقطر العربي المستقل لأننا اهتممنا بإنقاذ 
مجموع الشعب أكثر مما اهتممنا بإنقاذ الفرد. وقد يتبادر إلى الذهن أن هنالك تناقضاً لازماً بين 
مصلحة الفرد ومصلحة المجموع» حتى إن بعض أرباب المذاهب الفردية أفرطوا في إظهار هذا 
التلاقض» ولكن التتبعات الاجتماعية دلت أهل الببحث غلى أن الفرد في الحياة ال المؤلفة 
تأليفا صحيحا يحفق فرديته تحقيقا أنه وذلك بما يكتشف فيها من الفرص الملائمة التي تظهر ميزاته 
يعني أن الفرد الذي يعيش في عزلة لا يجد من المجال لبيان ما امتاز به ومن المشجعات على ملكاته 
الخاصة شيا بُعادل الفرد الذي يعيش في المجتمع . وكلما كانت الفرص سانحة ومتنوعة في الحياة 
المشتركة وكان الطلب حثيثا على بعض المزايا ظهرت هذه المزايا في شخص من يسمى «النابغة» أو 
في شخص «١رجل‏ الساعة» ظهور البضائع المرغوب فيها في الأسواق التجارية. فلا عجب أن تأتينا 
الأزمات والانقلابات وسائر أنواع الشدائد بالنبغاء الجدد بل بأشباه النبغاء ومن هم دونهم وذلك 
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للأسواق الجديدة التي فتحت في طلبهم. وقديما عرف علماء التاريخ أن الثورات تخلق «رجال 
الساعة» وفي جميع ذلك ما يدلنا على وجوب فتح المجال للأفراد في الدولة كي يظهر النبوغ المستتر 
فيهم . وهذا ما جعل التعليم إلزاميًاً في البلدان الراقية وفتح الأبواب على مصاريعها للطلاب ليكون 
للفرد الواحد من الحظ ما يتيح له الفرص التي تظهر مزاياه الكامنة . قال (كونكلين): ١إنه‏ ليرتعش 
الواحد منا أن يفكر كيف نجا (إسحق نيوتن) بشق النفس من أن يكون فلاحا بسيطا أو (فاراداي) من 
أن یکرن مجلّداً للکتب مجھولاً أو (باستور) من أن يكون باغ قروب . ويجب أن يكون في التاریخ 
الكثيرون من أمثالهم في النبوغ ممن فاتتهم الفرص السريعة التي سنحت لهؤلاء. ومن عادتنا أن نظن 
أن العلماء لم يظهروا إلا في فترات متباعدة ولكننا مع ذلك نعلم أن الأزمات الكبرى تكشف عن 
العظماء دائما. أفلا يعني هذا الكلام أن الرجال جاهزون وإنما يحتاجون في الظهور على المسرح 
إلى هذا المنه الجديد؟ والميزات التي نرثها من الآباء والجدود كافية لمعظمنا بل هي أكثر مما 
نتصور» وكذلك القاہليات الكامنة في صدورنا هي عظيمة ولكنها قلّما نجد لها ميدانا تتجلى 
فيه" . والعمل المهم الذي تقوم به الحياة الاجتماعية المشتركة لأجل تقوية الفردية هو أنها تبحث 
عن الميزات الشخصية المطلوبة في الأحوال الطارئة على المجتمع كما تبحث الأسواق التجارية عن 
البضائع التي يكثر عليها طلب التجار» فالرواج يكون معنوياً كما يكون ماديًا» وقد تتنوع تلك 
الميزات المرغوب فيها تنوع هذه البضائع» لذلك يجد النبوغ مهما كان نادرأ وغريبا هراة 
«يشترونه» والرواج يخلق البضاعة المطلوبة خلقا ويأتي بها ولو من الصين . 

لا جرم أن اتساع المجتمع اليوم وتفرعه بالقياس إلى ما كان عليه في الماضي والارتقاء الذي 
تم له في الٻناء الذي يقوم عليه والعلائق الدقيقة التي يتماسك بها كل ذلك لا يزيد فقط في طلب 
النبغاء بل يلحف كثيرا في تنويع النبوغ الذي يتجلى فيهم. 

وحسبنا من هذه التوطئة التي قدمناها أن نلفت الأنظار إلى خطأ الذين يحاربون الفكرة العربية 

العامة ويتطرفون في إقليميتهم»» ومن أدعى دواعي الأسف أن يكون أكبر عدد منهم - على قلته - 
في القطر المصري وهو القطر الذي يجني أطيب الثمرات من الفكرة العربية ماديا وأدبياً. وٻديهي اننا 
كلما وسّعنا مجتمعنا العربي ونوعنا أقاليمه فتحنا أسواقا جديدة للنبغاء منا أو لمن كانت فيهم قابلية 
النبوغ كامنة» وشتان بين من يخدم قطراً فيه ثلاثة ملايين أو أربعة ملايين من البشر كسورية أو العراق 
وبين من يخدم عالما عربباً يمتد من المحيط إلى المجيط . وكما آن القرية الصغيرة لأ تدمي الخبراء 
من أهل الاحصاء لأنهم لا يجدون فيها الزبائن الكافين «لشراء» فنونهم كذلك القطر الصغير يُميت. 
النبوغ لأنه عاجز عن تحمّل نبوغهم وتغيته بالمال والإقبال . ولأهون على الأقاليم القطبية الجليدية 
أن تربي الطاووس من أن تنمي (بريدة) أو (عليزة) أو (ينبع) المهندس أو الكيموي . 
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حكومة الزجر | 

لقد أيدنا حكومة القاهرين بالمعنى السياسي الاجتماعي الحديث لتسير بالناس إلى الأمام 
بالقوة وتحول دون تفتتهم وتطبع في لفوسهم احترام الدولة لكننا لا نرى شرا من اقتصار أعمال 
الحكومة على زجر الرعية فقط» ولا يسعنا في الختام أن ننهي هذا المقال من غير أن نستنكر الخطط 
العقيمة البالية التي تسير عليها بعض الحكومات في العالم العربي سواء كانت حكومات مستقلة أو 
زائفة» فهي من أساسها قائمة على نظرية الزجر فقط بحيث لا يتورع بعضها من أن يتدخل في شؤون 
الأفراد الخاصة» حتى إن زبانيتها ليكسرون صفائح المقول على رؤوس مستمعيه في زاوية الدار التي 
يسكنونها. وفي نظرنا أن أعظم تحوؤل طرأ على الحكومات الحديثة هو خروجها من هذا الموقف 
السلبي - موقف الزجر والحظر و «التابوا و «اللامساس» ‏ إلى الموقف الإيجابي» موقف تشجيع 
الأفراد والأخذ بناصرهم› وجل ذلك حتى في أشد الحكومات الحديثة استعباداً كالفاشستية 
والنازية . والإكثار من الزجر والتثبيط بدلا من الإكثار من الإرشاد والتشجيع عمل يستند إلى فكرة 
سخيفة فحواها أن تغيير طبائع الأفراد محال» فواجب الحكومة والحالة هذه أن تحول دون شر 
الرعية فقط وأما السعي لتحسينها فهو عقيم ولا محل له في منهاجها! ونحن وإ اعترفنا بأن المدنية 
aS‏ 
والانفعال إلا ننا من أشد أنصار التربية الإيجابية» ولا شيء نسخر منه مثل الاعتراف بالعجز عن 
الإصلاح . ولئن أعجبنا (أبو العلاء المعري) كثيراً برقة شعوره في التبرم من الخلق وتشاؤمه من فساد 
فطرتهم فقد أعجبنا الأستاذ (توماس هكسلي) أكثر بتفاؤله بالإصلاح وأمله بالتغيير حين قال : 
«يمكن عمل الشيء الكثير لتغيير طبيعة الإنسان» فالإدراك الذي حول الكلب وهو أخو الذئب إلى 
حارس القطعان الأمين يجب أن يكون قادرا على عمل شيء لإخضاع الغرائز الوحشية في الإنسان 
المتمدن»'. 


ومن المؤسف الممض أن نكون في شؤوننا الشرعية والأخلاقية والاجتماعية لا نزال 
متمسكين بالعتيق في حين ترانا في صناعتنا وعلومنا العملية كما قال الأستاذ (بايندر) على أحدث 
طراز» فإذا ما دخحلت مصنعا من المصانع الراقية أو مخبراً من المخابر الفنية راعك ما فيه من 
المستحدثات لكنك لا تجد أصحابه TTS‏ فی القرون 
الوسطى . وكم رآينا عامل متفنناً أو حبيراً من آهل الاخحصاء لا تختلف نظريته في الخليقة وتاريخها 
عما خلفه البابليون في سفر التكوين» وسخافات «العظماء» أشهر من أن تذكر. ومن المهم جداً أن 
يكون للعالم العربي حكوماته الوطنية تعمل بوحي من عندها لأن الارتقاء الذي يحصل عليه الشعب 
بتطوره الداحلي هو الارتقاء الثابت الذي لا يكون عرضة للتقلب السريع . وليت المنتدبين في الشرق 
وغيرهم من المستعمرين الذين ينظاهرون بالإفراط في حدمة المصلحة الشرقية فيتداخلون في كل 
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شيء ينصتون إلى قول الأستاذ بايندر حين قال: «لقد دل التاريخ على أن الإنسان لا يمكن أن يُدار 
من الخارج كائنة ما كانت القوة التي تحاول ذلك . بل هو يدير نفسه بيده وذلك حین يقوم آمام عینه 
مثل أعلى للاحتدذاء فیجده مناسبا له ومتصاً به اتصالاً صحيحا. وتجذبه إلى إخوانه من بني الإنسان 
حاجته إلى التكامل بهم » وتحمله هذه الحاجة على العمل بطريقة تربي فيه ذاتية يحتفظ بها سليمة 
غير منقوصة»'. 


1 
1 
أ 
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ذا ضاق بك ثوبك وأصبح خلقا أكلت جدته الأيام وذهبت برونقه الطبيعة فمزقتة وخلعته عن 
جسدك وألقيته في الأرض فأنت في شرعة الألبسة ثائرء ولك في عالم الحياة الطبيعية أشباه ونظائرء 
فإن بعض الحشرات تنمو في غطاء قرني قاس | اا کو کا ا ا 
بدنها ثم تعود فتفرز غطاء آخر أوسع منه ولكنها تنمو ثانية في هذا الثوب الجديد حتى يصير ضيقاً 
فتخلعه كالأول لتكتسي بأوسع منه وهکذا الا لوا عن تا إلى آن تبلغ رشدها» ولیس کابوس 
الأوضاع الاجتماعية - السياسية والدينية والأخحلاقية والاقتصادية متى ضاقت أو و آقل ارهاقا 
واضناء من هذا الثوب أو الغطاء. 


حدث لي في حدود سنة ۱۹۲۸ أن زارني في مصر صحفي من خيرة آبنائها في الولايات 
المتحدة وهو الاستاذ حبيب كاتبة فأخذ مني حديثاً لينشره ٠‏ في أميركا عن سورية وحالتها الحاضرة 
فتطرقنا إلى ذكر الثورة السورية الكبرى وأسبابها ودواعيها فرأيت منه شيئاً من الوجوم والتردد في 
ذکرها أو فسىألته فقال: إن في ٠‏ المتحدة نفرة E‏ 
O e E Lt‏ 
يدل على الذهنية التي يكون عليها الآمن فينسى كيف يكون الخائف› والشبعان فینسی کیف یکون 
الجوعان» والحصين فيلسى كيف يكون المهدد . فأمیرکا كانت يوم جرى هذا الحديث تتمتع برس 
مال وٻرخحاء ونفوذ لا تشق غباره سائر الدول وهي الدولة الداثنة وأوربا المدينة › وکالت الأموال 
الأجنبية تتدفق على أسواقها لشراء أسهمها ومحصولاتها والاشتراك في المشروعات الصناعية 
القائمة امة في بلادها يلما كانت سورية على شفا الهاوية تنجرد من أموالها ورجالها ودد في صميم 
ااا ا ا من الوارد إليهاء فلا عجب أن تكون سورية ثائرة 


(#) المقتطف» آذار/ e‏ 2 ا ص ۳۳۸-۳۳۵ . 
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وأميركا راضية وأن ينفر أبناء هذه من سماع أحاديث تلك عن الثورات والانقلابات لأن الذي يتمتع 
بالصحة لا يشعر بآلام المرضى. وفي التاريخ أن الملكة ماري انتوانت لما آتاها الشعب المتظلم 
يشكو فقد الخبز استغربت فقالت لم لا تأكلون الكعك؟! 

ومن العجيب أن إخواننا الأميركيين الذين ينفرون اليوم من سماع أحاديث الثورات طلباً 
للحرية والاستقلال كانوا أول من ثار للخلاص من حكم الانكليز مع أنهم أهلهم وعشيرتهم› وأول 
من سن قاعدة لا ضرائب من غير تمثيل» ولا يقل إعجابهم بواشنطن وإخوانه الميامين من رجال 
الثورة عن إعجاب الفرنسيين بجان جاك روسو ومن وضع نظرياته في الثورة الفرنسية موضع العمل . 
وقد رأيت في الأميركيين نفرة خحاصة من تلك العادة الصينية الهمجية وهي وضع أرجل البنات في 
قالب لضصخطها وإبقائها صغيرة ضمن نطاق من الحديد فكانوا يثيرون شعور التلاميذ الصيليين لتحطيم 
هذه العادة ورضخح هذه القوالب الضيقة حتى تتمكن الأرجل من النمو الطبيعي . أفليس عجبا أن 
يدعوا إلى الثورة العلنية دفاعا عن حجز حرية الأرجل وينفروا من الثورة للدفاع عن حرية الجماجم؟ 
وهل قالب من الحديد في الأرجل طوله وعرضه ووزنه يقاس بالقراريط والدراهم أثقل على الطبع 
من مدرعة منيخة على الرؤوس طولها وعرضها ووزنها يقاس بمئات الأذرع وألوف القلاطير؟ 

ولندع الآن المشاعر التي لا ضابط لها وأسباب الحب والبخض القائمة على الأوهام ولنلق 
نظرة عامة على ما يجري تحب سمعنا وبصرنا في البيئات البسيطة وبين الجماعات الساذجة لأن 
درس الأوضاع في مثل هذه الأحوال يزرّدنا بالملاحظات القيمة. 

منذ نحو عشر سنوات غزت قبائل نجد بلاد الحجاز وكانت الدعاية التي أثارت الحماسة في 
هذه القبائل أن آهل الحجاز مشركون مرتدون لأنهم يزورون القبور ويعظمون القباب ويرتكبون من 
اللجرائم المنكرة تدخين التبغ وغير ذلك فبدأت الغارة على مدينة الطائف شنها الوهابيون فقتلوا 
النساء والرجال والأطفال وكان من بين القتلى شيوخ شهد الجميع بحرمتهم والعلوم النقلية التي 
امتازوا بهاء» ولكن الغزاة المتشددين المتحمسين لم يرحموا أحدا لأن المرتدين في نظرهم ليس لهم 
أمان ولا تجوز عليهم الرحمة ولا الشفقة. ومن بعد ما فتحوا البلاد قبضوا على ناصية الحكم فيها 
بيد حديدية وطبقوا اجتهادهم الديني عليها تطبيقاً دقيقاً فمنعوا زيارة قبور الأولياء وهدموا القباب 
ودرسوا معالم الآثار وحتموا على الأفراد حضور صلاة الجماعة حمس مرات في اليوم فمن تغْبّب 
لير ما عذر نفذت فيه الحدود ومن وجد يحمل لفافة تبغ سيق إلى السجن» أما الفنون الجميلة فقد 
أصيب الغئاء منها خاصة بأعظم الاضصطهاد حتى أن صفائح المقول منع استيرادها منعاً اتا ومن 
وجدت في بيته كسرت على رأسه» ولولا حكمة الملك عبد العزيز بن سعود لقطع علماء نجد 
أسلاك الهاتف لأنها في حسابهم بدعة من عمل الشيطان» وقد أقنعهم بخطئهم في الاجتهاد أن 
أسمعهم آيات الذكر اللحكيم بالتلفون» واجتماعها هي والشياطين على صعيد واحد مستحيل طبعاً. 
Î‏ فلنفرض الآن يا معاشر الغربيين عامة والأميركيين ملكم خاصة أن أفراداً من أهل الطائف 
تعلموا في مدارسكم على الطريقة الحديلة فغضبوا للدماء المهراقة ولم يصبروا على هدم الآثار ‏ 
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وحمل الناس على عقيدة خحاصة بالقوة وكانوا ممن أولعوا بالفن وقدروا قيمته الاجتماعية فحاولوا 
بواسطة التنظيم وبث الدعاية وجمع القوى المتفرفة إحداث انقلاب كائنة ما كانت الوسائل المؤدية 
إلى تنفيذه فهل تصكّون آذانكم أيضاً عن سماع صياحهم؟ أم حدوث مثل هذه الفتئة بسبب التعاليم 
التي تبثونها في بلاد الشرق يرضيكم عن القائمين بها؟ وليثق أعداء الانتقاض على الغرب وأصدقاء 
الفتنة في بلاد الشرق أن الوضعة التي عليها الأقوام المستعمرة لا تختلف عن الوضعة التي عليها أهل 
الطائف إلا في أن الغزاة في الاستعمار أجانب وهمهم الأول استلمار المال واستنزاف الثروة 
الموضعية واحتكار المرافق على أنواعهاء وإذا ما التفتوا إلى شيء من العقيدة والدين فإنما يلتفتون 
إلى ما يزرع بذور التفرقة بين الأهلين ويقوي الدواعي المؤدية إلى التنافر والتناحر في أفرادهم. 
ومهما قيل عن الربح المادي فى الخزوة الوهابية فإن الغاية عند مؤسس المذهب هى على التحقين 
شل العابة في الإسلام معترية روخة أعلافة ولا عبرة طلقا يما يدعي المحتل المستتمر مس أت 
جاء البلاد للأحذ بناصر أهلها وتدريبهم على المدئية وتشجيعهم على الأخذ بأسباب النجاح لأن في 
E AN e E e NE‏ 

[الثررة] مت كان الشغب مستاء متنكرا انتهز الفرصة الملائمة فثار في وجه الحكومة» هذه 
صفوة آراء الكتاب في القرن السابح عشر في أسباب الثورة ودراعيها» وقد أيدت العلوم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية هذا الرأي تأييد كليًا ولكنها أضافت إليه عظة بالغة وحكمة جامعة فحواها 
أن الحكومة التي لا تتصل بالشعب اتصالاً وثيقاً يمكنها من فهم الحالة الذهنية التي هو عليها تكون 
عرضة للثورة والانتقاض . فقد حدثت مثل هله الثورة لما كان السلطان عبد الحميد يرتع في فصر 
(يلدز) لاهياً بين الحظايا غافلً عما يغلي في صدور الرعية من مراجل النقمة ولا يصل إلى يده من 
الأحاديث والأخبار إلا ما جادت به قرائح الجواسيس الوقادة. وحدثت مثل هذه الثورة ولكن على 
ار ار ا ازو دت ا ی ر ل عا آغو ت ا ره دا 
الثاني وأهل بلاطه يقيمون حاجزا کثيفاً بينهم وبين الشعب الفقير المتظلم المستعبد ويسدون آذانهم 
دون صراخ الأحرار في أعماق السجون ومجاهل سيبريا وهم في بهجة ورخاء يستمعون لخزعبلات 
(راسہوتین) ویحتمون بتمائم N N E‏ المقربين. 
وعلى مثل هذا الأساس يجوز للقارىء أن يبني رأيه في تفسير الثورة العراقية في سنة ٠۱۹۲١‏ يوم 
كانت دفة السفينة في الرافدين بأيدي رجال من الجيش لا يفقهون الشيء الكثير من الإدارة الملكية 
وما تتطلبه كما قالت (المس بل) من حسن إصغاء إلى الرغائب الشعبية الجوهرية . وما الانقلاب 
الخطير الذي حدث في هذا القطر العربي منذ ذلك الحين ! إلا شاهد عدل كيف يكون إزضاء التب 
في شؤوله الحيوية واستيفاؤه من مطالبه الأساسية مدعاة إلى هدوئه وانتشار ألوية السلام في ربوعو. 


ولو خصل في فلسطين مثل ما حصل في العراق من مراعاة السيادة العربية ما تلطخت سمعة بريطانيا ) 


السياسية الى هذا الحد ولا حاتت ولاف الشورات المحلية. . وقس العراقية الثورة السورية 
الكبرى. 
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SD‏ الرأي العام استجماعاً للقوى فيقف 
الجميع جبهة واحدة وإلا ضاعت الجهود Se a a ES‏ لأن الشعب 
ذا لم يشعر بالمظالم شغورا صادقاً كانت حركته أقرب إلى البرودة . ومع إثارة روح 
الاستياء N E‏ تجتمع نبالهم فلا تتفرق من 
غير طائل» والدهماء من الناس كما قال أحد الاجتماعيين يعرفون الشي. الذي لا یریدون وأما 
الشىء الذي يجب أن يريدوا فيتوقف على الزعماء المفكرين - يعني أن سواد الشعب سلبي في غايته 
والسلبية المجردة.لا تأئي بغير الخراب» فإذا ما أريد الانتفاع بسيل السلبية الجارف فلا بد من وضع 
الآلة الإيجابية عليه وتركيبها بحيث تأحذ من قوة الجريان أعظم قدر مستطاع» وتكون هذه الآلة من 
صنع الزعيم والخاصة من العاملين . وقد قلنا عن الغاية التي ينشدها الزعماء لا يجوز أن تكون من 
مسارح الخيال الشعري المجرد لا تقبل التطبيق ولكنها كذلك لا يجوز أن تكون مبتذلة حقيرة تجعل 
أصحابها والقائلين بها صغاراً حتى في نظر أنفسهم. فطلب دولة عربية مركزية كبرى في الآونة 
الحاضرة تمتد من خحليج فارس إلى بحر الظلمات لا يختلف عن الاقتصار على حكومة تقام في جبل 
العلويين حياتها ومماتها بجرة قلم من المندوب السامي . الأول خيال يليق بقصص ألف ليلة وليلة 
والثاني إهانة لدم الشهداء الذين ذهبوا إلى المشانق باسم القضة ال العامة . 


على أن الاستياء المجرد وتعيين الهدف لا يضمنان الحركة ا 
بالحصول على الإصلاح المنشود لان العبث شبيه بائتطاح الصخر يدعو إلى الشلل والقنوط. ومما 
أرويه بهذه المناسبة عن ثورتنا السورية الكبرى أن بعض الموظفين الأجانب المسؤولين في بيروت 
حاولوا أن يدفعوا تبعة الاضطراب في البلاد عن عاتة LE E ES‏ 
الثورة وأن دسائسها وذهبها يلعبان بعقول الثوار» ولكن فاتهم أن هذه التهمة وإن أوجدت لهم بعض 
الأنصار المصدقين في باريس إل نها زادت فی الحريق لهباً وساعدت العاملين السوريين فى ميادين 
الثورة إذ أحمدت أنفاس النافخين في أبواق القلوط من جهة وشدّدت عزائم الفاترين من جهة أخرى 
ہما توهموه من حرص الانکلیز واهتمامهم بالقضية السورية العربية مرة أحرى . 

ولش ل ها الاعات أن أثرت أثرها في سورية أيضاً بطريقة يقة أحيت الهمم الخامدة» فقد 
ES Sl SLL 3 E‏ - والمستر کرین هو 

اللخ الام كه التي أمّت تلك البلاد في صيف سنة ۱۹۱۹ لاستفتاء أهلها في مصيرهم - 
u‏ أن عناية الولايات المتحدة قضيتهم قد 
تجدت وأن لهذه الزيارة مغزىٌ سياسيا ذا قيمة دولية خحطيرة» فانتعشت القلوب من بعد تلك الصدمة 
القاسية التي لاقتها من دخول الجثرال غورو وجيوشه عاصمة الأمويين قهراً وضربه الغرامات على 
الأهلين وتوزيعه الجنود السنغاليين على البيوت» فتجمهر البخلق على سيارة (المستر كرين) ووراءها 
حين وداعه متظاهرين بشكل أزعج المحتلين كثيراً وآل إلى ثورة محلية سفكت فيها الدماء وامتلأات 
منها السجون» ولولا وميض من الأمل برق في الأفق السياسي يومئذ لتأحر فجر النهضة كثيراً. 
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)#( لوئيقة التي استند إليها المجاس الوطني التركي في التفريق بين الخلافة رالسلطتة تمهيداً لإلغاء الخلافة. iy‏ 
من التركية إلى العربية عبد الغني سلي بك السكرثير العام لولاية يروت ومتصرف اللاذقية سابقاً شرت لي 
القاهرة على شکل كتيب عام ۱۹۲١‏ عن مطبعة الهلال, 
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مقدمة للمترجم 


ألغت الجمهورية التركية الخلافة قبل أن ينجز طبع هذا الكتاب. ولعله يخيّل للقارئين بهذا 
الاعتبار انه لم يبق محل لنشره ولا فائدة منه. ولكن لما لمقام الخلافة من الأهمية بنظر الامَة 
الإإسلامية أردت أن أتممٌ طبعه وأنشره لأطلعهم على ما استند إليه رجال الجمهورية من النصوع 
والأحاديث واجتهادات الفقهاء بأمر اتفريتق السلطلة عن الخلافة» . ولأن رأينا بعض الوجوه التي 
تلائم الحال والزمان في هذا التفريق» وقد كنت أسهبت في تعليله بمقالة نشرتها في جريدة الأهرام 
(عدد ٠۴‏ نوفمبر ۱۹۲۳) -أنقلها عينا هنا ليطلع عليها القراء الكرام - فإننا لا نرى مسوغا شرعيا ولا 
حقا لمجلس أنقرة الجمهوري لأن يلغي الخلافة من تلقاء نفسه وأمرها يعود على العالم الإ سلامي 
أجمم . فصار من الواجب على الأمة الإسلامية أن تدارك هذا الأمر وتربطه على أساس قويم حسب 
مقتضيات العصر والظروف الحاضرة ولا تترك مجالا لتشتت الأفكار وتفرق الكلمة . 

وهذه هي المقالة التي نشرتها في الأهرام بعنوان : 

مركز الخليفة ومقام الخلافة 

أنبإنا مندوب الأهرام بالأستائة في ٠١‏ نوفمبر الحالي نقلً عن جريدة تركية أن جلالة الخليفة 
عزم على التنزل عن متصب الخلافة» ثم أنبأنا في اليوم التالي بعدم صحة هذه الاشاعة قاثلاً إن 
جلالته أفصح لبعض مندوبي الصحف التركية عن دهشه لذلك الخبر وقال لهم إنه لا يهتم 
بالإشتغال بالشئون السياسية» ہل يوجه اهتمامه إلى الواجبات الدينية وشؤون الإسلام» وأشار إلى 
«عقد مؤتمر في الأستانة يشترك فيه مندوبون يمثلون جميع البلدان الإسلامية لتقرير اختصاصات 
الخلافة ومزاياها الدينية)» وختم قوله بإنه «ما دام المؤمنون لا يتحولون عن ولائهم نحوي فلا آرى 
سببا للنزول عن منصب الخلافة» . 

هذا ما نقله إلينا مراسل الأهرام . وبهذه المناسبة أرى من الواجب إيضاح بعض النقط الهامة 

التي تمس مركز جلالة | لخليفة ومقام الخلافة فآقول : 

لا يغرب عن البال انه بعد فرار وحيد الدين من مركز السلطنة والخلافة التأم المجلس الوطني 
الكبير في أنقرة وقرر فصل السلطنة عن الخلافة وانتخب جلالة عبد المجيد بن عبد العزيز خان 
حليفة للمسلمين. وأعلن الأمر على الملا الإسلامي فبايعته الأغلبية الساحقة من الأمم الإسلامية 
وعلى هذه الصورة لم يخل مقام الخلافة من القائم بأمرها. ) | 

ولكن هذه الحادثة» حادثة فصل السلطنة عن الخلافة» فبلت عند البعض بالإستغراب 
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وانتقدها الآخرون ومنهم بعض العلماء والمتشرعين»؛ وقام منهم من فندها واذعى آنها مخالفة 
للأحكام والقواعد الشرعية إلى غير ذلك من المدعيات . 

- وقد كنت نشرت في ذلك الوقت مقالتين في إحدى صحف القاهرة بعنوان «الخلافة العثمانية 
والخلافة الإسلامية» شرحت فيهما هذه القضية الهامة وبنت الفروق بين الخلافتين» الخلافة مع 
السلطنة و الخلافة بلا سلطنة. واستنتجت أن الخلافة العثمانية كانت خلافة إسمية وقولية لا يتعدى 
نفوذها الفعلي حدود السلطنة العثمانيةء لأن الخليفة» مع حيازته السلطنة السياسية بصفته سلطان 
اا ا و ا ا 
كانت الخلافة عبارة عن اسم بلا فعل . 

أما بعد أن رفعت عنه السلطة السياسية التركية أصبح بصفته خليفة المسلمين كافة مرتبطاً 
فعاد» وبلا أدنى مانع» بالأمم الإسلامية كلها وأمسى حرا بتأسيسه العلاقات معها من حيث واجباته 
الدينية والاجتماعية والادبية . وهذه الواجبات لا يستهان بها لما تحتوي عليه من الوظائف التي يقوم 
بها لخدمة الدين 0 الإسلامية ومن الوجهات الي تولد بين شعوبها حسن الروابط وتقوي 
نهضاتها الاجتماعية والاخلاقية وتكمل ما ينقصها من الشعائر والآداب الإسلامية وتحيى ما أماته 
الدهر فيها من المزايا السامية التي كان الإسلام يفاحر بها الأمم في أيام شوكته. 

ومن تتبع التاريخ الإسلامي يرى أن الأمم الإسلامية تشتت أمرها بعد الخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم فتضعضعت أركان وحدتها وانقسمت إلى ممالك ال 
الجامعة التي كانت وصلت بها إلى قمة السؤدد والكمال, 

ولا حاجة هنا ولا محل للأسف أو الاستغراب لأن أية مملكة بلغت من السعة والعظمة هذا 
القدر أصابها التقطع ذ في أوصالها وانقسمت إلى ممالك متعددة» وهذه سلة جارية في - جميع الشعوب 
ا ر ا ا ی ا 
بلاد وأصبحت ممالك مستقلة. . . وكذلك السلطة العدمانية» التى سبقت فى سعة الملك دولة 
الرتفائين؛ عة أن وصلت أرج الكمال بذات في الإنحطاط رالانقام مد دة فون حن 
وصلت إلى حالتها الألحيرة عقب الحرب الكبرى» ثم تلاشت. ولكنها لم تكد تدهور الأمة معها 


خت تلق اله رجالا قاموا بإ اء هذه الأمة واسسرا شاا ولكن ليس غل وغافها راتافا 


البالية» بل على ركن جديد وغیّروا شکل حکومتھا وإدارتها وأعادوا إليها شبابها وعرّها. 
ا ومعناه آمر اللإسلام» لأنهم مسلمون ويهمهم أمره› فاغتر! 
باندخاب أمير المؤمنين وأيدوا رابطة العالم الإسلامي بتعهدهم «بالدفاع عن مقر الخلافة ومقامها 
بقوتهم ودمائهم) . 
و ي کما e‏ لاحول له ولا طول» ٻل هو في 
مركز محفوظ › مليع الجانٻب» مکرم» محترم» يذود عنه قوم ذوو بأس شديد» يحرصون على الدين 
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الاجتماعية والأدبية والفكرية والإقتصادية لإنهاضها وتقدمها وعمران بلادها ونمو ثروتها ورواج‎ 
متاجرها ورقي صنائعها من جهة وتهذيب أخلاقها وتحسين مزاياها وترصين أمورها الدينية من جهة‎ 
. أخحرى‎ 

وهذه المسائل الحيوية التي تجمع المسلمين تحت لواء الخلافة الدينية والاجتماعية هي أهم 
المسائل وأسماها بنظر من يفكر في إعلاء أمر الدين والدنيا في المجتمع الإسلامي. ولا حاجة 
للقول بأنه كلما رسخت هذه الأمنية الشريفة في الأذهان وبقدر ما يتوسل إليها آرباب الفكر والنظر 
وأصحاب الحمية الشرقية والاسلامية تحسدت أحوال البلاد واستتب الأمن والطمأنينة والراحة 
والسكون وساد الرفاة وتوسعت أسباب المواصلات التجارية مع جميع البلاد والشعوب وازدادت 
TS‏ | 

% ¥ 3¢ 

O AG Ka E 
كيف تكون علاقات الخليفة مع الدو ل الإسلامية المستقلة والبلاد الإسلامية التابعة للإستعمارات‎ 
. والإنتدابات؟‎ 

فى الوهلة الأولى قد يستعظم الإنسان هذه النقطة ويقول في نفسه: «وإذا مانعت حكومات 

٠. . . و امتنعت هي من تأسيسها معه!‎ MESES 

قد تكون هذه الملاحظة في محلها لو أن للخليفة صفة سياسية منحصرة في ملك واحد وشعب 
واحد» كما أشرت آنفا عن السلاطين العثمانيين . لأن هذه الصفة نفسها هي التي كانت تمنع حصول 
هله الرابطة» وذلك لأنه لا يحتق لملك بلاد أن يتدحل في أقل مسألة تخص بلادا لا سلطة له عليها. 
ولكن مع تجرد الخليفة من هذه الصفة وقد أصبح أميرا للمؤمنين كافة لم يبق من ماع » حتى ول حق 
لأية دولة إسلامية أو دولة لها شعوب إسلامية أن تتعلل أو ا 
والإدارية وهو حق لكل مسلم أن يحترمه. 

وآقول» را عل ف الكر دفي راان ى أن الاة إذا لم يكن حائزا الصفة السياسية 
والإدارية فلا تكون صفة الخلافة فيه تامة صحيحة) : : نعم إن الخليفة يجب أن تكون عنده «الولاية 
العامة» على جميع المسلمين في ! إدارة شؤونهم الدينية والدنيوية من سياسية وإدارية واجتماعية 
وغیرها ولا بب أيضا أن لا شى أن هدا ارط كان مكنا تطيقه في أيام الخاذاء ء الراشدين› 
إذ كانت البلاد الإسلامية كلها تحت لوائهم وحكمهم . ولكنه أصبح عديم النفاذ بعد أن انقسمت 
البلاد إلى ممالك مستقلة» وقد كنا نرى أحيانً خحليفتين في وقت واحد هذا عدا الملوك والامرام 
الذين لم يذعنوا لأمر الخلفاء. وبما أن العمل بالشيء حير من إبطاله فيمكننا الآن أن نقول: إن 
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الخليفة يفوض قسماً من واجباته إلى الملوك والأمراء أو الحكومات» وهي السياسية والإدارية› 
ويستبقي ما یمکنه تنفيذه حسب ظروف الزمان ولو أن هذا التفويض لم يقع قولاً ولكنه واقع فعا كما 
قال : ما لا يدرك کله لا يرك جله. وهذا مطابق 2 الشرع الشريف . وطبعاً العقل والحكمة 
بقتضيان قبول الممكن واهمال المتعذر. 


وكذلك باطل ما يذعيه بعض المتطرفين من لزوم ا و 
المعينة شرعا. ولأن الحكومات الإسلامية أو التي تضم تحت حكمها r E I‏ 
مصالحها الحكومية ومصالحها الزمنية ولا تلتفت إلى تأسيس الروابط بين هذه الشعوب فلذلك لا 
بد من وجود قطب يجمع بين تلك الشعوب ويقوم بتقوية علاقاتها هذه وهذا القطب الجامع ليس 
سوى الخليفة » وقد أقرّت بوجوده الأمم الإسلامية منذ الخلفاء الراشدين . 

ويفهم من آقوال جلالة الخليفة عبد المجيد أيده الله أنه مهتم لهذه النقط الهامة الجوهريةء 
وأنه a‏ أمر الخلافة وما ستأتي به من الفوائد للدين والأخلاق في المجتمع الإسلامي 
والسعي ه في رقي هذا العالم الذي هو في شد الحاجة إلى من يسير به في سبيل الرشاد والسعادة» 
وأنا أعد ما فاه به جلالته من آهم البشائر للملا الإسلامي . وفقه الله لخدمة الأمة والدين . 


نزيل القاهرة : ۰ عد الغني سني 


تمهيد للمترجم 


كثيراً ما تداولت الألسن وتضاربت الأفكار لما فصل المجلس الكبير الوطني بأنقرة بين 
الخلافة والسلطنة» عقب فرار وحيد الدين سلطان تركيا الأحير من مقر ملكه وناط سلطة الأمة لنفس 
المجلس يموم بأمورها السياسية والادارية على ید الوكلاء «الوزراء) المنتخبين منه کهيئه مسۇولة 
لديه . 


وقد كان فى نفس المجلس من خالف هذا القرار وعده منافياً للقاعدة المألوفة والجارية منذ 
عصور» قاعدة السلطنة الشخصية التي كانت تحصر حق السلطة في شخص السلطان يرثها من سلفه 
ويورثها إلى من يخلفه حسب قانون الوراثة للأسرة المالكة في السلطنة العثمانية . 

وظهر بين أعضاء المجلس من اعتبره مخالفا لأحكام الشريعة بنزع الخلافة عن السلطنة أو 
e N E E A ENE‏ 
خليفة إلى غير ذلك من الاعتراضات والردود التي لا نهاية لها حتى أن بعضا 

منهم أيقن بأن الأمة التركية التي اعتادت وجود سلطان على رأسها لا يمكنها هضم هذه البدعة 
SS‏ 
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ولكن المجلس الكبير الذي لم يعباً بكل هذه الأقاويل أصر على قراره ونشر مبادئه التي ارتكن 
عليها وخحطب رجاله» وفي مقدمتهم الغازي مصطفى كمال باشاء» موضحين الأساسات التي بنوا 
عليها دعائم هذا المظهر الجديد وأيدوا لزومه وألبتوا مطابقته على مزاج القوم وروح العصر وبينو 
حقائقه وآفاضوا بشرح ما فيه من الفوائد للأمة وأظهروا ما سينتجه من الثمرات في الحال 
والاستقبال. ولم يكتفوا بهذا بل عمدوا إلى رجال العلم وعلماء الشرع لينيروا حقيقة هذا المبداً 
القويم الذي يعتقدون مطابقته لأحكام الشرع المنيف. وهؤلاء الأفاضصل بعد أن قتلوا المسألة بحثاً 
وتدقيقاً جمعوا الأحكام الشرعية أخذاً من أمهات الكتب الفهة والر تائ و الخد ات ادا ن 
وساطة الأمة» نوا فيها الأحكام الباحثة عن الخلافة وأوصافها وشروطها وآدوارها وتقلباتها 
باعتباراتها السابقة والحالية. ومن هذا الملخص يستفاد ويفهم ما استند إليه المجلس في إلغائه 
السلطنة وكثّه الخلافة عن تدبير أمور الأمة السياسية والإدارية . وهاكم ما حواه هذا الكتاب الجاع 
وهو فصل الخطاب وهداية لكل مرتاب . فقد عنيت بنقله إلى العربية حرفياً لم أنقص منه ولم آزد 
ليطلع عليه العالم الإسلامي العربي ويفهم ما هو مستند المجلس المذكور فيما قام به من هذا الامر 
الجلل. 

وفي الحقيقة لم يكن مظهر حكومة المجلس إلا الجمهورية امروف والمشهو د امتالها في 
سائر الأمم» ولكن الظروف التي ولدتها لم تدع مجالا لوضع شكله المعروف والمتعارف في بادىء 
أمره. وبعد أن تم عقد الصلح مع الدول المتحالفة واختلت الحكومة بأمورها الداخلية نسقت شكلم 
رأحذت اسمها الحقيقي وهو «الجمهورية التركية. وهذا الشكل هو المطاہق لأول دولة إسلامية 
تأسست بعد ارتحال النبى عليه الصلاة والسلام» دولة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» وفقها الله 
لخدمة الدين والامة آمين: 

القاهرة» دیسمبر ۱۹۲۳ . ع . سني 
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وسلطة الأمة 


تعريف الخلافة - نقسيم الخلافة - شروط الخلافة - كيفية اكتساب الخلافة وكونها من نوع. 


عقد الوكالة ‏ الغاية من الخلافة - واجب الخليفة ومسئوليته - الولاية العامة سلطة الأمة - تفريق 
السلطنة عن الخلافة . 


4 4 
ا د 


المقدمة 

قبل أن ندحل في إيضاح مفهوم الخلافة وتعريفه نقول إن مسألة الخلافة في حد ذاتها هي من 
المسائل الفرعية والفقهية ومن جملة الحقوق والمصالح العامة المختصة بالأمة» ولا علاقة لها 
بالاعتقاد . فهي ليست من المسائل الاعتقادية . نعم إن علماء أهل السثة بحثوا بحثا مستفيضاً عن 
هذه المسألة في كتب العقائدء لكن بحثهم عنها ليس لكون هذه المسألة من مسائلهاء ہل لإ بطال 
الأفكار الباطلة ورذ الخرافات التي أحاطت بهذه المسألة أ احيرا ٠‏ 

إن الفرقة المسماة ت «الخارجة» تلکر وجوب الخلافة وتقول : ای ا 
تعيينه ليس واجبا على الأمة الإسلامية بل هو جائز. وجوده وعدم وجوده سيان». 

والفرقة «الإمامية من الشيعة تذعي بلزوم عصمة الخليفة من جميع الآثام. وتقول: «إن 
الخليفة مكلف بتقريب الناس من الحسنات وإبعادهم عن السيئات . فالمرء الذي تكون هذه وظيفته 
يجب أن يكون هو قبل كل أحد متحليا بالطاعات والحسنات ومتجنباً عن السيئات» . 

أما «الإسماعيلية» و «الباطنية» وأمثالهما من غلاة الشيعة فبخلطون المسألة E‏ 
ویرفعون حلیفتهم وإمامهم | إلى رتبة تبة الألوهية. 

هذه الأفكار الباطلة والعقائد الزائفة وآمثالها هي الأسباب التي دعت علماء الا 
الببحث بمؤلفاتهم في الإعتقاديات عن ال اة اا نت علوان «مبحث الإمامة» ليدحضوها 
ويردوها على القائلين بها. وإلا فالحقيقة أن هذه المسألة» مع قطع النظر عما ذكر» لهي من المسائل 
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الفرعية والحقوقية - كما فَلنا- وأن جميع علماء أهل السّة متفقون في هذا الرأي . 

بل إن هذه المسألة هي مسألة دنيوية وسياسية أكثر من كونها مسألة دينية وإنها من مصلحة 
الأمة نفسها مباشرة. لذا لم توجد تفاصيل في شأنها في النصوص الشرعية . ولم يرد بيان صريح في 
القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية في كيفية نصب الخليفة وتعيينه» وشروط الخلافة ما هي»› 
وهل يجب على الأمة الإسلامية في كل الأحوال والأزمان نصب خليفة عليها أو لا 


ولو كانت مسالة الخلافة» كما يظن البعض» من المسائل الدينية الرئيسية لبين الرسول 
الأكرم هة - الذي لم يضن ببيان وصاياه بأبسط الفروع والآداب والعادات مثل تقليم الأظفار واعفاء 
اللحى وأمثالها ا ا ا ا 
ولم يبيّنها واحتار السكوت فيها 

SL I SR 
ناقصاً لم يكمل في زمن النبي بي . لأنه لم ترد نصوص شرعية ببخصوصها في زمنه كما قلنا آنفاً‎ 
واللازم باطل لأن القرآن الكريم نطق بأنه أكمل في حياة تاج الرسالة سيدنا محمد بلا بدليل قوله‎ 
تعالى اليوم أكملت لكم دينكم# الآية. فيتضح من هذا أيضاً آنها ليست من المسائل الدينية‎ 
. الرئيسية كماظن‎ 

لا يتوهم اننا کا فم و د ھی کر اا ی دا اود 0 نعترف بورود بعض 

آحاديث فيه عن النبي به كالحديث الدال على كون الأئمة من قريش والدال على لزوم طاعة الإمام 
وعدم الشذوذ عن جماعة المسلمين والدال على عدم جواز طاعة المخلوق في معصية الخالق 
وبنزول آية وأحدة في لزوم إطاعة أولي الأمر هذا لا غير. أما مسائل الخلافة التي سبق ذكرها فلم 
يرد فيها لا حديث واحد ولم تنزل آية واحدة. 

حلاصة القول إن الخلافة هي من الأمور تة ارهن رتيا من المر ن الدبنة . لذا ترك 
الرسول الأكرم ية أمرها إلى أمته ولم ينصب خليفة له ولم يوص به حين ارتحاله أيضا. نعم إن 
الشيعة يذعون وجود نص شرعي بحق الإمام علي وبعض علماء أهل السنة يقولون إنه وجد بحق 
سيدنا أبي بكر الصذيق» ولكن لا صحة لهذه المدعيات عند جمهور علماء أهل السلة. والحقيقة أنه 
لم يرد بحق آحد من الصحابة نص صريح أو خحفي بالدرجة الكافية . 

SSN ESS 
سقيفة بني ساعدة)‎ ١ انتخاب واحد من بينهم بعد ارتحال النبي إلا وكانوا اجتمعوا في محل يدعى‎ 
وتناقشوا في الأمر كثيراً وجرى بينهم مر الكلام وحلوه وآخر الأمر ٻايعوا ا گرا رضي الله‎ 
. عنه . وهو استخلف في آخر حیاته عمر الفاروق» آي نصبه كولي عهد له ورضي به الصحابة‎ 

ثم إن الفاروق رضي الله عنه أحال أمر انتخاب الخليفة إلى مجلس الشورى المركب من سنة 
من الصحابة وهم : عثمان وعلي وعد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة وسعد ٻن آٻي 
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وقاص رضي ا وهؤلاء حکموا عبد الرحمن بن عوف ليختار من بينهم واحداً وينتخبه. 
فاحتار عثمان ورجحه. وبعد شهادة عثمان» کما هو معلوم» بویع لاومام علي . ویسمی 2 
الخلفاء الأربعة ب «الخلفاء الراشدين». 

وحيث إننا نلاقي أفكاراً باطلة وتعصباً لا مبرر له في شأن مسألة الخلافة في زماننا كما هو 
الحال في كثير من الأحكام الشرعية سواها شرعنا إلى تحرير هذه الرسالة وغرضنا منه تصحيح 
الأفكار وتنوير الأذهان بتفهيم حقيقة هذه المسألة الشرعية وبيان الأحكام المترتبة عليها. وبال 


ا 
تعريف الخلافة وإيضاحها 


«الخلافة» في أصلها موضوعة لمعنى كون الشخص خلفا لأحد. ولكون الشخص المخترم 
الذي هو إمام المسلمين خحلف النبي عليه الصلاة والسلام في إجراء الأحكام الشرعية سمي 
«اخليفة». ويقال للخلافة «إمامة» أيضاً. ولأجل تمييزها عن الإمامة بمعنى كون الشخص إماماً فى 
الصلاة للجماعة يعبر عنها ب «الإمامة الكبرى». وحرر هذا البحث في الكتب الكلامية أي العقائد 
بعنوان (اللأمامة). 

الإمامة في اللغة معناها أن يتقدم الشخص وأن يكون المقتدى به. والإمام هو المتقدم 
والمقتدی به ولذا أطلق على البارع في آي علم وفي أي فن كان إماماً. وبهذا الاعتبار يقال لأئمة 
المحلات والجوامع ولكبار العلماء إماماً. وهذا E‏ اا أو لخر 
أبسط ب «الإمام». 

إن هذه البيانات هي باعتبار معاني كلمتي الخلافة والإمامة اللغوية. أما من حيث المعنى 
الاصطلاحي فإن الخلافة كلمة مرادفة لاإمامة. ولكن الخلافة تستعمل أحياناً بمعنى أخص من 
الإمامة. وعلى هذا الوجه تنحصر كلمة «الخلافة» ب «خحلافة الخلماء الراشدين» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «الخلافة بعدي ا و و . وسنوضح هذه الوجهة فيما يأتي 
مستقلا مستقلاً . 

قال العلامة التفتازاني في تعريف الامامة في( شرح المقاصد) : هي زاشة اة في اور 
الدين والدنيا حلافة عن النبي بلي . وقال ابن همام - من فحول المحققين وأكابر الفقهاء الحنفية - 
في كتابه المعروف ب (المسايرة): : اهي استحقاق تصرف عام على المسلمين) . 

وإن كان هذان التعريفان يتغايران بالمفهوم لكنهما يتحدان من حيث التحقق والوجود. 
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يرى في الوهلة الأولى أن التعريف الثاني لازم للأول› ولكن إذا انعم النظر فيهما تبين أنهما 
متلازمان. التعريف الأول أوفق لعلم الكلام والثاني أوفق وأمسنٌ للفقه. وحيث إن ابن الهمام 
المشار إليه من المتخصصين بعلم الفقه ومن أكبر الفقهاء في درجة المجتهدين قد اختار التعريف 
الثاني › ولأجل الإحاطة بما يفيده هذان التعريفان من المعاني حق الإحاطة يجب عطف النظر على 
الإيضاحات الاتية بكمال الاهتمام: ) 


بيان ذلك أن الدين الإسلامي هو دين عال يجمع بين السياسة والديانة . ون سيدنا النبي 
الكريم لم يكتف بوضع الشريعة فقط» بل اشتغل بوضع القوانين الشرعية وتبليغها من جهة ومن جهة 
أحری تعهد بذاته تنفيد أحكامها واجرائهاء وكان ينظر إلى مصالح الأمة ويمشيها ويبعث الولاة 
والقضاة للأنحاء وينقلّد بنفسه القيادة العامة في الأمر المهم» ألا وهو الجهاد. 


ولم یکن هذا إلا التصرف العام على أهل الإسلام وهذه الجهة هي الجهة السياسية لاإسلام. 
وقد جاء في (شرح المسايرة) أن استحقاق الحضرة النبوية لهذا التصرف العام لم يكن إلا لإمامته 
المترتبة على صفة النبوة وقد استحقها بسبب النبوة. ويُفهم من هذا البيان أن المعنى الذي تفيده 
كلمة (الإمامة) هو نفس المعى المقصود من تعبير «الحكومة» حسب عرفنا واصطلاحهنا في زماننا . 

نعم نحن نطلق الحكومة ونستعملها في رجالها كإطلاقنا في قولنا «إن الحكومة فعلت كذا آو 
تقعل كذا)» لكن هذا الإطلاق على طريق المجاز وهو من قبيل المجاز الحذفي . 

وإن إمام المسلمين لكونه حلفا عن الرسول يلا في الإمامة والحكومة الملكورتين سمي ِ 
«حليفة» والصفة الى حازها سميت «خلافة»» وهذا هو المراد من الكلام الذي دار فى ألسنة 
المسلمين «من أن الخليفة وكيل الرسول وأنه جالس على كرسي الرسول» وليس المراد منه أنه وكيله 
وخلفه في وضع الشريعة . لأنه لو كان كذا للزم أن يكون الخليفة رسولا والاعتقاد به نعوذ بالله كفر. 
وهذا الاعتقاد الباطل من خرافات (الباطنية) وا(التعليمية) من غلاة الشيعة من الفرق الضالة ومن 


هله المناسبة أنقل لكم - من قبيل الإستطراد - هذه النقطة المهمة وهي : أن البابا في الدين 
الكاثوليكي هو وكيل سيدنا عيسى عليه السلام المعصوم في وضع الشريعة وانه يآمر باسم السيد 
المسيح و ينهي ويحلٌ الحرام ويحرّم الحلال» يدحل من شاء في الدين ويخرج منه من شاء؛ وإذا 
أراد عفا عن أكبر الكبائر وأسقطه» في يده مفاتيح الجنة والجحيم › يدحل من شاء الجلة ويد حل من 

أما دين الإسلام فمنرّه عن أمثال هذه الاعتقادات الباطلة. لأنه لا يعطي حقاً ولا صلاحية 
مثقال ذرة لأحد ما مطلقاً في وضع شريعة أو تحريم حلال أو تحليل حرام لا للخليفة ولا لشيخ 
الإسلام ولا للمفتي › حتى ولا لكبار المجتهدين من مؤسسي المذهب . فعلى هذا لم تجر في 
الإسلام أصول النبابة في وضع الشربعة وفي التشكيلات الدينية كما هي موجودة في المسيحية . أما 
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الإفتاء والمشيخة الإسلامية فلم تكونا من التشكيلات التي وضعها دين الإسلام» بل إنهما من 
الخاضصت ال هة التي أحدثت مؤخراً بقصد تعليم الأحكام الشرعية للأمة في مصالحها الجارية . 
لأن الإفتاء هو صلاحية علمية تحرز بالعلم والمقدرة. فيمكن لكل فرد أن يصير مفتياً إذا كان من هل 
العلمء يعني : أن الإفتاء لا يختص بالمفتين الرسميين. وکل عالم له آن يفتي ولو لم یکن مفتياً 
رسميا. أمّا مشيخة الإسلام فإنها أحدثت في الدولة العثمانيةء بل أحدثت فيها أخيراً ولم تكن في 
الحكومات الإسلامية قبلها. وشيخ الإسلام هو المفتي لا غيره. ولم يكن بيه وبين المفتين الآخحرين 
أدنى فرق في نظر الشرع وإن كان أكبر وأعلى رتبة عند الدولة. والفتوى الصادرة من مقام المشيخة 
لم يكن لها ميزة على الفتاوى الصادرة من المفتين الرسميين وغير الرسميين شرعاً. فالفتوى الصادرة 
من عالم » أي عالم كان ولو كان مجتهداً أعظم» إن كانت مبينة حكما شرعياً ثابتاً بالنصوص الشرعية 
يجب العمل بهاء لأنها مستندة على نص شرعي قاطع . وإن كانت محتوية على حكم فقهي متولد 
عن رآي مجتهد وقياسه لا يجب العمل بها على المستفتي ما لم يكن مقتنعاء اللهم إلا إذا کان 
المستفتي من عوام الناس الذين لا نصيب لهم من خاصة التدقيق والتأمل» فيجب عليه العمل بهاء 
لأن دليله هو ما يفتي به المفتي . ) 5 

أما الذي عنده شيء من العلم والإدراك إذا لم يقتنع بالفتوى التي أخذها من مفتيه فلة الرجوع 
إلى الثاني والثالٹ حتى تحصل عنده القناعة . فعندئذ يجب العمل بها . لأن التدقيق والتأمل هما من 
حقوقه» بل من وظائفه الدينية . [أنظر إلى مباحث الاجتهاد في (التحرير) لابن همام و (المستصفى) 
للومام الغزالي في علم أصول الفقه]. ) ا 

ونرد هنا أن لصحح خطأا فاحشا من قبيل الاستطراد: قرآنا في كتاب نشر في الأيام الأخيرة 
بعنوان (الخلافة الإسلامية والمجلس الكبير الملي) عبارة يقول فيها المؤلف : «إن الأحكام التي 
استنبطها علماء الشرع والقوانين والأنظمة المعمولة وفقاً للقواعد الفقهية يطلق عليها «الأحكام 
الإلهية» حسب اصطلاح الإسلام» هذا خطاً فاحش . لأنه لا يوجد اصطلاح كهذا لا في الإسلام ولا 
في كتب علم الأصول وعلم الفقه ولم يخطر ببال عالم هذا الاصطلاح. يقال للأحكام الفقهية التي 
يستنبطها الفقهاء «أحكام اجتهادية» ولا يقال قطعا «أحكام إلهية». ولا يطلق أحكام إلهية إلا على 
الاحكام الثابتة بالنصوص الصريحة الشرعية . ولا يوجد اختلاف في الأحكام الإلهية ولا يجوز لأحد 
أن يخالفها . أما الأحكام الاجتهادية فهي ملأُى بالاحتلافات لأنها وليدة آر اء الفقهاء واجتهاداتهم . 
ولا يمكن الاهتداء إلى حكم اجتهادي لم يختلف فيه اثنان أو ثلاثة من المجتهدين . 

هل يمكن إطلاق أحكام إلهية على أحكام معرّضة لكثير من الاختلافات؟ وهل يمكن وجود 
احتلاف وتباين في أحکام الله؟ يجوز أن يطلق على الأحكام الاجتهادية أحكام شرعية ولكن لا يقال 
إنها اشريعة). لأن الشريعة هي ما وضعه وبيّنه حضرة الشارع من الأحكام المنصوصة. وجواز 
إطلاق أحكام شرعية على الأحكام الاجتهادية هو باعتبار استنادها على القواعد المستخرجة من 
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وقد يختلف أئمة أصول الفقه في مسألة اجتهادية غير منصوصة» هل بعتبر حكمها حكماً 
شرعيا عند الله وفي نفس الأمر أم لا؟ قال بعضهم إنه لا يوجد حكم شرعي في المسألة الاجتهادية 
و ا . هؤلاء يسمون ب «المصوبة» . وقال الأ حرو إنه پوجد 
حکم شرعي ولکن المجتهد لم یکن مکلفاً پاستخراجه لأنه يصيب تارة ويخطیء ء ٿارة» فالمصيب 
أحدهم والآخرون مخطئون . . ويطلق على هزلاء «المخطئة) . 

وحيث إن الأحكام الاجتهادية لم تكن من الأحكام الإلهية يسوغ للحكومة أن ترجح وتختار 
في أمر تنظيم القو انين الأصلح لحاجة العصر من بين المسائل الاجتهادية الفقهية التي اختلف فيها 
المجتهدون. ولو كانت الأحكام المذكورة من الأحكام الإلهية لوجب أن لا يكون مسوغ شرعي لهذا 
الترجيح والاحتيار. وبعد تصحيحنا هذه النقطة الدفيقة التي اكتسبت الأهمية في زماننا على هذه 
الصورة فلنرجع إلى إيضاح التعريفات المذكورة سابقاً: 

N GEA SEE‏ بأنھا «استحقاق تصرف عام على 
المسلمين!. والغرض من التصرّف العام المذكور بهذا التعريف هو التصرف بالمصالح العامة ويطلق 
عليه بلسان الفقه «الولاية العامة). وسنوضح الولاية العامة وكيفية استحقاف الخليفة إياها و التصرف 
بها فيما يأتي خحاصة . 

واتضصح جليا من هله البيانات أن الخليفة وبعبارة أخحرى الإمام هو رئيس جمهور المسلمين . 
ولم تكن ولايته العامة كولاية البابا الروحانية» بل إنها إدارية وسياسية كالولاية العامة الموجودة عند 
رئيس جمهورية أو ملك . 


له تقسيم الخلافة 
الخلافة الحقيقية - الخلافة الصورية 


تقسم الخلافة باعتبار صبغتها الحقيقية وشكلها الخارجي إلى قسمين : الخلافة الكاملة أو 


الحقيقية والخلافة الصورية أو الحكمية. الخلافة الكاملة هي الخلافة الجامعة للصفات والشروط 
اللازمة - التي سنوضحها قريباً - والحاصلة ٠‏ الأمة وبيعتها بطوعها ورضاها. والخلافة 
الصورية هي الخلافة الغير الجامعة لشروطها اللازمة أو المحرزة جبراً من غير اقتران بانتخاب الأمة 
وبيعتها بالتغلب والاستيلاء - وهي عبارة عن الملك والسلطة. 

الخلافة الحفَّة هي النوع الأول من الخلافتين . وهذه هي الخلافة الكاملة الحقيقية المذكورة 
في (شرح العقائد) و (العقائد المضدية) لجلال الدواني . وكذلك الخلافة المقصودة والمذكورة في 
الحديث الصحيح «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا؛ هي هذه الخلافة الحقيقية . 
ويُطلق على هذه الخلافة الحقيقية في كتاب (تعديل العلوم) للمحقق الكبير صدر الشريعة وفي 
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(منهاج السنة) لابن تيمية المشهور من أعاظم الحنبلية «خلافة النبوة) . فقد ورد الحديث ار 
المذكور في بعض الروايات «خلافة الثبوة بعدي الخ . . 

E 
في مسألة الخلافة : إن للخلافة نسبتين أو جهتين كما ورد صريحا في (شرح المقاصد). إحداهما‎ 
نسبتها إلى الحضرة النبوية والأخحرى نسبتها إلى الأمة:الإسلامية. فيقال لها باعتبار نسبتها إلى النبي‎ 
عليه الصلاة والسلام «خلافة النبوة» ومعناها الخلافة والنيابة عنه ها يعني كون الشخص خلفاً له‎ 
ونائباً عنه في إجراء الحكومة والإمامة ولا يصح إلا باتباع سيرته النبوية ويكون حير خلف له.‎ 

ويطلق عليها أيضا «خلافة الأمة» باعتبار نسبتها إليهاء يعني الوكالة والنيابة عن الأمة 
الإسلامية . وتحصل هذه عند اقترانها بانتخاب الأمة وبيعتها برضاها واختيارها. ويقال للخلافة 
الجامعة لهاتين الجهتين حلافة كاملة وحقيفية . 

بُفهم من هذا آنه يجب لأن يكون المرء yy‏ 
أولأً» وأن يحرز الخلافة ويجلس في مقامها بانتخاب الأمة وبيعتها برضاها ثائياً . : ثم أن يون خالياً 
RL CCS‏ 
الناس كأب ذي شفقة وأن يكون على أتمٌ الحياد عند إجراء وظائف الخلافة» وبالاختصار أن يسلك 
مسلك النبي الكريم بكل أعماله وحرکاته» فإذا وقع عكس القضية فلا يصح القول عنه إنه خليفة 
رسول الله ولا يقبل خلافته النبي الرحيم. 

آما الخلافة الصورية وإن كانت بصورتها الظاهرية على شكل الخلافة ولكنها في الحقيقة لا 
تكون خلافة بل عبارة عن ملك وسلطنة وتحكم وتاط . يكون هذا إما بعدم جمعه لشروط الخلافة 
أو بالحصول عليه من طريق القهر والاستيلاء والجبر والتغلب . وخلافة الخلفاء الأموية والعباسية 
هي من هذا القبيل كما بيّنه محققو آهل السنة بالإجماع . وهؤلاء لم يكونوا في الحقيقة خلفاء» بل 
كانوا ملوك وسلاطين كما صرح به أكبر الكتب الكلامية والفقهية ك (المسايرة) و (تعديل العلوم). 
ويستثنى من بينهم واحد وهو «عمر بن عبد العزيز الشهير بصلاحه وعدله. وقد ألحقه بعض العلماء 
بالخلفاء الراشدين لاقتفائه تماما أثر النبي عليه صلوات الله في يام حلافته . ) 

ولا شك أن حديث صاحب الرسالة العظمى «الخلافة بعدي ثلاثون سنة. . ٠.‏ هي من 
المعجزات الباهرات وإخبار عن الغيب . ود أيدته الحقائق التاريخية وشئونها. وفي الحقيقة أن من 
تتبع التاريخ جيداً يرى أن الخلافة الحقيقية المذكورة هي خلافة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم 
اعتباراً من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى وفاة الخليفة الرابع الإمام علي كرّم الله وجهه» أو أنها 


تختم بخلافة سيدنا الحسن التي دامت ستة أشهر. وجرت بعدهم قاعدة «الحكم لمن غلب». 


وانتقل الحكم إلى السيف والقوة وتأاسست حقيقة السلطنة القاهرة التي أشار عليه الصلاة والسلام 
إليها بقوله «ملكا عضوضا).  ٠‏ 


۲۲١ 


إن التعريفات السالفة هي تعريفات الخلافة الحقيقية لا الخلافة الصورية التي هي عبارة عن 
المُّلك والسلطنة» أي أن الخلافة الصورية خارجة عن هذه التعريفات» لأنها لم تجمع شروط 
الخلافة الحقيقية . وإن الشريعة الإسلامية لا تقبل ولا تجيز حكومة شعارها السلطة القاهرة . ولسبة 
هذه إلى الإسلام تعد تحقير تحقيراً له ونقيصة في شأنه . ولذلك تكلم العلامة صدر الشريعة في أصحاب 
هذه الخلافة في (تعديل العلوم) وطعن طعنا شنيعاً لم نجسر نحن على نقله هنا. واكتفينا بنقل ما جاء 
بالقرآن الكريم مما دار بين الله سبحانه وسيدنا ابراهيم عليه السلام من الكلام لما يتضمنه من المزايا 
السامية : | 
قال الله تعالى جلت عظمته لابراهيم عليه السلام: #إني جاعلك للناس إماما)؛ قال ابراهيم 
عليه السلام طالبا منه تعالى : #ومن ذريني» قال تعالی : #لا ينال عهدي الظالمين# . 

يتضح من هذا أن الملك والسلطنة التي هي عبارة عن الظلم والاعنساف لم تسوغها الشريعة 
الإسلامية أصلاً. ومع هذا تسميتها بالخلافة لم تكن إلا لأنها في حكم الخلافة» أي أن الملوك 
والسلاطين كائوا يعبّلون القضاة والولاة علهم وأن الأحكام والأوامر والنواهي الصادرة منهم 
والموافقة للشرع الشريف ولقانون العدل كانت معتبرة بحسب الضرورة» وهذا وجه تسميتنا هذه 
الخلافة بالخلافة الحكمية. 


TS 
شروط الخلافة‎ 

يشترط لأن يكون الشخص اهلا للخلافة ومستحقاً لها أن يكون جامعاً للصفات المطلوبة 
والشروط اللازمة لها. والشروط المتفق عليها عند جمهور أهل السلة هي : أن يكون مسلماء حرا“ 
عاقااء بالغا» ذكراً» سليماً في حواسه وأعضائه» كفؤاًء عالما» شجاعاء عادلاء» قرشياً. 

أما كون الشروط الستة الأول شروطا لأهلية الخلافة واستحقاقهاء فلا يحتاج إلى البيان لأن 
من لم يتصف لها لا يكون قادرا على إيفاء وظيفة الخلافة بالبداهة. وأما الكفاية فالمراد منها أن 
يكون صاحب رأي وتدبير وصاحب رشد وسياسة في تمشية أمور البلاد ورؤية مصالح العباد وأن 
يكون صاحب لفوذ وقدرة وشوكة وسطوة في تنفيذ الأحكام عليهم. وأما العلم فالمراد منه عند 
الجمهور كما صرح e‏ وعند الشافعية أن يكون مجتهداً في الأصول والفروع ليقوم 
بأمور الدين» متمكناً من إقامة الحجج وا فلا يكفي أن يكون عالماً بسيطاً. وأما عند 
الحنفية فلا يشترط ا يکون مجتهداً فيکفي عندهم أن يكون عالماً ٻالأحكام الشرعية ومصالح 
الخلافة. | 

وأما العدالة فالمراد بها ههنا أن پكون الخليفة صاحب استقامة في السيرة و السلوك وأن يكون 
متجنباً عن الأفعال والأحوال الموجبة للفسق و الفجور. فكما لا يكون الظالم والغدار مستحقاً لها 
لا يكون المتصف بالفسق والفجور أهلاً لها. قالت الأئمة: إن مثل إجلاس المتصف بالظلم 


۲ 


والاعتساف على كرسي الخلافة وتسليم العباد له كمثل تسليم قطيعة غنم للذتب وجعله راعيا لها بلا 
فرق . وآقوى برهان في هذا المقام» كما ذكرنا سابقاً في مبحث الإمامة» رده سبحانه وتعالى على 
ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لما طلب منه تعالى أن يجعل إماماً أيضاً من ذريته بقوله 
عليه السلام: ومن ذريتي) بقوله عز وجل: لا ينال عهدي الظالمين) أي لا يصل إمامتي إلى 
الظالمين . ) | 
والمقصد الأساسي من لصب الخليفة والإمام هو دفع ظلم الظالم لا تسليط الظلم على 
الناس. فلذا لا يجوز عتد علماء الإسلام كافة انتخاب من هو معروف بالظلم والاعتساف خليفة 
وتصبه . والخليفة الذي ارتكب الظلم بعد خلافته يستحق العزل بالاتفاق . وعند قدماء الشافعية 
وعلى رأسهم إمامهم أنه ينعزل ولو لم تعزله الأمة. 

وعند بعض العلماء أن العدل ليس من شروط صخة الخلافة عند أئمة الحنفية . فتصحَ حلافة 
الفاسق مع الكراهة ويجوز عندهم تقلد الوظائف منه كالقضاء والولاية. ولكن هذا القول ليس 
بصواب› لأن ابن همام من أكابر محققي فقهاء الحنفية صرح في (المسايرة) وكذا صدر الشريعة 
صرح في كتابه الجليل (تعديل العلوم) بأن العدالة شرط في صحتها عند أئمة الحنفية أيضاً. 

نعم إن هذا الشرط ليس شرطا للمّلك والسلطنةء لأنها لم تؤسس على الاختيار والبيعةء بل 
على القوة والقهر والغلبة . فيجب هنا أن لا يُخلط بين الخلافة والسلطنة» لأن الخلافة الحقيقية 
شيء والسلطنة شيء آخر . 

التدقيق في شرط «القرشية» 

المراد من القرشية هو أن يكون الخليفة من أولاد قبيلة قريش. ويطلق «القريش» على بني 
النضر بن كنانة. وهله القبيلة كانت صاحبة نفوذ وشوكة بين قبائل العرب . وحضرة صاحب الرسالة 
وبنو هاشم وبنو أمية وبئون العباس كلهم منها. ) 

الخوارج وأكثر علماء المعتزلة لا يسلمون شرط كون الخليفة من أولادها ويقولون: «لا دحل 
للسب في أمر يعود للأمة كالخلافة»» إنما هذا الشرط على قول أهل السة . وأئمة المذاهب جميعاً 
كالحلفي والمالكي والحنبلي متفقون في اشتراط هذا في الخليفة والإمام. وسندهم فيه الحديث 
الشريف «الأئمة من قريش». والإمام نجم الدين عمر النسفي المشهور ب «مفتي الثقلين» - وهو من 
اکر فحول علماء تركستان وأحد أساتذة الفقهاء الحنفية في الأصول والفروع والمتوفى ببلدة 
سمرقند بتاريخ ٥۲۷‏ - يقول في كتابه المسمى ب (العقائد النسفية)ء الذي يدرس منذ الأعصار في 
المدارس الإسلامية ولم يزل يدرس في مدارس الاستانة» في شرط القرشية (ويكون من قريش ولا 
يجوز من غيرهم؟ . ) 

فالحالة تصبح هنا معضلة . لأن علماء أهل السنة يقولون من جهة إنه يجب لصب الإمام على 
الأمة الإسلامية »ومن جهة ثانية لا يجيزون إمامة من لم يستجمع الشروط المذكورة آنفاً ولا سيما 
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الشرط الأحير. وعلى هذا التقدير فالمسلمون عامة إذا لم ينصبوا عليهم إماماً يكونون آثمين› وإذا 
نصبا إماماً لم يستجمع الشروط اللازمة ولم يكن صاحب شوكة ونفوذ على الخلق من أولاد قريش 
لعدم وجود من استجمعھا مها یکونون آثمین أيضاً. 

فلم تكن هذه الشروط ولا سيما شرط القرشية سوى أنها وقعت الامة الإسلامية في الثم منذ 
العصور. فلذا يقول العلامة التفتازاني في (شرح العقائد النسفية): ١إن‏ الأمر أصبح معضلا بعد 
الخلفاء العباسيين». وعليه فما العمل في رفع هذا الإشكال وتخليص المسلمين من الرثم؟ 

يقول الإمام الأجل القاضي عضد الدين في كتابه الشهير ب (المواقف)ء الذي هو أهم كتب 
أهل السنّة وأجلهاء ردا على هذا الاعتراض الوارد من المخالفين: إن وجوب نصب الإمام على 
المسلمين إذا وجد شخص مستجمع شروط الإمامة» وإلا فلا يجب». ويقوي الشارح العلامة السيد 
الشريف الجرجائي هذا الجواب بسكوته . [شرح المواقف : المجلد الثالث» صفحة .]۲٠٤‏ 


ولكن يرد هنا سؤال وهو: ألا تبقى البلاد في الحالة الفوضى والأمة في الاختلال على هذه 
الصورة؟ نعم ولا شك أنه إذا لم تؤسس الحكومة وبقيت الأمة في حالة فوضى وليس لها مَنْ يرأسها 
تبقى البلاد في فوضى والأمة في اختلال. لكن صاحب المواقف لم يرد هذاء بل آراد أن يقول : إذا 
لم يكن نصب لإمام» أي حليفة حقيقي مستجمع للشروط اللازمة فيسقط وجوب نصبه بهذا الملى . 
ولا بهم مله القول بعدم الوجوب أصلً تى يرد هذا السؤال عليه فيجب نصب شخص وتأسيس 
حكومة ولكن لا بُقال لهذا حلافةء ولا لرئيسها خليفة بمعنى الإمام. ولا إثم على الأمة الإسلامية 
لهذا» . 

قال المحفّق الشهير وأكبر علماء تركستان صدر الشريعة - المتوفى سنة ۷٤۷‏ ببخاري - في 
كتابه (تعديل العلوم)ء بعد أن ذكر شروط الخلافة وصرح بإنها حتمت في الثلاثين سنة وتأسست 
بعدها السلطنة التي هي عبارة عن الرآسة الدليوية والتغلب: «وسقط من الشرائط ما تسقطه 
الضرورة» ثم في زماننا سقطت القرشية أيضا . 

والحقيقة ان الحكمة والعلة في شرط القرشية في الخلافة كون قبيلة قريش من آشرف القبائل 
العربية وأكبرها نفوذاً عليها . ولزوال سطوتها وشوكتها بمرور الأيام بتاتاً لم يبق لهذا الشرط حكم 
بالضرورة. ولهذا أجاز العلماء الموجودون انتقال الخلافة إلى السلطان سليم الأول سنة ٩۲۳‏ حين 
أتى من مصر ب «المتوكل على الله» آخحر الخلفاء العباسيين في جامع أيا صوفية و تنازل هذا عنها 
للسلطان المذكور. ويجب آن لا ننسى أن هذه الخلافة لم تكن خلافة حقيقية » بل حلافة صورية 
وحكمية . 

وللسبب ذاته أيضاً أن الشريف حسيناً» في زمانتاء لما اذعى الخلافة وأعلن أنه قرشي 
وهاشمي» لم يعباً به أحد لا في العالم الإسلامي ولا في نفس جزيرة العرب. مع إنه لما أعلن 
مجلس الأمة الكبير إجلاس حضرة عبد المجيد على مقام الخلافة ارتفعت أصوات البيعة والإجابة 


٤ 


العثمانية المله هي تفس العم إنما الذي تغر هو المظهرية لا العلة 
والحكمة. 


N u aE الخلافة الحقيقية‎ eT 
خليفة . ولا تشمل على الخلافة الصورية والحكمية التي هي عبارة عن الملك والسلطنةء آي آنه لا‎ 
لأن هذه الخلافة‎ REE E e ETE 
الصورية ليست في الحقيقة خلافة » بل خحلافة ظاهرية وحكمية كما قلنا سابقاً وهى مستندة إلى الجبر‎ 
والقوة والقهر والغلبة . ويتبيّن من هذا فرق بين الخلافة الحقيقية والخلافة الصورية والحكمية باعتبار‎ 


هذه الشروط وبعدم اعتبارها . وهذا الفرق مهم جداً اا ا 


الخلافة أو عدم جوازه التي سنبحث عنها قريباً. . 


eS 
كيفية اكتساب الخلافة‎ 
وكونها من نوع عقد الوكالة‎ 
إن ما وضحناه إلى الأن كله هو على تقدير كون المراد من لفظة «الخلافة» الحاصل بالمصدر»‎ 
أعني به الصفة الحاصلة لشخص الخليفة من كونه خليفة . ولنشرع الآن إلى بيان كيفية اكتساب هذه‎ 
الصفة وبيان ماهية الخلافة الفقهية بالمعنى المصدري » يعني كون الشخص خليفة.‎ 
إذا استجمع شخص في ذاته صفات الخلافة وشروطها أكثر من غيره» هل يصح له أن يصير‎ 
حليفة من تلقاء نفسه برآیه وإرادته؟ لا يصير قطعاً. حتى لو فرضنا وجود شخص واحد فقط فى الدنيا‎ 
مستجمع لشروطها لا يصير خليفة بمجرد تفرده بين الناس. وعلماء هل السنّة كافة متفقة في هذا.‎ 
لأن الشريعة الإسلامية لم تعط لأحد صلاحية التصرّف على العامة رأساً. ولا يحق له التصرف فيها‎ 
ما لم تخوله الأمة هذه الصلاحية. فلا حق لأحد أصلاً أن يذّعيه من تلقاء نفسه. فقد تلقى الفقهاء‎ 
اللخلافة واعتبروها نوعا من أنواع العقود بين الأمة الإسلامية وبين الخليفة كما ذكر في الكتب الفقهية‎ 
المعتبرة عامة وفي الكتاب المعروف ب (الأحكام السلطانية) لاإمام الماوردي من أعاظم الفقهاء‎ 
الشافعية خاصة»ء أي أن الخلافة عقد ينعقد بالايجاب والقبول فيما بينهما في نظر الفقه والحقوق‎ 
الإسلاميةء» بل من نوع عقد الوكالة . فكما لا يسوغ لأحد أن يجري وظيفة الوكالة من تلقاء نفسه من‎ 
غير تفويض» لا يسوغ كذلك لأحد آياً كان أن يقوم بوظائف الخلافة رأسا إذا لم يفوضها الأمة . لأن‎ 
الأمور التي يقوم بها الخليفة هي في ذاتها أمور الأمة ومن الأمور المشتركة بينها. فإذا فوضت الأمة‎ 
أمورها هذه بصورة خاصة إلى من ترى عدده الأهلية بالإيجاب وهو تعهدها بأن يقوم بها يكون حينئذ‎ 
حليفة . وبال لهذا العقد المنعقد بالإيجاب والقبول «خلافة» . ولم يكن عقد الوكالة شيا غير هذا.‎ 
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لأن الفقهاء عرّفوا الوكالة في علم الفقه ب «أن يفوض أحد أمره لاحر وأن يقيمه مقامه» [انظر إلى 
المادة ٠٤٤۹‏ من المحلة]. 

ولكون الخلافة من نوع عقد الوكالة يقول جمهور أهل السنة : «إن العمدة في انعقاد الخلا 
هي المشورة» آي الانتخاب والبيعة بالمشاورة. ومعنى «البيعة» في الأصل هي الصفقة في معاملة 
البيع والشراء أي ايجاب البائع بوضع يده في يد المشتري قاثلً له : «بعته منك» بارك الله لك فيه . 
ثم صارت عرفا في إيجاب عقد الخلافة وتفويض صفتها وأمورها للخليفة بهذه العلاقة . 

ونظراً لماهية الخلافة هذه ولأصول الانتخاب العام کان بجت آن يدل فى آمر الاتخاب 
والبيعة كل فرد بذاته أو بالنيابة» ولكن لاتساع البلاد الإسلامية يتعذر إجراء هذه القاعدة ويستازم 
التفر قة بين المسلمين» إن قلنا بانتخاب خلفاء متعددة في مختلف البلدان. ولا يجوز شرع انتخاب 
أكثر من واحد للخلافة في زمن وأحد. ولذا قال الفقهاء بان انتخاب آهل الحل والعقد الموجودين 
في مقر الخليفة وبيعتهم فقط يكفي ويقوم مقام عموم آفراد الأمة وبيعتهم. ولم يعن عدد أولثك . 
فيکفي أن پکونوا بمقدار يمكن القول عنهم بأنهم اجماعة» عند بعض الفقهاء الحنفية . والبعض 
الآحر قال - كما ذكر في (الأحكام السلطانية) الذي سبق ذكره - يجب أن پدخحل بينهم اناس من هل 
الحل والعقد الموجودين بمراكز الولايات على الأقل. ولكن القول الأول هو المختار» لأن 
حضرات الصحابة الكرام (رضي الله عنهم) فعلوا هكذا. ولذلك ينعقد عقد الخلافة بانتخاب أهل 
الحل والعقد الموجودين في الحاضرة وبيعتهم وحدهم ويتم. ومن ثم يجب على كافة المسلمين 
الموجودين على سطح الأرض أن يعتبروه حليفة وأن يطيعوه. ) 

رتنعقد أيضا باستخلاف الخليفة من يخلفه» أي تعيينه ولياً للعهد. كما استخلف سيدنا آبو 
بكر الصديق رضى الله عنه سيدا عمر وعيّنه ولا للعهد وعَرّضه على الأمة. ومن هنا يستدل على 
استحسان عرض الأمر على أهل الحل والعقد عند تعيين ولي للعهد. إنما هل هذا لازم؟ إنه عند 
الشافعية غير لازم . لأنهم يقولون إن الخليفة يجري هذا حسب وكالته عن الامة وبالإضافة لها. وع 
هذا فإنهم يشترطون أن يكون ولي العهد مستجمعاً شروط الخلافة تماما كما أن نفس الخليفة الذي 
يُعيّن ولي العهد يجب أيضا أن يكون مستجمعا هذه الشروط» كما ذكر في (مغني المحتاج في شرح 
المنهاج) وهو من أهم كتب الشافعية المعتبرة . فلا يعتبر تعبين الخليفة الجاهل الفاسق ولي عهد له 
ولا يكون صحيحاً ولو كان هذا مستجمعا الشروط [مغني المحتاج : المجلد الرابم» ص .]٠١١‏ 

والحاصل أنه يوجد طريقان للخلافة» أحدهما: بيعة آهل الحل والعقدء والثانية : استخلاف 
الخليفة بذاته من يخلفه. الأولى هي الأصل والعمدة» والأخحرى هي فرع لها. وعلى كلا الطريقين 
یجب ان یکون المنتخب للخلافة مستجمعا الشروط المذكورة سابقا وإذا كان المرشحون لها أكثر 
من واحد لم يكن السن سبباً للرجحان» بل يجب أن يرجح الأصلح والأرشد بيهم وينتخب . 
والخلافة لا تنتقل بالإرث بتاتاء إنها وكالة وهي لا تورث في زمن من الأزمان. ولهذا فالمجلس 
الكبير الملي اخحتار الأعلم والأصلح من آل عثمان وانتخبه للخلافة وہايعه بها. وكان هذا القرار من 


۲۲٦ 


نوع إحياء الأساسات التي كانت معطلة مئذ العصور. ويستحق E‏ التهنئة ا 
بعمله هڏا. | ١‏ 

وترى الكتب المعتبرة في انعقاد «الإمامة) طريقاً الغا وهو استخضالها بالشهر :والاستتلاء: 
ولكن هذه لم تكن خلافة حقيقية » بل ملك وسلطنة وتغلب كما سبق ذكره مراراً . وفي التغلب يكون 
القول للسيف والحكم للغالب ضرورة . وجاء في (المسايرة) أنه إذا حرج متغلب آخر على المتغلب 
الذي جلس على سرير الملك وغابه فالمتغلب الأول ينعزل بسبب زوال نفوذه وقدرته ويقوم الثاني 
مقامه ويصير إماماً. وإطلاق اسم «الإمام» على هؤلاء المتغلبة وعلى الملوك والسلاطين مطلقاً 
باعتبار معناه الأعمٌ. لأن لفظة «الإمام» في الكتب الفقهية تستعمل آعم من لفظة «الخليفة»» أي أن 
الفقهاء كما أنهم يعبّرون عن الخليفة الحقيقي بالإمام» كذلك يُطلقون هذا الإسم على السلاطين 
والملوك الذين ليسوا بخلفاء في الحقيقة . وكذلك يفشرون «الخليفة» بكتب اللغة ويترجمونه 
بالسلطان الأعظم وملك الملوك . وقد قلنا آنفا إن هذه الإطلاقات كلها تكون حسب المعنى العرفي 
وليس المعنى الشرعي . ويجب أن لا يغفل عن هذاء لأن أدنى غفلة توقع الإنسان في أكبر الخطاياء 
ا ا ا ی ی ا 
الحقيقة. 

ولكون الخلافة - كما شرحنا - من نوع عقد الوكالة اعتبر فيها جهتان› الأرلى: خحلافة النبوة 
وهي النيابة عن حضرة النبي الكريم› الثانية : حلافة الأمة وهي النيابة عن الأمة الإسلامية [انظر 
شرح المقاصد: المجلد الثاني » ص .]۲١١‏ وبهذا الاعتبار فالخليفة الحقيقي من جهة نائب النبي 
عليه الصلاة والسلام وخلفه» ومن جهة أخرى وكيل الأمة. ولأن الموكل له حق عزل وكيله إذا آساء 
التصرف في وظيفته - حسب القاعدة - يجوز شرعا عزل الأمة للخليفة إذا أساء العمل في وظيفته. 
E CE‏ خلعه شرعاً. ) 

وخلاصة القول إنه لما كانت الخلافة نوعاً من الوكالة فتجري فيها آحكام الوكالة كما صرح 
بالكتب الفقهية . منها أن الخلافة لا تورّث. ومنها أنه إذا حلع أو توفي فلا ينعزل وكلاء الدولة 
والمأمورون الذين نصبوا من قبله. ل وإن كانوا في الظاهر وكلاء 
الخليفة» لكنهم في الحقيقة وكلاء الأمة. ومن القواعد الفقهية أن وكيل الوكيل بالإذن هو في 
الحقيقة وكيل الموكل» ولا وكيل الوكيل الأول. ولذلك إذا عزل الوكيل الأول آو مات فلا ينعزل 
الوكيل الثاني . [انظر المجلة» المادتين: ٠١١١‏ و .]٠١۹‏ ومنها لا تعتبر شرعاً تصرفات الخليفة 
التي تؤدي إلى محض ضرر الأمة . فلا يسوغ للخليفة» مثلاً» أن يملك شيئًاً من الأموال والأراضي 
الأميرية بلا بدل ولو كان من أبخس الأشياء ولا أن يهبه لأحد» لأن تصرفات الوكيل لضرر الموكل 
لا تصير معتبرة ونافذة إذا لم يكن جائزا | ذل e‏ التصرفات المضرة لا 
ا 


قال الإمام ew‏ الأئة السرحسي» أحد سادات الفقهاء الحنفية» في کان الجليل العروف 
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ر د کک ت ی چچ سور 


ا E N ER‏ 
بدل. لأنه نصب لمقام الأمامة لأجل استيفاء حقوق المسلمين» لا لإبطالها»". 


° 


الغاية من الخلافة ووظيفتها وتبعاتها 
الخلافة ليست مقصودة بالذات» بل إنها عبارة عن واسطة توصل إلى المطلوب . للأن الخلافة 
والامامة هى الحكومة» كما صرّحنا آنفاًء وليست شيا سواها . فالغاية من الخلافة هي توزيع العدل 
بين الأمة الإسلامية وصون حقوقها وتأمين سعادتها. ولم يكن غاية الشريعة الوسلامية أیضاً سوی 
ذلك. وقد جاء في القرآن الحكيم: يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة فأحكم بين الناس 


بالحقى# . ال ررك بأصول الفقه وعلم المعاني يعلمون أن الحكم المقارن بالحق في هذه 
الآية» أعني به العدالة» يفرع ويرتب على الخلافة بالفاء التعقيبية والتفريعية . 


ويقهم جلياً من عبارة هذا اللصٌ المبيّن وسوقه أن مقصد الشارع من الخلافة هو صون حقوق 
الناس بتأسيس حكومة فاضلة» عادلة. وتكون وظيفة الخليفة صرف المقدرة لاستحصال هذه 
الغاية. وتقسم هذه الوظيفة إلى قسمين» إحديهما ديئية والأحرى دنيوية. فالأولى هي إعلاء 
الفضائل الإسلامية والحقائق الشرعية وإقامة الشعائر الدينية وخدمة انتشار الإسلام وترقيته ؛ والثانية 

هي : أن يقوم بوظائف معلومة لدى دولة متمدنة بكل اهتمام واعتناء. 
وال وظائف الإمامة هذه - التي بيناها تلخيصا- منذ العصور» آلت المدنية الإسلامية التي 

کانت تذطف الأبصار ق قبل إلى الاضمحلال والزوال واخحثتلت الكمالات الإإسلامية التي کالت تعد 

يدر جة فوف البشرية بالكلية وحرم اللخلقى من لور العرفان بالمرة » وامتلأت الاذهان بالخیالات 
والأباطيل عوضاً عن الحقائق الشرعية إ إلى درجة أن العالم الإسلامي عم فيه الجهل الطام واستولى 

عليه التعصب الأعمى وبقيت الأمة الإسلامية فى الفقر والفاقة والذل والسفالة بهذه الأسباب. 

)1( ل هي اا ت هر ا ا ولد في بلدة اسرحس» وتوفي سنة ٤۸۳‏ للهجرة. وهو إمام 
الفقهاء الحنفية الذين أتوا بعده في علم أصول الفقه وفروعه ومن الأساتدة الحنفية الذين أحرزوا مرنبة 
الاجتهاد. ولا يمکن للانسان أ يتحیر سن مدره الخارقة للعادة وقوته في حافظته . وکال أمير حوارزم قد 
سجئه لما نصحه وشدد عليه القول ہما کان یجریه من المظالم ولم يأذنه باصطحاب كتاب ولو في اللغة. سرى 
نه اذن له بالقاء الدروس على طلابه الواقفين خارج النافدة عن ظهر القلب بئاء على شفاعة بعض أكابر القوم. 
أنظروا إلى تلك المقدرة العلمية وقوة الحافظة وسعتها عدده» فقد كان تلاميذه تأتي إليه وتستملي مله ما يلفيه 
عليهم حتى أنهم جمعوا عله كتابه المسمى ب (المبسوط) في حمسة عشر مجلداً يحتوي كل مجلد على أربع مثة 
صحيفة كبيرة. وهدا الكتاب من أجل الكتب وأجمعها وأكثرها فيضاً واتخل سلدا عند جميع الفقهاء. ولو لم 
E Ss E‏ المذكور و ا a E‏ 
سهل تصدیقه . 


۸ 


مسئو لية الخليفة 
أما مسئولية الخليفة فهي عظيمة جداً. ولا أحد في الإسلام يخلو من المسئولية أصاد. کل فرد 
يسال عن أفغالة واف ال حا جات وكما آنه مسئول عن واجباته أمام الحق سبحانه فإنه مسئول 
أيضا عن واجباته تجاه آبناء جنسة. وقد قال صاحب الرسالة الأعظم في آحد أحاديثه الطويلة المتفق 
على صحتها عند العلماء: «كلكم راع وکلکم مسئول عن رعيته» فالامام راع وهو مسئول عن 
رع ٤‏ ) 
والقول في القانون الأساسي العثماني «أن ذات الحضرة السلطانية مقدسة وغير مسئرلة) 
مأخحوذ من قوانين أوربا الأساسية ومخالف للشرع الشريف كلياً. لأنه لا یقدس شخص آياً کان في 
الإسلام. والمقدس هو الله جل شأنه. وإذا وجد في الإسلام شيء مقدس عائد للإنسان فهو الحقوق 
فقط . وذا لكونها وديعة إلهية. لأن حق كل فرد هو أمانة إلهية أودعها عنده. ولهذا وجب حتما 
احترام الشخص حق غيره» بل وح نفسه أيضاً. ولذا أيضاً قال رسول الله ب - في بيانه أشدية 
عذاب الومام الظالم» يوم القيامة» الذي ضيّع حقوق الناس واتخذها وسيلة لقضاء مآربه الشخصة 
زأهاله الخسسة ت اشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام جائر». 


وكما أن الخليغة مسئول عند الله يوم القيامة » كذلك مسئول في الدنيا عن أقواله وأفعاله حقوقا 
وجزاء كسائر آحاد الأمة سواء بسواء. إن القدماء من ملوك أوربا اعتبروا ملكا لكثير من الحقوق 
المقدسة. ولكن الإسلامية لا تعتبر هذه الخرافات . ولا فرق فيها بين الخليفة وبين سائر الأفراد 
حقوقاً. وقد استنسبنا نقل هذه الحقيقة التاريخية لنرى مقدار مسئولية الخليفة . 


ذكر في (المستصفى) في علم أصول الفقه امام الغزالي وفي الكتب الأصولية الآخرى أن 
الخليفة الثاني عمر الفاروق رضي الله عنه أرسل محضره إلى امرآة حامل لإحضاره إياها في مجلسه 
جریا فى فا عربت إلا فلا رات اليو و اطلمت فلن الامر اخس رن رح 
أسقطت جنينها وبلغ خبرها إليه. وكان عثمان وعبد الرحمن بن عوف عنده حينئذ وسألهما عن 
رأيهما في حكم هذه الحادثة المتعلق بنفسه فأجابا ب «أن لك حق التأديب حسب ولايتك العامة » فلا 
يجب عليك شيء . ۰ ١ a‏ 

ولم يقتئع الفاروق برأيهما هذا فقصها ورأيهما فيها على الإمام علي (كرم الله وجهه) وطلب 
رآیه فیها . فأجابه الإمام قائلا: إن كان هذا رأيهما عن اجتهاد فإنهما قد أخطئا. وإن قالاه عن غير 
اجتهاد فقد خدعاك . نعم إنك لست بآثم ولكنه يجب عليك أن تؤدي دية الجنين». وقبل عمر منه 
هذا الرأي. ) َ0 a.‏ 
ولا يخفى على من مندهم اقل اطلاع على تاريخ الإسلام مأ صاب عثمان من العأقبة الفايستة 
- وهو خحليفة محترم ومبارك - بسبب ظلم الولاة واعتسافهم الذين نصبهم . ولا يظن أن الذين قتلوه 


۲۹ 


واستشهدوه كانوا من طبقة العوام والرعاع . فقد کان ٻينهم أمثال اہن ابي بکر رضي الله عنه وهو من 
المشهورين بالزهد والتقوى ومن خواص الرجال. 

) ا 

الولاية العامة وسلطة الأمة 


بطلق عند الفقهاء «الولاية العامة» على القوة الموجودة عند الخليفة وعلى صلاحية التصرّف 
العام على الخلق . والخليفة يأخذ هذه القوة من الأمة رأساً. وهذه القوة وهذه السلطة هي حق الأمة 
نفسها . وهي تفوّضها الخليفة بالبيعة . كما أن الموكل يفوض وكيله حق تصرفاته في أشغاله بعقد 
الوكالة» ثم يؤيد الشرع الشريف هذا الحق ويؤكده. ولا فرق بين الخليفة وبين الوكيل من جهة 
الحقوق أصلاً. واستحقاق الخليفة التصرّف العام على المسلمين كما أوضحناه سابقاً في تعريف 
الخلافة عن (المسايرة) للإمام ابن الهمام» لا يبحصل إلا بهله الطريقة. 

وتعرف الولاية في علم الفقه بقولهم : 0إنفاذ القول على الغير شاء أو أبى». ولا حق لاأحد في 
الشريعة الإسلامية أصلاً أن ينفذ قوله وتصرفه بذاته على الغير مطلةا إلا الأب . وكل فرد من الأفراد 
يملك الحرية الكاملة في أفعاله وأقواله وحق تصرّفه في أمواله وأملاكه كيف شاء . 

وكل فرد له ثلاثة آنواع من الحقوق الأصلية في الإسلام؛ أولها: مصونية النفس والحرض› 
ويطلق عليه حق العصمة» وثانيها: حق الحرية» وثالثها : حق الملكية . هذه الحقوق الثلاثة الأصلية 
من ضروريات حق الحياة. وليس لأحد أن ينزع هذه الحقوق من الأفراد» ويجب على كل فرد أن 
یحترمها» ہل ویجب على كل صاحب حق أن يحسن استعمال هذه الحقوق . 

أما ولاية الأب على أولاده الصغارء فهذه نشأت عن الشفقة الكاملة الموجودة عنده حسب 
الفطرة بمحض الأبوة ولنفع الولد. ولذا إن الأب لا يحق له التصرّف بما يضر الولد. ومع هذا فلا 
يجوز هذا الحق إلا إلى أن يصل الولد سن البلوغ ويسقط بعده ولا يبقى له حق الولاية عليه . فلم 
يكن حق وولاية وتصرّف لفرد لا للأب ولا لغيره» على فرد عاقل بالغ» اللهم إلا إذا فرض له الولاية 
بست شرعي كعقد الوكالة. وعندئذ يجري التصرّف حسب هذا السبب الشرعي ویشترط عليه 
احترام القيود والشروط المعيّنة من جانب مفوض الولاية . وعلى تقدير عدم احترامه ورعايته يكون 
تصرفه غير معتبر ويعد فضولياً, . ) ) 

ويقال لولاية الأب على أولاده الصغار ولاية ذاتية» لانبعاثها عن الوصف الذاتي الخاص 
بالأبوة. ويطلق على ولاية الوصي والوكيل والمتولي «ولاية غير ذاتية»٠‏ أو «ولاية تفويضية» لكونها 
مفوضة لهم بعقد شرعي على صورة مخصوصة ولم تكن ناشثة عن وصف ذاتي . وولاية «الحكم» - 
بفتح الحاء - من هذا القبيل ومن نوع ولاية التفويض . لأنها مفوضة من قبل المتخاصمين اللذين هما 
صاحبا الولاية . وإذا لم یکن بینهما تفویض برضائهما فحکمه لم يكن له أقل أثر ويكون فضولياً ولا 
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وولاية الخليفة من هذا النوع أيضاًء آي أنها ولاية تفويضية وهي مفوضة له من جانب آهل 
I‏ . ويطلق عليها «ولاية عامة» لكونها تشمل 
وتعم مور العامة ومصالح أفراد الأمة كافة. ويقال لولاية الأب والوصي والوكيل وأمثالهم «ولاية 
خاصة»» لأن ولايتهم خاصة بأفراد معينة وبأشغال محدودة. أما ولاية المأمورين» كالقضاة 
والولاة» فلم تكن عامة بصورة مطلقة» بل هي عامة من جهة وخاصة من جهة أخحرى : عامة باعتبار 
شمولها الأفراد الموجودة في منطقة مأمورياتهم» وخاصة بعدم شمولها الأفراد الخارجة عن هذه 
المنطقة وبانحصارها في بعض الأمور فقط ES‏ الأمة 
بواسطة الخليفة ولو كان تفوضهم وأحذهم منه في الظاهر. 

ولكون ولاية الخليفة العامة من نوع الولاية التفويضية يسقط حق ولايته على الأمة إذا حدث 
حلع أو فراغ من الخلافة . ولا يبقى بينه وبين سائر آفراد الأمة فرق أصلاً بهذا الاعتبار. لأنه في 
الحقيقةء لم يكن مالكاً هذه الولاية قبل خلافته وكان إحرازه إياها بعقد الخلافة . فمن البديهي أنه 


رجم إلى ما كان عليه قبل عند وقوع الخلع والفراغ والاستقالة. 


ويستنتح من هذه الحقائق الفقهية أن الولاية العامة التي حازها الخليفة هي محصلة من 
السلطات والولايات الفردية ومأخوذة رأسا من الأمة . وهي في ذاتها حق الأمة ومالها الخاص . ولم 
تعد لفرد من الأفراد باعتبار فرديتهء بل إنها حق الهيئة الاجتماعية الإسلامية. وليس لفرد» بل 
لجماعة أن يتملكها. ولكل فرد فيها نصيب . هي كل وحصة شائعة بين الأفراد عموماً. ولا تنحصر 
E ET‏ 
((ولاية الأمة العامة ليس غير . 


أما ما حازه الملوك والسلاطين من القوة والولاية» فإنها لم تكن الولاية العامة المشروغة التي 
ينها الفقه» بل هي سلطة وقهر وتغلب وجبر وتسلط؛ مردودة ومذمومة بنظر الشرع . ولم يكن لها 
قاعدة ولا شبهها. وإذا كانت لها قاعدة فليست هى إلا السيف . وكلمة «سلطان» فى الأصل بمعنى 
القهر والساطنة والتسلط . قيل له «سلطانا» لكونه مسلطا على عباد الله وبلية عليهم . ولزوم الطاعة له 
ونفاذ تصرّفه ناشىء عن الضرورة وإنزال الرأس للقوة. وإلا فالأصل فيه أن يخلع ويجلس في مقام 
الخلافة من هو مستجمع الشروط إذا كان الأمر كذلك . فيطاع إذا كان يجري الأحكام طبق العدل 
والحق ويصون حقوق المسلمين وأموال بيت المال» في الأحوال التي لا تستلزم المعصية. وإلا 
فينظر : إن كان خلعه سهاً فيخلع دون تأجيل وإن كان خلعه مما سيوجب الفتنة والقتال ويستلزم 
التفرقة وينجم عله أضرار عظيمة على الأمة فيختار الصبر والسكوت ضرورة لئلا يكون هذا مصداقاً 
للمثل القائل: «يبني قصراً ويهدم قصرا» كما ذكره ابن الهمام في (المسايرة). [أنظر إلى بحث 
U‏ 


أظن أنه فهم حقاً من هذه التدقيقات التي أجريت من أول كلامنا ماهية الخلافة الشرعية ومعنى 


۲۳1 


السلطنة . فلنشرع الآن إلى التدقيقات في تفريق السلطنة عن الخلافة هل هو جائز أو لاء لأنه هو 
الشغل الشاغل للجميم في يومنا. وكان الغرض من الايضاحات الطويلة التي قدمناها في شأن 
الخلافة فهم هذه المسآلة في نظر الشرع. ‏ 
القسم الثاني 
تقييد حقوق الخلافة 
أو تفريق السلطنة عن الخلافة ‏ 

قبل أن ندخل في تحقيتق هذه المسألة التي اتخذناها عنوانا وتدقيقها ريد أن نضع مسألة - من 
قبيل التوطئة - أمام أعين أهل النظر من الذين عندهم بعض الإلمام بالحقائق الشرعية وهي ساس ما 
وضع له هذا العلوان»› لأنها عقدتها المطلوب حلها. وإن انحلت هذه العقدة انحلت مسائل الخلافة 
المبتنية عليه معهاء وتتنور الأذهان التي وقعت في ظلمة الشك والتردد فيها أيضا تنورأً تاماً وهي : 

إن القاعدة الفقهية أن الأفراد أو الجماعات إما أن يباشروا أمورهم وحاجاتهم بأنفسهم إن 
شاءوا» وإما آنا شا إلى شخص آر إلى أشخاص بالتوكيل إن شاءوا. وهلا حقوقهم . إن هذه 
القاعدة عينها هل لا يمكن تطبيقها على الأمة - التي هي عبارة عن جماعة كبيرة› أي الجماعة 


الإسلامية -يا ترى؟ وبعبارة أحرى: أليست الأمة مختارة في قضاء حاجاتها بنفسها أو تفويضها إلى 
غير ها كالأفراد والجماعات؟ 


إن الشق الأول وهو مباشرتها بنفسها أمورهاً العامة فلا سبيل إليه قطعا. لأنه لا يمكن جمع 
أفراد الأمة الإسلامية الموجودة في العالم الإسلامي كافة في محل واحد واتخاذ قرار في كل أمر من 
آمورهم العامة بأل آرائهم. فتعين الشق الثاني وهو تفويضها إلى غيرها بالضرورة. هذا أمر مسلم 
وغير منكر. ولكن هل تجبر الأمة شرعاً في تفويضها إلى الغير أن يكون ذلك الغير شخصا واحداً 
يسمى حليفة أر إماماً ولا تفورّضها إلى هيئة ممثلة منتظمة منتخبة من طرفها بالأصول والقوانين؟ هذا 
سۇال . 


لا نعلم ہما أجاب کبار المجتهدين وأئمة المذاهب عن هذا السؤال. لأنه لم ينقل إلينا عنهم 
على وجه الصحة والصراحة بدرجة كافية شيء بهذا الموضوع . والمتأحرون من الفقهاء لم يشتغلوا 
كثيراً بمسألة «الخلافة» لأنهم لم يهتموا بها اهتمامنا وتركوا تفاصيلها لعلماء الكلام. وهؤلاء أيضاً 
اشتغلوا بالرد على الخوارج والشيعة وبإبطال الأدلة التي أوردوها في إثبات مذاهبهم الباطلة. 
ولذلك لم نجد في الكتب الفقهية والمؤلفات الكلامية ما نبغيه من المسائل في بحث الخلافة 
وال | 


وخلاصة القول أن جمهور أهل السنة قالوا بوجوب نصب إمام مطاع في أمره ونهيه على الأمة 


۳۲ 


الإسلامية» E a‏ . لكن إذا نظرنا إلى الدلائل المسرودة لإأثبات هذا 
ا خوت يرى أن الواجب واللازم هو تأسيس الحكومة. والذي لا يجوز هو عدم وجود 
الكو وة الات في حال ارباك وري ر تنه لأ هور أن ال رر ضر 
بان المقصد الأصلي من نصب الإمام هو: سد الثغور» وتجهيز الجيوش» وإقامة الحدود» وقطع 
النراع »> وفصل الخصام» وإقامة الشعائر الدينية وأشباهها من الأمور العامة والمشتركة بين 
ا ا 

وكما يحصل هذا المقصد بنصب إمام عادل» مدبر» ذي نية خالصة» يحصل أيضاً بتأسيس 
حكومة - على أي شكل كانت - تكفل الضبط والربط والنظام» ولا تضيع حقوق الناس ولا تختل 
أمور الأمة ومصالحها فيها. وإذا قلنا بإمكان تشكيل حكومة منظمة وعادلة - على أي شكل كانت - 
بل بوجودها فعا فهل يجب أيضا نصب إمام ذي ولاية مطلقة » لا سيما إذا لم يمكن وجود من يجمع 
الشروط اللازمة لخلافة حقيقية كما في صدر الإسلام؟. . .. ويمكن أن نضع هذا السؤال في قالب 
آحر ونقول: هل هذا الوجوب الجاري في الخلافة الكاملة يجري فى الخلافة الصورية؟ وبتعبير 
أوضح: هل الأدلة التي تفيد وجوب نصب إمام عادل» كامل» مستجمع للشروط تفيد أيضاً وجوب 
نصب سلطان مسرف في آموال بيت المال وتابع لأهوائه وجاهل؟ 


نعم» لو لم يمكن تشكيل حكومة تدير أمور البلاد بمجلسها الشوري كما في زماننا لقلنا إن 
لا بد من وجود سلطان علينا مهما كان الأمر وكيف ما كانت الحال. إذ بدونه تبقى البلاد في حالة 
الفوضى وتتضرر منها الأمة أكثر من تضررها في حالة وجوده. ومن القواعد الفقهية : ١إذا‏ اجتمم 
الضرران يُرتكب آهونهما» . فيكون هذا من قبيل اختيار أهون الضررين وإزالة الضرر الأشد . والعقل 
والبصيرة يأمر به أيضاً. ولهذا كنا نقول إننا تحملنا استبداد هذا السلطان وإسرافه لنخلص الأمة من 
الور الاشند. 

كما قالوا في مثل (شرح المواقف) و (شرح المقاصد) من الكتب الكلامية وأن القول به خطاء 
I GG‏ 
أيامهم ولم يروها . فلهذا فهم معذورون في عدم بيان أفكارهم فيها . ما نحن فليس لنا عذر؛ ؛ لذا 
نری في زماننا آشکال حکومات تدار» ولا سلطان علیهاء» بکل نظام» وتضان يها حقوق الاس 
ويقام العدل. نعم » يحتمل أن يقال إنه لم تكن التربية السياسية والمرتبة الاجتماعية بالنسبة إلى أفراد 
الأمة في وقتهم موافقة على تشكيل حكومة من هذا النوع ونحن نسلم به أيضا. لكن تلك مسألة 
أحرى وليس بحثنا فيها . إنما بحثنا في صورة وهي : إذا أمكن تشكيل حكومة منتظمة وعادلة» بأي 
شکل کان» وشكلت بالفعل هل يجب على الأمة أيضا نصب | إمام حائز a‏ 
هذه مسألتنا وبحلنا فیها . ) 

لا يغرب عن البال إنا نقول : «حكومة منظمة عادلةا» ونشترط فيها النظام والعدل e‏ 
البصر كرة أحرى إلى الأسئلة التي سردناها آنفاً. إنا نضع هذا الأمر وهذه المسالة أ ا 


۳۳ 


وأرباب النظر الذين عندهم بعض الإلمام في الحقائق ثق الشرعية ليجيبوا عنها مع تجريد النفس من 
جميع الميول. أما نحن فنكتفي هنا بوضع هذا السؤال. وسيأتي جوابه في آثناء بحثنا عن مسألة 
ST‏ . وهذه المسألة هي التي اتخذناها عنوانا لهذا الفصل وهي : 

هل يجوز تقييد حقوق الخلافة وواجباتها؟ 

إن کان جائزاً فلأي حد يصل هذا الجواز؟ 

وبعبارة آخرى : 

هل يجوز تفريق السلطنة عن الخلافة؟ 

لا يوجد بحث صريح عن هذه المسألة أيضا في الكنب الفقهية والكلامية الموجودة 
والمتداولة. ولذا نضطر إ sS‏ , كنا قسمنا الخلافة» في 
فصل ساہق»› | إلى قسمين : الخلافة الكاملة الحقيقية والخلافة الصورية أو أو الحكمية . وهذا التقسيم له 
أهمية كبرى في حل هذه المسألة ؛ لأن الجواب عنها يختلف باختلاف نوع الخلافة . ) 

لا يخطر على البال تقييد حقوق الخلافة إذا كانت حقيقية ولا يُرى ضرورة إليه . لأن الخلافة 
الحقيقية هي حلافة النبوة» وهي حكومة خالصة» منزهة» عادلة» رحيمة. ولا يتصور في العالم 
حكومة أحسن منها ولا خير منها للہشر. 

E‏ في الخلافة الكاملة يقتفي أثر الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام في تصريف 
الأمور ويمشي على سياسة أبوية وإدارة محمدية. ویتخذ کتاب الله مصباح هدی يستضيء به ویأحذ 
بلبه مخافة الله ولا يحرف بها عن العدل قيد شعرة؛ ويعد المناصب والوظائف کودائع من الله 
فبتحرى أهلها ويقلدها إياهم . ولا يدع مجالاً لضياع حقوق المسلمين ولا لتبديد ما في بيت المال 
ولو مثقال ذرة؛ ويبذل جهده في أمر رقي الإسلام وإسعاد المسلمين ويسعی في أسہاب الحصول 
و 

ER‏ ا ف الله عنه) لمقام الخلافةء» إثر ارتحال النبي بيا صعد 
الو رت ا ا واٹئن عليه قال: «آما بعد فقد ولیت علیکم ولست 
بخيركم» فإذا استقمت فأعينوني› وإذا زغت فقوموني ٠...‏ إلى آخر ما قال كما هو معلوم 
ومشهور. ) ۶ 
ولم يترك شيا من النقود حين وفاته . كان يعيش عيشة متوسطةء كأحد المهاجرين القرشيين › 
بما قدر له من النفقة من بيت المال . ولم يكن عنده مما يعود إلى بيت المال سوى عبد وناقة ولباس . 
ولما حضرته الوفاة قال لابنته عائشة أم المؤمنين: «نحن لم نأكل من دينار الأمة ولا من درهمهم منذ 
خلافتنا. لم نأكل سوى الطعام البسيط من أطعمتهم . ولا لسا إلا اللباس الخشن من آلبستهم . إن 
هذا العبد وهذه الناقة وهلا اللباس ليست من مالي» بل من مال بيت مال المسلمين. قد كنت 
أستعملهم حين اشتغالي بمصالح المسلمين ولم تكن إرثاً لكم . ابعثيها إلى عمر بعد موتي. 


FE 


ولما أرسلتهم عائشة رضي الله عنهاء امنثالاً لوصية أبيهاء إلى عمر قال القاروق: «لقد 
آشکلت الأمر على الذین یأتون بعدك یا آبا بکر» وبکی؛ ثم قال: «خذوها وسلموها إلى بیت 
المال». وكان عبد الرحمن بن عوف حاضراً بالمجلس فقال : «سبحان الله » وما هى قيمة عبد وناقة 
ولباس لا يساوي خمسة دراهم؟ فام بان ترد إلى عائشة». فأجابه: «إن ا ا في عهد 
غمر). ) 

وعاش عمر بن الخطاب في آيام خلافته كعيشة أبي بكر» بنفقة خصصت له من بيت المال. 
ومن فرط اقتصاده كانت عياله تعاني الضيق في أمر معاشها. وكان يعطي المستحقين أكثر مما كان 
يأخحذه لنفسه من الاستحقاق . رأوا على لباسه حين صعد المنبر ليخطب» اثنتى عشرة رقعة. وكان 
. يجول في الليالي آزقة المدينة حتى الصباح كالحراس ويسعى لاستتباب الأمن في المدينة بنفسه . 
وكان يلاحظ أبواب البيوت للا تكون مفتوحة . وكان يقول : «إذا غرق اليوم جدي في الفرات أخاف 
أن يسألني الله عنه غدا» ويبکي . وکان مخافة الله ارتکز في قلبه بدرجة حتی أنه کان یردد قوله بین 
SIL ag OE E E A‏ 
حم راتو طاق لفحل عب ها المدرر ل فان رو اد رلا ر ی بیت ابرا 
لتسدید دیونه . 

N E a 
له. وكان يوقد الأولى عند اشتغاله بمصالح الأمة . وإذا أراد أن يشتغل بأشغاله الخاصة أو أتاه من‎ 
يحدثه عن أموره الشخصية كان يطفئها ويشعل التي تخصه ااا ا ا ا‎ 
يأحذ شیئاً من بيت المال لنفسه.‎ 


هذه هي صفات الخلافة الكاملة . وهؤلاء يسمون بالخلفاء. وهل تبقى حاجة لتقييد حقوق 
الخلافة أو لتحرّي حكومة في قالب آخر وعلى رأس الأمة خليفة من أمثال هؤلاء؟ رضي الله عنهم 
وأرضاهم . ومع هذا فإننا نرى أن الخلافة كانت مقيّدة ولو بوجه أيام هؤلاء الخلفاء الراشدين 
الأربعة» وذلك: 

أنه بعد ارتحال سيدنا عمر» كان مجلس الشورى الذي عقد حسب ما أوصى به (رضي الله 
عنه) قد جعل عبد الرحمن بن عوف حَكما في أمر الانتخاب› كما ذكرنا في مقدمة الكتاب :اا 
عبد الرحمن أن يبايع علياً (كرم الله وجهه) بعد ان فک راوشد أن استشار بعض الصحابة في هذا 
الأمر؛ ولكنه اشترط عليه عندما مد يده إليه ليبايعه اتباع الكتاب والسلة وسيرة الشيخين أبي بكر 
وعمر. فأجابه علي بأنه سيتبع الكتاب والسنة ولم يقبل الشرط الثاني فائلاً إنه سيجتهد برأيه في 
المسائل التي لم تنص في الكتاب والسنة . ولكن عبد الرحمن أصر على رأيه في نفس الشرط وكرره 
عليه مرتين وعلي لم يزل ثابتاً في رده وأجابه بنفس الجواب . فعدل عنه عبد الرحمن وبايع عثمان 
الذي رضي بهذه الشروط تماماً. [عن (شرح المقاصد) وعن (تاريخ الطبري) وهو تاريخ موثوق 
به]. ) 


۵ 


ر ا 


إن هذا قيد وشرط» بل إنه قيد في غاية من الأهمية . فيُفهم منه أن حقوق الخلافة في الخلافة 
الكاملة أيضا تقبل التقييد. لنقف هنا هنيهة ولنفكر: إذا جاز تقييد خحلافة هؤلاء الربانيين وهم رجال 
الله المخلصين ألا يجوز أيضا تقييد الخلافة الصورية في الأزمنة الأخيرة أشد تقييد وعلى الوجه 
المطلوب؟ 

وفضلة عن هذا فإن الأصل في أمر الحكومة في الإسلام هو العمل بالشورى بدليل النص 
الشريف : (وأمرهم شورى بينهم) . رإن النبي لا كان مأموراً بالمشورة في الأمور العامة التي لم 
ينزل فيها الوحي لإلهي بدليل الأية الجليلة [وشاورهم في الأمر)» وهو نبي كريم شبرأ من الآثام. 
ا 


أنه لم يبن طرز المشورة وشكلها لا في القرآن الكريم› الشريعة» ولا في 
oT‏ التي هي شرح الشريعة؛ بل اٻقیت على | إطلاقهاء أ ی انها ترکت إلى مقتضيات 
٠‏ الأزمان. أن انظم الإدارية ونشكيلاتها كأصول المشورة هيء في حد ذاتاء من الأسكام النيدة 
بتبدل الأحوال والأزمان . وهذه الأحكام تتبدل مع تبدل مقتضيات الزمان وأحوال الأشخاص وعرف 
اللاس وعاداتهم . يقال في لسان الفقه على الأحكام التي لا بد من تبدلها بتبدل الأزمان «الأحكام 
الزمائية) E EL ah‏ پلا شك› 
للحكمة والصواب. ولهلا السبب لم تبيّن النصوص الشرعية شكل أصول المشورة ولم تثبته . 
وحضرات الخلفاء الراشدين كانوا يجمعون أهل الحل والعقد ويعقدون معهم مجلس الشورى كلما 
شعروا بلزومه . 
ولنأت الآن إلى الخلافة الصورية أو الحكمية: لأن جل غرضنا هنا هو هذه الخلافة الحكمية 
التي ريد التدقيق في : : هل يجوز تقييد حقوقها ووظائفها أو لا؟ لأنه لا معنى للبحث عن الخلافة 
الحقيقية والكاملة في أيامنا وطلب وجودها كطلب المحال . كانت هذه الخلافة في زمان الخلفاء 
الراشدين ومدتها عبارة عن ثلاثين سنة. زك اقفنت وم فن أبن تنجد الان رجالا رانين 
أمثالهم وقد مضى عليهم أكثر من آلف عام ولم يأت شخص واحد مثیل لهم » فکيف لېغي وجوده في 
آيامنا؟ 
الحتلف مشايخ الحنفية في حلافة معاوية» بعد وفاة الإمام علي» مع كونه من الصحابة كما 
ذكر في (المسايرة)ء فآناس ذهبوا إلى كون معاوية خليفة بعد وفاة الإمام وانسحاب سيدنا الحسن 
من الخلافة . ولكن الآخحرين لم يشاركوهم في هذا الرأي وقالوا إن معاوية كان من جملة الملوك 
والسلاطين. وقد ألحق قوم عمر بن عبد العزيز الشهير» سمي الفاروق» بالخلفاء الراشدين فقط › 
لاتصافه بالزهد والتقوى وبالعدل والإلصاف بدرجة قريبة من درجته رضي الله عنه. وسائر الخلماء 
من الأموية والعباسية كلهم على التقريب اعتبروا من الملوك والسلاطين عند محققي أهل السنة. 
وخحلافتهم لم تكن خحلافة حقيقية» بل حلافة صورية وعبارة عن ملك وسلطلة, | 
ولا صحة في قول العلامة التفتازاني في (شرح العقائد) من «ان أهل الحل والعقد من أثمة 


۳٢ 


الدين اتفقوا على خلافة الخلفاء العباسيين» ومخالف للحقيقة التاريخية » لأن حضرة الإمام الأعظم 
أبي حنيفة › وهو أكبر أئمة الدين» لم يقبل الخلافة الأموية ولا العباسية ولم يجزها. ولهذا رفض 
القضاء أولاً في زمان الأمويين› ثم في دور العباسیین حین کلفوه به . وکان يعطي الفتاوی سرا بلزوم 
أداء الزكاة والحشر الشرعي إلى الإمام «زيد بن علي زين العابدين» - حفيد الإمام حسين رضي الله 
عله - في دولة الأموبين وإلى «محمد المهدي؛ المعروف ب «النفس الزكية» - من ولاد الإمام حسن 
زي 2 - ويحث على إسعافهما والبيعة لهما . ومن أجل هذا ضرب الإمام المشار إليه وبس 
أولاً من قبل ابن هبيرة» المشهور والي الأمويين وقائدهم في العراق» ثم من قبل ر 
المنصور» ثاني الخلفاء العباسيين» ومات في الحبس . 

هكذا ورد في التفسير الفقهي المسمى ب (آحكام القرآن) لاومام أبي بكر الرازي الشهير 
ب «الجصاص» وهو من مشايخ الفقهاء الحنفة وأساتذتهم ومن أئمة أصول الفقه. وفي (التفسير 
الكبير) لفخر الدين الرازي وفي «تفسير الكشاف» في تفسير قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين) . 
وكذلك «اہن جريج» و «عباد ابن كثير» و «سفيان الثوري» - وكل منهم من أعاظم الأمة ومن كبار 
المجتهدين ومن أصحاب المذهب الفقهي - حبسوا أيضا في السجون من طرف المنصور المذكور . 

وإن الإمام مالك صاحب المذهب تخلص من السجن ولكنه لم ينج من الضرب وكسرت 
ذراعه من شدته . فلا يكون قول التفتازاني المشار إليه إن أهل الحل والعقد من أئمة الدين اتفقو وا 
على صحة الخلافة العباسية» مستنداً إلى تحقيق يوثق به مع وجود هذه الحقائق التاريخية في أوثق 
كتب النفسير والتاريخ . 

نعم إن الإمام أبا يوسف والإمام محمد وهما من تلاميذ الإمام الأعظم ومن الأئمة الحلفية 
كانوا قلوا القضاء في زمان العباسيين وبقي الإمام أہو يوسف في وظيفة قاضي القضاة مدة حمس 
عشرة سنة في أيام المهدي والهادي وهارون الرشيد من العباسيين ببغداد . 

ولكن هذا لا يدل على تصديقه خلافتهم الحقيقية. لأله يجوز ويصحَ ضرورة e‏ 
كالولاية والقضاء من ملك ظالم وفاسق بشرط أن لا يكون القابل آلة لظلمه حسب اجتهادات الأئمة 
الحنفية كما ورد في كتاب (المسايرة) الذي ذكرناه مراراً وفي غيره من كتب الحنفية صراحة . وبناء 
على هذا الفكر والاجتهاد تقلد علماء الإسلام القضاء وغيره من الوظائف في عهد الملوك 
والسلاطين. 

وحاصل الكلام أن الخلفاء الأموية والعباسية يكونوا في الحقيقة خلفاء» بل ملوك 
وسلاطین . وإطلاق اسم الخليفة على أحدهم أ و الخلمفاء ء على جميعهم هو من قبيل العرف الشائع 
بين الناس لا لكونهم حلفاء في الحقيقة. ويقول العلامة محمود الزمخشري صاحب (تفسير 
الكشاف) في تفسير الآية الجليلة لا ينال عهدي الظالمين) في الخلفاء الأموية والعباسية : (إنهم 
من الغاصبين والمتغلبين وسموا أنفسهم بالخلفاء بأنفسهم». 
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وفي الحقيقة إن الخلفاء الذين أتوا بعد الخلماء الراشدين - بعدما استفنينا منهم واحداً أو 
النين - تراهم جميعاً أنهم لم يفكروا بعظم واجباتهم وبنوا أحكامهم على الظلم والاعتساف والقهر 
E‏ ا الخاصة MS‏ 
والانصاف› فليست حخلافتهم حقيقية › TT‏ 

لا يخفى على قارئي تاريخ الإسلام ما ارتكبه الخلفاء الأمويون من الظلم والسفه بحق أولاد 
الرسول وما سبق منهم من الجور عليهم والجفاء لهم. ثم تأسست الدولة العباسية على الظلم 
والاعتساف والقهر والتغلب بأكثر من ذلك . إن عدد الذين قتلهم «أبو مسلم الخراساني الشهير من 
الأمويين يبلغ ستماية ألف . و «عبدالله بن علي» عم «السفاح»ء أول الخلفاء العباسيين» قثل مقتلة 
عامة في الشام حين استيلائه عليها . وقتل تسعين من الأعيان بالعصي وهم مدعوون إلى مائدة طعامه 
ونصب على أجسادهم ا وأكل براحة ضمير وبلا تأثر» ومنهم من لم يزل حياً يئن ويزحر 
محتضرا. وفتح قبور الخلفاء ء الأموية وأحرق الأجساد التي لم تبل بعد والعظام الرميمة. . وكذلك 
«(سليمان بن علي» أخوه قتل من لقيه من الأمويين بالبصرة وأمر بجر جثلهم في الأزقة› ثم ترکھا 
طعاما للکلاب [تواریخ الخلفاء: ص 0°[ 


ولا يخفى على العارفين أيضاً ما أهرق الخلفاء العثمانيون من دماء ابناء أسرتهم البريئة ظلماً 
بسائی الطمع في السلطنة والحرص عليهاً. كان الخلمفاء الراشدرن (عليهم رضصواں الله) يسموك 
أموال الدولة والأمة الخاصة بيت المال ب «مال الله» ويسمون الحقوق العامة ب حن الله ويبذلون 
آخر جهدهم في سبيل المحافظة على هذه الحقوق. وأولئك كانوا يصادرون حقوق المسلمين 

وهل يقال حلافة لظلم وتغلب كهذا؟ وإن قيل له حلافة ألا يجوز تقييد حقوقها وواجباتها؟ 
وفضلا عن جوازه فإن دينا سامياً كالدين الإسلامي لا يرضى أصااً سلطنة قاهرة كهذه ولا يقبل . قال 
اله تعالى وهو العادل المطلق : #لا ينال عهدي الظالمين# . وإن إصافة حكومة قاهرة ومستبدة كهذه 
إلى دين الإسلام وتسميتها ب «الخلافة الإسلامية» تعد احتقار للدين أمام الأصدقاء والأعداء. 

النتيحة 

قد تتحصل من هذه التدقيقات التي أجريناها من مبدأ هذه الرسالة إلى هنا» مستندين إلى أوثق 
المصادر والمآحذ من الكتب المعتبرة التي لا تدع مجالا لاعتراض معترضص أصلاًء» هله النتيجة 

إن ما سمي ب «الخلافة» منذ أعصار لم يكن سوى سلدانة ملمومة وحكومة مردودة شرعاء 
وأن الذين كانوا يسمون ب «الخلفاء» لم يكونوا غير الملوك والسلاطين . ولهذا جاء في مبحث البغاة 


TA 


من (كتاب القضاء) من (الفتاوي الهندية) ما نصه : «وفي زماننا الحكم للغلبة» لا يدرى الفئة العادلة 
والباغية » لأن كلهم يطلبون الدنيا» . (كذا في الفصول العمادية). ‏ ) 

وبعد فلا معنى للتردد أصلا في جواز تقييد حقوق السلطنة وواجباتها التي لا يعرف سلطانها 
سوى الظلم والاستبداد . لأن الحكم بهذا التقييد حكم بتقليل الظلم والاعتسياف والضرر العام . لأن 
مقصد الشارع من الخلافة والحكومة في الحقيقة لم يكن مقام الخلافة ولا نفس الخليفةء بل مقصده 
إزالة الظلم ودفع الضرر عن الأمة الإسلامية. وإن مؤسسة (مثل السلطنة في زماننا) توجب نقيض 
هذا المقصد الشريف وضده على حط مستقيم وتستلزم ضرر الأمة وظلمها لا شك قطعا. إن الواجب 
عليها إفراغ هذه المؤسسة وايصالها إلى حالة لا توقع فيها الظلم والضرر لهاء لأن الضرر يزال 
وإزالته واجبة على كل حال بدليل قوله 5 لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وهذا الحديث قد اتخذه 
الفقهاء والأصوليون قاعدة لهم في كتبهم ومعناه: لا ضرر في الإسلام ولا المقابلة به. 

ومن الأدلة التي تفيد وجوب تصب الإمام» بل وأهمها هو هذه القاعدة الشرعية» أي لزوم 
إزالة الضرر على أي وجه كان. لأن مسند «الإجماع» الذي جعله واعتبره علماء أهل السنّة أقوى 
دليل في وجوب نصب إمام على الأمة الإسلامية هو هذه القاعدة. فتقييد حقوق السلطلة لا ينافي 
الإجماع ولا ما قصده الشارع» بل يكون أوفق له. فيجب تقييد الخلافة التي هي عبارة عن ملك 
وسلطنة في زماننا فضلاً عن جوازه. وهنا يرد على البال سؤال وهو : 

إله يمكن رفع ظلم الخليفة أو السلطان واعتسافاته بخلعه وانتخاب غيره ونصبه محله أيضاً. 
والفقهاء يقولون باستحقاق الخليفة العزل إذا كانت هذه صفاته. ومع إمكان هذا هل يبقى حاجة 
ولزوم لتقييد الخلافة؟ ) 

الجواب: نعم يمكن في الحقيقة رفع الضرر على هذه الطريقة ولكنه لا تعد هذه تدبيرا متيناً. 
وقد علمتدا التتجارب والحادثات التاريخية أنه لا يتفق أن يكون الخلف خيراً من سلفه عند تبدل 
السلطئة . وإذا حدث اتفاقا في بعض الأحيان فالثالث لا بد أن يقلد سلفه الأول في أعماله وفي 
الئتيجة يقع الضرر الأكبر على عاتق الأمة . وهذه التجارب لا تجدي نفعاً سوى الندامة على الدوام. 
ولذلك كان أسلم الطرق في هذا الأمر هو وضع الخليفة في حالة لا يقدر فيها على إيقاع ضرر. قال 
رسول الله ب : ١لا‏ يلدغ المؤمن من جحر مرتين» رواه البخاري ومسلم. ٠‏ 

وكما جاز تقييد الخلافة والسلطنة بناء على القاعدة الشرعية في أمر دفع الضرر على ما 
شرحداء يجوز أيضا» استناداً إلى قاعدة الوكالة الفقهية . كنا بيّنا تفصياد سابقا أن الخلافة من نوع 
عقد الوكالة من أنواع العقودء وقلنا إن الخليفة هو نائب الأمة ووكيلهاء مع إراءة أهم المآخذ فيه. 
فثصير المسألة » والحالة هذه» في غاية البساطة. لأن الوكالة» كما يجوز أن تكون مطلقة» يجوز أن 
تكون مقيدة بشروط حسب القاعدة الفقهية . ويكون الوكيل فيها ملزماً برعاية قيود موكله وشروطه. 
وللوكيل صلاحية توكيل الأحر أو الآحرين من الذين يستنسبهم حسب مأذونيته بالتوكيل ويفوض 
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نی یب ایی نة تمیق ویب یپوت سول ۰ے 


الأمر الموكل به إليه. 


فيُستہان طريقان في أمر تقييد الخلافة بعد النظر والاعتبار إلى تينك القاعدتين للوكالة. 
أحدهما من الأدنى إلى الأقصى وثانيهما من الأقصى إلى الأدنى . الطريق الأولى هي : أن الأمة إذا 
أرادت انتخاب خليفة ونصبه فلها أن تضع القيود والشروط التي تختارها . إن رضي بها فبها؛ وإ لم 
یرض بها فتبایم غیره ممن یرضی بها» على نحو ما ذكرناه آنفاً عن بيعة عبد الرحمن بن عوف 
لعثمان . ) 

والطريقة الثانية هي : أن الخليفة تفسه يفوض حقوق الخلافة وواجباتها الو 
إلى هيئة الوكلاء المنفذين أو إلى مجلس الأمة أو إلى الهيثة المجموعة ما منهما. وفي التاريخ عدة 
أمثلة لهذا الشكل أيضا؛ وذلك : أنه ظهر شخص بمصر اسمه «أبو القاسم أحمد»» وادعى آنه حفيد 
«الناصر» من الخلفاء العباسيين» في سنة (104) للهجرة» بعد ثلاث سلوات حلون من استيلاء 
هلاكو الشهير على بغداد مقر الخلفاء الحباسية سنة )٠٥١(‏ وقتله الخليفة «المستعصم» كما هر 
محتوب في كتب التواريځ وفي «(المرجاني» حاشية «جعول» على (شرح العقائد العضدية) . وكان 
يحكم مصراً وقتذاك أبو الفتوح السلطان «الظاهر بيبرس» من ملوك الأتراك . واجتمع آشراف مصر 
وعلمائها وتوا إلى السلطان «بيبرس» والتمسوا البيعة لأبي القاسم المذكور. فقبل السلطان ما 
التمسوه لأنه رآه موافقا لسياسته . فعقد مجلس شرعي آثبت فيه أبو القاسم نسبه حسب مدعاه وحكم 
به شرعاً وبایعوه وعلی رآسهم الملك. ولقب ب «المستنصر بالله». وكانت هذه الألقاب من قبيل 
عنوان الاحتشام ومن نتيجة عادات قديمة ولم تكن من مقتضيات الشرع . وكان المتأحرون من 
الخلفاء العباسية في بغداد يريدون أن يجعلوا أنفسهم فوق مراتب الملوك ولو بهذه الألقاب. 
والحقيقة أن أكثرهم كانوا على ما يناقض معانيها. 


وحلاصة القول أن «المستنصر باله»» بعد أن بويع له فوّض إلى السلطان eT‏ 
حقوق الخلافة وأمور الدولة على شرط أن لا يتدحل بشيء. وكان هذا التفويض على ملأ الناس. 
وأجاز علماء مصر هذا التفويض . وأتى بعده أربعة عشر حخليفة إلى أن جاء السلطان سليم الأول 
مصر وذهب بالخليفة «المتوكل على الله إلى الأستانة. وكل من هؤلاء الأربعة عشر كان قد فوأض 
أمور الدولة إلى سلاطين مصر مثلما فعل «المستنصر بالله». وعليه فالخلافة كانت مفترقة عن 
السلطنة بمدة تزيد على مايتين وحمسين سنة في مصر . ) 

وفي زمائنا يثردد آناس في جواز تقييد الخلافة إلى هذا الحد وبعبارة أحرى في جواز تفريق 
al O Eye SS E N E‏ 
ستمائة سنة أو أكثر. ومما يجلب النظر هو أن أكثر علماء مصر الذين أجازوه كانوا من الشافعية. 
و کان بینهم امام اعر الدين بن عبد السلام» من أعاظم الفقهاء الشافعية الذين وصلوا | إلى رتبة 
المجتهدين» وهو مشهور بتحقيقاته العميفة كما هو محرر في (تاريخ آٻي الفداء) وغيره من التواريخ 
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المعتبرة. والفقهاء الشافعية يتصلبون في المسائل الشرعية بالنسبة للحنفية ولا يتساهلون فيها 
مثلهم . ومع هذا فقد أجازوا تفريق الساطنة عن الخلافة . 

ويكون من الظلم وعدم الإنصاف آن يعزى إلى هؤلاء الملماء أمور غير لاثقة بشأنهم كالرياء 
والمداهنة لسلاطين مصر . والإمام «عز الدين بن عبد السلام» کان شهيرا تخققاتة الواسخة وغلمة 
الغزير في الفقه والحديث ومعروفاً بصلابته الدينية . ولذلك فإن أعاظم الأمة أمثاله هم براء من كل ما 
يشينهم ويحط بقدرهم . فإن كان تقييد الخلافة جائزاً عندهم إلى هذه الدرجةء فبطريق الأولى أن 
يجوز عند الحنفية الذين يعملون بقاعدة «الاستحسان» التي تحتوي على الأساسات الفقهية 
كالضرورة ومقتضى الزمان والعرف والعادة واحتياج العصر. ) 

لا محل للريب في هذا. ويجب آن لا يُنسى أن الخلافة والإمامة التي دامت منذ أعصار لم 
تكن خلافة حقيقية جامعة شروطهاء بل كانت عبارة عن ملك وسلطنة. وما قاله العلامة ذو الفنون 
(صدر الشريعة» البخاري المولد» والفقيه الشهير كما الدين بن همام السيواسي المولد والاسكندري 
المنشاً وهما من أكبر المحققين في الفقه الحنفي بين المتأخرين بعد السبعمائة للهجرةء فهو على أتم 
الصراحة في هذا الموضوع» ويجوز جميع أنواع التقييدات والتحديدات في الملك والسلطنة» على 
شرط أن لا يخل مقصد الشارع» أي أن يون النظام العام وتدار مصالح الأمة على محور العدل. 

ومتی تم هذا المقصد وأقيمت أمور الحكومة على أساس الشورى واجتمع المسلمون حول 
هذه الحكومة لا يبقى ثمت ما يغاير ترخيص الشرع الشريف؛ بل يكون أوفق القرآن ولما يبغيه 
الشارع . 

لنفكر قليلاً : إن شكل الحكومة الذي دام أعصاراً بعد الخلفاء الراشدين هل كان غير شكل 
الحكومات المستبدة والمطلقة؟ وهذا مخالف للشرع الشريف ومقصد الشارع على حط مستقيم. 
وكم كررنا فيما سبق الآية القرآنية الجليلة لا ينال عهدي الظالمين. وهي تفيد بأبلغ بيان أن 
الظالمين لا تنال لهم الأمائة a‏ 
وجوب تدبير الأمور العامة بالمشورة. 

وقد أجاز علماء الإسلام السلطنة المستبدة - مهما كانت مذمومة ومقدوحا فيها شرعاً- 
للضرورة» لثلا يضيع غرض الشارع وأن لا تبقى الأمة الإسلامية بالفوضى وتضيع فيها الحقوق 
بکلیتها وقالوا: «إن الضرورات تبيح المحظورات» و «يُزال أشد الضرر باحتيار أخحفه». وإذا جاز 
وجود حكومة ظالمة للضرورة مع مخالفتها الشرع فكيف لا يجوز شكل الحكومة الحاضرة وهو 
موافق لحكمة التشريع وغرض الشارع؟ وما هو المانع الشرعي هنا؟ إننا راجعنا القرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة ولم نصادف نصا للشارع يمنعه . فمن وجد فيهما ما يمنعه فليرنا إياه. 

وفي المسائل غير المنصوص حكمها في الشرع » مثل مسألتناء يُنظر إلى مقصد الشارع . فإن 
كان ما عمل مخالفاً لمقصده لا يجوز» وإذا كان موافقاً يجوز. وإذا وقع الشك في موافقته أو 
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مخالفته كذلك يجوز ما لم يمنع الشارع. لأن الإباحة هي الأصل في الأفعال والأشياء عند جمهور 
الفقهاء . فلا بد من وجود دليل شرعي قطعي وصريح يفيد ممنوعية الشيء لأجل أن يحكم بحرمته 
شرعاً. وإلا فلا يحكم على ذلك الشيء بأنه حرام أو ممنوع . والعلماء الأصوليون متفقون في هذا 
الأمر. 

ویستغرب فى بادىء بدء كيف أن عمر الفاروق - الذي کان خحوف الله نافذاً في أعماق قلبه 
حتی کان يرى أثره في وجهه - خالف في الظاهر حكما منصوصا ثابتاً في القرآن» وهاك بيانه: إن 
رسول الله يه كان يعطي شيئ من مال بيت المال إلى بعض رؤساء العرب وبعض صلاديد قريش 
وهم امؤلفة القلوب»» أي الضعفاء فی الإیمان. ولم يقطع عنهم هدا المال حتى وفاته. وکان هذا 
الأمر نصا شرعياً كما جاء في الآية الجليلة #إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم . . . #. فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام طلب مؤلفة القلوب إعطاءهم ما كان 
مخصصا لهم من المال حسب هذا النص وحصلوا على مر الخليفة أبي بكر الصديق في دفعه لهم 
كتابة» وأعطوا هذا الأمر إلى عمر بن الخطاب الذي كان كوزير له. فلما قرا عمر هذا الأمر مزقه 
وقال في مقام التعليل : إن رسول الله کان يعطیکم هذا المال ليقرٌہكم من الْسلام ویزیل ٻه شركم 
وفسادكم عن المسلمين . واليوم قد أعز الله دينه وأعلا شوكته» ولم يبق من حاجة إليكم وإلى 
تأليفكم . إن ثبتم في الإسلام بتم وإلا فليس بيننا وبينكم إلا السيف» ولم يعطهم شيئاً. 

إن ما فعله عمر هذا مخالف لما فعله رسول الله ولما أمر به الخليفة»› كما آنه مخالف - فى 
الظاهر - للنص الصريح في القرآن. ولو جرى شيء معاذ الله في زماننا من هذا القبيل لقامت القيامة . 
والحال أن عمر لم تقم عليه القيامة من الخليفة ولا من علماء الأصحاب لفعلته هذه ولم يعترضوا 
سقوط تلك المخصصات من المال. 

فما هو السر والسبب في هذا يا ترى؟ إن الفقهاء لا يقولون بمخالفته للنص» بل يقولون بأن لا 
مخالفة فيه للنص» ولو أن ظاهره يتراءى كمخالف له» لأنه موافق لروح الشريعة وغرض الشارع . 
ويقولون إن ذلك النص قد سقط حكمه . إن المحققين من الفقهاء يبنون هذه المسألة على أساسين 
من القواعد الأصولية - كما ورد في (كشف البزدوي) و (التلويح) من أوثق الكتب الأصولية وفى 
(البدائع) و (فتح القدير) من أهم الكتب الفقهية . ) ) 

الأساس الأول : «إن الحكم المبني على علة غائية ينتفى بانتفاء تلك العلَة»؛ 

الأساس الثاني : «إن الحكم المشروع لحصول غاية» يسقط إذا استوجب عند إجرائه حلاف 
تلك الغاية» . ) 
هذان الأساسان يراهما الإنسان كشيء واحد» ولكن يظهر الفرق بينهما عند انعام النظر 
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وتوجد ههنا قاعدة وجيزة قامت مقام الأمثال في الجريان في ألسنة العلماء ء وهي : «الحكم 
يدور مع العلة»» ويمكن تشميلها عليهما. واجتهاد عمر (رضي الله عنه) منطبق على تينك 
القاعدتين . وقد أراد الغاروق بعمله أن يفهم القوم آنه لم يبق للنص الكريم حكم بناء عليهما 
واستیخر - SS GD I‏ 

ألا يمكننا نحن أيضاً أن نطبّق مسألة الخلافة والحكومة على الثانية من القاعدتين المذكورتين 
یا تری؟ لأن جانبا من مقصد الشارع (وهو تخليص البلاد من الفوضى) وإن كان يحصل بتشكيل 
حكومة هي عبارة عن سلطنة حقيقة وخلافة لفظا» ولكن جانبا آحر منه (وهو إقامة العدل بين العباد) 
قد يفوت ويحصل ضده بسبب الاعتساف والاستبداد اللذين جريا فيها إلى الآن ويجريانه فيها دائماً 

في المستقبل بمققتضى البشرية المائلة إليهما. ولا حاجة أن نذهب إلى بعيدء فإن ما فعله «وحيد 

الدين» امسن هذا من اتخاذ الشريعة الإإسلامية آلة للفساد إرضاء لشهواته النفسانية معلو م لدى الكل . 
ألا يكون» والحالة هذه» أخذ هذه القوة CCE eS‏ 
حادمة لتلفيذ مقاصد الشارع بقدر الطاقة أوفق من تركها وإلقائها في الأيدي التي تلاحظ ان تسيء 
استعمالها دائما؟ لا شك قطعاً أن تشكيل حكومة مجلس الأ e‏ 
الأمة حاصة أوفق في نظر الشارع من سلطنة لا هم لها البتة إلا الاج والتخت. 

ونقول» بکمال الإخلاص› بتاء على القناعة التي حصلت لا من تتبع الكتب اللإسلامية 
المعتبرة المتداولة في أيدينا» إن هذه المسألة لا تستحق الإعظام الذي عظموها به في نظر الدين 
والشريعة . لأن الذي عظمها ليس الشريعة » بل أصحاب الأفكار البسيطة الجامدة الذين يميلون دائما 
إلى إبقاء القديم على قدمه من غير نفوذ إلى الحقائق الشرعية» وذلك نتيجة الاعتياد والألفة بشكل 
الحكومة القديمة وقد يكون أيضا النظر والتأمل في المنافع الشخصية . آما الذي تستعظمه الشريعة 
فهو آمر إقامة العدل وصون الحقوق العامة من الضياع وأن لا يطراً الضعف والخلل على الجامعة 
الإسلامية. وبعد حصول هذه الأمور لم يهتم الشرع الشريف بأشكال الحكومة» لأن شكلها واسطة 
ولیس مقصوداً لذاته . فلذلك التزم الشارع تعالى ورسوله السكوت في هذا الأمر ولم يوص بشيء 
فيه . 

أجل إن وجوب تصب الإ مام ثابث بإجماع الصحابة» ولكن ما استند إليه هذا الإجماع لم يكن 
I N O‏ 
الصحابة الكرام | إلى انتخاب إمام ونصبه يقوم ہبضبط أمورها وربطها ويصون النظام العام . ولكنهم لم 
O E O‏ 
كل زمان وفي كل الأحوال» آي شخص كان وفي أي مشرب كان. لأن المسألة ليست مسألة 
شخص» بل هي مسألة النظام ودفع الضرر ورفع الظلم . فالمطلوب إذن إقامة حكومة عادلة وليس 


(1( الجمهورية اليوم (المترجم). 
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جعل الشخص سلطانا كملوك أوربا القدماء وتخويله حقوقا مقدسة . إن الإسلام» في الحقيقة» هو 
دين ديموقراطي وشريعة شعبية ولا أثر فيه للارستقراطية (الامتياز الشخصي) مقدار ذرة بدليل قوله 
تعالى #إن أكرمكم عند الله أتقاكم» . 

والخلاصة إن هذا الوجوب (وجوب تصب الإمام بالإجماع) خاص بالخلافة الحقيقية وبذلك 
الزمان» زمان الخلفاء الحقيقيين» ولا يصح تعميمه على الملك والسلطنة وعلى كل الأزمنة . ويْعد 
هذا جهادً ٻالحقائق الشرعية. ومسألة شكل الحكومة هي من المسائل التابعة لمقتضيات الزمان. 
وتتعين أحکام مثل هذه المسائل بحسب مقتضى الزمان والمصلحة العامة وأحوال الئاس الاجتماعية 
وتتبدل أحكامها حسب تطورات هذه الأحوال والبواعث . فلذلك قال الفقهاء: لا يلكر تخير 
الأحكام بتغير الأزمان» ولذلك أيضا لم يضع الشارع أحكاماً شرعية في مثل هذه المسائل واختار 
السكوت عنها 


الخاتمة 


لقد اطلنا القول ولشرنا البحث لتفهيم جواز تغيير حقوق الخلافة وتفريق السلطنة عن الخلافة 
شرعاء ولكن كان هذا بالتزام مناء لأننا لو لم نفصل البحث على هذا الوجه لما وُفقنا لتصحيح 
الأنكار وتنوير أذهان الكثيرين من الذين ترددوا في هذه المسائل وأخطأوا فيها. والمسألة ذات أهمية 
سياسية كبرى» وإن لم تكن ذات أهمية شرعية . لا سيما أن كثيراً من الذوات المكتسين كسوة العلم 
والمدعين انتظامهم في سلك العلماء في زماندا غافلون» مع التأسف» عن الحقائق الشرعية. فعلى 
هذا نريد أن نرى أحكام المسائل في نظر الشارع التي سكتت الشريعة عن بيانها بايراد بعض 
الأحاديث النبوية المعدودة من أصول الدين لتوضيح المسألة مرة أحرى. فإنه يجب أن تكون هذه 
النقطة معلومة» في زمانناء سواء في أمر هذه المسألة أو المسائل الأحرى المتعلقة بوضع القوانين. 

وإذا تتبعنا سيرة صاحب الرسالة في أمر التشريع نرى أنه بها كان يحسب التخفيف والتسهيل 
في تشريع الأحكام ويلتزم جانب المسامحة . وكان عليه السلام يختار دائما الأيسر من الأمرين إذا 
خیر بینهما: كما جاء في (كتاب الأدب) [البخاري الشريف] وكان يوصي الولاة والقضاة الذين كان 

بعثهم إلى الأطراف والولايات بان يسهلوا أمور الناس e‏ التي توجب 
E‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام لا يحب إيراد سؤال في مسائل سكت عن أحكامها احترازاً من 
وضع أحکام مشددة فيهاء» وكان يقول: «ذروني ما ركتكم». جاء في (البخاري الشريف) وفي 
(صحيح مسلم) وهما من أوثق كتب الحديث» أن النبي بي قال في إحدى خطبه: «إن الله فرض 
عليكم الحج فحجوا». فقام أحد السامعين فقال: «أفي كل سنة يا رسول الله؟» فلم يرد عليه الصلاة 
والسلام أن يجيبه. ولما كرر السائل سؤاله مرتين أجابه بقوله: «لو قلت نعم لوجب كل سنة» 


٤ 


و روني ما رکم إن الذين هلكوا قبلكم إنما كان هلاكهم لكثرة اختلافهم في 
أسئلتهم لأنبيائهم . . وآتوا ہما أمرتكم بقدر ما استطعتم . . وانتهوا عما نهاكم الله». 

وهلا الحدپث هوء کمانری» من اصح الأحاديث وأوثقها باعتبار ذکره في (البخاري) وفي 
(مسلم) معاً. . كل حديث مذكور في هذين الكتابين معا فهو حديث صحيح متفق عليه عند جميع أئمة 
الحديث . وهذه قاعدة جرى عليها علماء الحديث. . ثم إن هذا الحديث الشريف هو من جوامع 
الكلم باعتبار ما يفيده من أهم الحقائق . يقول الإمام النووي الشهير› > أحد أعاظم الفقهاء الشافعية»› 
في شرحه (مسلم): إن هذا الحديث دليل شرعي صريح في أن الأصل في الأفعال هو عدم 
الوجوب». . أليس ما قاله سديداً جديراً بالقبول؟ لأن عليه الصلاة والسلام قال : إفعلوا ما أمرتكم به 
وانتهوا عما نهیتکم عنه وذروني فیما ترکتکم). آليس معنى هذا: تسألوني عما هو خارح عن 
ا 

ولننظر أيضا إلى الحديث الثاني الآتي ذكره» وهذا الحديث بمنزلة شرح للأول» لأنه ورد 
بصراحة تزيل كل شك وريب» وهو: إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وح حدوداً فلا 
تعتدوها» وحرّم آشياءَ فلا تنتهکوها» وسكت عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها» . 

نعم إن هذا الحديث ليس مذكوراً في الكتب الستة ولكنه موجود في (الحديث الأربعين) 
للإمام النووي شارح (مسلم) وفي (كنز العمال) وفي (أحكام القرآن) لاومام أبو بكر بن العربي من 
أئمة المالكية وفي (الموافقات) في علم الأصول للإمام الشاطبي من الفقهاء المالكية والأصوليين . 
وجاء في (جامع العلوم)» وهو شرح (الحديث الأربعين) المذكور وفي (كنز العمال) أن هذا 
الحديث أخحرجه الإمام اسحق المعروف ب ابن راهوية)» وهو من أكابر أئمة الحديث والمجتهدين 
المستقلين» والإمام البيهقي» والدارقطني» والطبراني» وأبو نعيم» وابن النجارء وهم من أئمة 
الحديث » وأستحسله المحققون كالإمام النووي المذكور وأبو بكر السمعاني . 

وفي الحقيقة أن صحة هذا الحديث يؤيدها الحديث الذي نقلناه عن (البخاري) و (مسلم). 
وتوجد عدة نصوص شرعية مؤيدة له أيضا ولكن يطول البحث في ايرادها هنا . ومن جملتها الحديث 
المذكور في (سنن الترمذي) و (سنن ابن ماجة) - وهذان من الكتب الستة - وهو : «الحلال ما أحله 
آله فی تابه والحرام ما رمه ال فی کتابه: رما سکت عه تھ سا عقا عه . 

وفي الرآن الکریم آبات جليلة» کقوله تعالی یا آیھا الذین آمنوا لا تسالوا عن ا 
لکم ڌ تسۇكم‰› تؤيد هذه الأحاديث . 

ويفهم من هذه النصوص القاطعة أن المسلمين لا يُسألون ديناً ما سكت عنه في الشرع ولم 
يدحل في النصوص الشرعية صراحة آو دلالة ويُعفون عنه وتكون لهم الحرية التامة فيه . ولا يسوغ 
شرعا والحالة هذه ربطهم بأقوال المجتهدين التي هي عبارة عن آرائهم وأفهامهم المجردة» ولا 
سيما بأقوال العلماء من غير المجتهدين» في ما عدا القياس الجلي الذي علته ومناط حكمه ظاهر 


۲ £٥ 


ووجوده في الفرع باهر والذي دخل في دلالة النصوص . ولم يكن ارتباط المسلمين بأقوال هؤلاء 
العلماء الذين توا بعد دور المجتهدين إلا من الإلزامات السياسية البحتة» كما ذكره المحقق الكبير 
ابن همام في كتابه (التحرير) في عام الأصول. ) 

ولا يصح قطعاً تقييد الحكومة» التي هي مضطرة لتدبير الشئون وتنظيم القوانين حسب 
مقتضيات الزمان والمصلحة العامة » بأقوال الفقهاء كهذه والناس لم يكونوا مقيدين بمذهب أحد من 
المجتهدين في آوائل الإسلام. إذا كانوا يسألون أحد المجتهدين عن حكم مسألة يوماء وفي اليوم 
الثانی يستفتون مجتهداً آخر عن مسألة أخرى» ويعملون بقول من يقتنعون بقوله. وما أدعى مجتهد 
لزوم عمل الناس باجتهاده. وكان الكل يعلم أنه لا صلاحية لأحد لوضع الأحكام برآيه المجرد باسم 
الشريعة سوى الشارع الأعظم. 

ويتضح تماما أنه لا معنى للبحث في الخلافة في أيامنا إذا أنعمنا النظر في مضامين النصو ص 
الصريحة من جهة» ومن جهة ثانية في شروط الخلافة ونواعها وفي سائر المباحث التي سبق ذكره 
وتأملنا بجميع أطرافها» ومسألة الخلافة في زماننا لست إلا من المسائل السياسية . والمجلس 
الكبير الملي؛ لعلمه وتقديره هذه السياسة» لم يلغ مقام الخلافة بل ردها إلى شكلها الذي كانت 
عليه في مصر ووضعها بحال لا تضر فيها الأمة والبلاد بتصرفاتها الاستبدادية وأبقى السلطنة في يد 
الأمة التي هى صاحبتها الحقيقية» ورضي بهذا الشكل صاحب الخلافة نفسه واستصوبه» كما جرت 
الحال قبلا في مصر وأجازه آكابر الفقهاء يومثل وفي جملتهم الإ مام عز الدين بن عبد السلام . 

| وقد نشر رسالة في هذه الأيام بالتركية يبحث عن عدم مشروعية هذا الشكل في الخلافة ويقول 

بإرجاعها لوضعها السابق. ويلزم على من ادعى عدم مشروعية شيء إثباته باللصوص الشرعية. 
والحقيقة أن القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة ساكتة عن هذه المسألة. ولذلك تبقى هذه الدعوى 
بلا دليل . أما ما يتعلّق بارجاع الخلافة لوضعها الأصلي » فالخلافة قد أحرجت عن وضعها منذ أيام 
معاوية قبل ألف وثلاثماية سنة ولم ترجع لأصلها بعدها. وردها لوضعها الأصلي اليوم» وإن أمكن 
عقاًء لكن لا يمكن طبعاً وعادة» لتعذر جمع شروطه. 

وإن كان الغرض من «الوض الأصلى» الخلافة العثمانية فقط» فقد وضحهنا سابقاً - في بحث 
ی ت ا 0 0 ا 
الأمة والبلاد لم نشا إلا من تلك السلطنة . ومن مقتضيات البصيرة أن تتمسك الأمة بسلطتها الشعبية 
التي دخلت في يدهاء وأن لا تتفرط في هذه النعمة العظيمة بأية وسيلة كانت» وآن تحافظ عليها 
بکل قو اها وان تسعى في إرجاعها إلى وضعها الأصلي . 

جاء في الصفحة ۲٠‏ من الرسالة المذكورة: أن صحة صلوات الجمع والأعياد منوطة بإذن 
الإمام في مذهبناء ولذلك يجب توجيه الخطابة من مقام الخلافة» . لعل تعبير «إذن الإمام» غلط 
مطبعي ؛ لأن المذكور بالكتب الفقهية في هذا المقام «الإذن العام» وليس «إذن الإمام»» والفرق بين 
هذين التعبيرين ظاهر . ) 7 :+ 
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والذي نراه هو أن صاحب هذه الرسالة يُخطىء في هذه المسألة من وجهتين . الأولى: قوله 
«إذن الإمام» بدلا من «الإذن العام»» وفي الثانية قوله بلزوم توجيه الخطابة من مقام الخلافة ظناً منه 
أن هذا التوجيه لازم غير مفارق للوذن العام وفرع منه ونتيجة له. والحقيقة أن هذين الأمرين لا 
ارتباط بینهما وأنهما مسألتان مستقلتان ومبنيتان على علل متباينة . لأن الغرض من الإذن العام هو أن 
يكون الناس مأذونا لهم بالصلاة وأن تكون أبواب الجوامع والقلاع مفتوحة لهمء لأن صلوات 
الجمع والأعياد هي من الشعائر الإسلامية ويجب إظهارها علناً. فهذه هي الحكمة باشتراط الإذن 
العام لصحة هذه الصلوات . فعلى هذا إذا راد الخليفة أو الملك أو الوالي أن يصلي صلاة الجمعة 
مع رجال معيته وحواشيه وسد أبواب الجامع والقلعة ومنع الناس من الدخول فلا تصح هذه الصلاة. 
فوجب أن نصح هذا الخطاً بهذه الصورة. ) 

وأما لزوم توجيه الخطابة من مقام الخلافة فنقول: : نعم إِنه يلزم توجيه مثل هذا في المذهب 
ا ا E‏ بل يکفي صدوره من قبل آي 
سلطان أو أية حكومة وتصح صلوات الجمعة والعيد إذا أئتم الناس بأحدهم وسموه خطيبا عليهم في 
محلات لم يكن فيها سلطان ولا حكومة. لأت الفنالة مسال الفط وخفط الامن ولنست مال 
دينية . ولا ذكر للخليفة في (الهداية) المشهور من كتب الحنفية المعتمد عليه لدى المتأآخرين من 
الحنفية وفي الكتب الفقهية المؤلفة بعده» بل يذكرون فيها «السلطان» ويقولون يجب أن يصلي في 
الناس السلطان بذاته أو المأمور عنه». وجاء في (الفتح القدير) وهو شرح (الهداية) وفي (الدر 
المختار) «آنه لا يحظر شرعاً كون ذلك الساطان متغلباً أو إمرأة». ويفهم من (الهداية) كون هذا 
الشرط علته لهذه المسألة لأنه يقول أن صلاة الجمعة تودى بجماعة عظيمة ويمكن حصول 
الاحتلاف والنزاع في أمر الخطابة والإمامة بين راغبيها أو في أمر غيرها؛ فلذلك وضع هذا الشرط . 
لاتمام هذا الغرض [الهداية : المجلد الثاني » ص .]۲٠۸‏ 

ويرى جايا أن مسألة توجيه الخطابة لم تكن من لوازم الخلافة وأنها من وظائف الحكومة 
لتأمين الضبط والرٻط ومنع الخلاف بين الجماعة. ولا يوجد مثل هذا الشرط في صحة صلاة الجمعة 
في المذهب الشافعي . ونصب أمير الحج وأمثاله من هذا القبيل لحفظ الأمن والضبط وفصل النزاع 
بين الحڄجاج › وليس من لوازم الخلافة. 

وقبل أن لختم كلامنا نريد أن نزيل الشك عن مسألة وردت في الرسالة المذكورة لأنها أهم 
منهما ولأن كثيراً من الناس مترددون فيها : ) 

يظن أن مقررات الحكومة إذا لم تقترن بتصديق الخليفة لا تصير مشروعة ومطاعة . والحقيقة 
أن هذا الفكر خطا فاحش» والأقوال الواقعة في الصفحة الثانية منها وهي : «ومن الواجب اقتران 
المواد التعاملية التي تقررها المجالس الإسلامية بتصديق الخليفة واستصوابه لكي تصير مطاعة. 
وبهذه ا ا ا و 
الأفكار المغلوطة ليس غير . 


۲4۷ 


أولاً : ما معتى القول ب أن هله المقررات تدحل في عداد الأحكام الشرعية؟ هل المراد أتها 
تصير من جملة الشريعة؟ . إن كان المقصد هذا المعنى فهو غلط فاحش؛ ولا نظن نحن أن يكون 
المقصود مله هذا المعثى صل . وإن كان الغرض منه « أن هذه المقررات تضاف إلى الشرع» إي «أنها 
تصبح معتبرة شرعاً ويلزم العمل بها فهو صحيح . ولكنه بهذا الاعتبار أيضا لم يكن اقترانها تصديق 
الخليفة شرطاً على كل حال . والحكم كذلك في أمر تصديق سلطان لم يكن حائزاً صفة الخلافةء 
كما هو جار في أفغانستان» فإن المقررات التي تقترن بتصديق آميرها تصبح معتبرة» مطاعة شرعاً. 
ويكفي أن لا تكون هذه المقررات مخالفة للنصوص الصربحة الشرعية. 

ويذكر في الكتب الفقهية في هذا المقام «الأمر السلطاني» ويندر ذكر الخليفة إو الإمام. 
وكذلك قد قيل في قانوننا المدني. المترجم عيناً من المؤلفات الفقهية » المسمى ب (مجلة الأحكام 
العدلية) في المادة (IA ٠١(‏ «إذا صد دالا السلطاني برای أ المجتهدين › فالحکام لا يسوع 
لهم أن يحكموا برآي مجتهد آحر يخالف رأي ذلك المجتهد» . فيظهر من هنا أيضاً أن المسألة ليست 
مسألة خحلافة . وهي هي في أيام حكم السلطنة. وبعد تصحيحنا هذه النقطة على هذا الوجه لننظر 
فيما هو السر والحكمة فيها: 

أولاً: نقول إن هذا الحكم يجري في زمان دار فيه أمور البلاد بشكل الحكومة المطاقة أو 
الدستورية وتختص بها وتدحصر فيها ولا يدل هذا على «أن البلاد لا بد أن يوجد خليفة فيها أو 
سلطان عليها», وسبب هذه المسألة وحكمها أيضاً هي قضية الضبط وحفظ النظام العام . ولتأمين 
الضبط والربط والنطام العام وجبت الطاعة لأولي الأمر بنصّ القرآن في الأمور الجائزة» أي في 
الأحوال التي لا تستلزم معصية الخالق . وقد جاء في القرآن الكريم : #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم) الأية. و «أولى الأمر» هم أولياء الأمور وأصحاب الأمر» ويشمل الخليفة 
والسلطان والولاة عموماً والقادة. وهذه الطاعة مفيدة بالأوامر التي لا تستلرم ارتكاب المعصية 
حسب ما جاء في الحديث الشريف : «لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق». وان مقررات المجلس 
الك الملي؛ لكونها أوامر أولي الأمر وأولياء الأمور يجب إطاعتها واتباعها ما دامت غير مخالفة 
للنصوص القاطعة» ولا حاجة للتصديق عليها. والارتياب في هذا يكون جها بالحقائق الشرعية 
وغفلة عنها بالمرة. 

وبناء على هذه الحقيقة الشرعية فالجملة الواردة بالرسالة المذكورة» وهى امن الوابجب 
اقتران المواد التعاملية التي تقرّرها المجالس الإسلامية بتصديق الخليفة واستصوابه لكي تصير 
مظاعةةء ذا ا إطلاتيا لا تصح البتة r‏ ی د لحك أن 


قبلا 0 في أيامنا غير مطاعة ا ان کون المسلمون ن في هاتيك البلاد قد ار رتکبو | 


المعصية دائما لعدم أدائهم هذا الوا 


مطبحة دار الكتب ساسة رباض المملج ایت اپسوارید ادوا ءام وا 11 رر “f A1۷ Sene in‏ 


الدولة والخلافة في الخطاب العربي 


ابان الثورة الكمالية في تركبا 


0 في كل مرَة ينتج فيه خطاب معرفة يمس ما يعتقد أ 
«مقدّس»» تتدخل مؤسسات السلطة» حكومية كانت أم أهلية» لتقويضه 
قبل أن تتقوّض هي نفسها. فأزمة شرعية السلطة - كحكم قائم أو 
مشروع (احروج) يوم - هي وراء افتعال «ضحايا تقافة» في عصرنا 
اليحديث . 

0 فقد حاول رشيد رضا أن يحل الأزمة عن طريق فقه الخلافةء 
فاصطدم بمأزق حاول علي عبد الرازق أن يحله ارتكازاً على التاريخ» 
كل التاريخ» لا ارتكازاً على تاريخ المؤسسة الفقهية وحدهاء فقدم 
«ضحية» لطموحات الملك ومكائد بعض الفقهاء. . كما حاول عبد 
الرحمن شهبندر أن يلتف على المأزق نفسه باسطورة الزعيم والنخبة 
والحزب» فأغتيل تاركاً الأسطورة تتفاعل في تاريخ عربي مأساوي 
وسلسلة من اللإحباطات . 

0 هذا الكتاب هو بمثابة استعادة لنصوص دارت حول حدث تركي 
محوري هو الثورة الكمالية في تركيا ووثيقتها الأساسيةء وثيقة المجلس 
الوطنى التركى للتفريق بين الخلافة والسلطنةء تمهيداً لإلغاء الخلافة 
وة الأتدادة لا تهدف إلى إحياء ماضي النص»ء بقدر ما تبغي 
المساعدة في إعادة بنائه في التاريخ . ٠‏ 

ا وقد حرص الناشر على نشر نص تلك الوثيقة الخطيرة اما 
کونها هي المحور بالسبة للنصوص الأخحرى المستعادة. وهي غير 
رة مذ ۹١ ٤‏ 4 اد الحتفت هد ذلك الح > و الاجرون بحرن ها 
ولا يطالونها. لذا» فإن نشرها كاملة يكتسب» ولا شك أهمية علمية 
وبحثية وتأريخية. .. . 
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